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تُسهِم الجمعية العلمية القضائية السعودية في إثراء ونشر البحوث 
والدراسات القضائية، ولا يلزم أن تكون كافة الآراء الواردة في هذه 

الجهود المشكورة من الباحثين معبرة عن رأي الجمعية.
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فهرس الموضوعات

ةيعملجا ةمدقم 

مقدمة الجمعية

][
الحمد لله وحده، والصلاة والســـام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله 

وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد..
فتهدف الجمعية العلمية القضائية الســـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـــاركة 
الفاعلـــة في الجهود المبذولة لتطوير القضاء وما يتصل به من الجوانب العلمية 
والعملية، وتقديم البحوث والدراسات التي تجلِّيِّ تميُّز القضاء الإسلامي وأصوله 
وقواعـــده وتطبيقاته، وإبـــراز جوانب العدالة فيه، والإجابـــة عما يُثار حوله من 
شـــبهات، وتســـعى إلى التنســـيق بين المتخصصـــن -من القضـــاة والمحامين 
والباحثين في الشـــؤون العلمية القضائية-، ومد الجســـور بينهم وبين الجهات 

العلمية والإعلامية ونحوها.
يعـــرض هذا الكتـــاب القواعد الكلية الـــواردة في المـــادة الثالثة من نظام 
الإثبـــات، وعددها أربـــع قواعد، والقواعد الواردة في المـــادة )720( من نظام 
المعامـــات المدنيـــة، وعددها إحدى وأربعون قاعدة، مع بيـــان أمثلة تطبيقية 

متنوعة لكل قاعدة.
كما يســـتعرض الكتاب عددًا من التطبيقات القضائية لهذه القواعد، مستندًا 
إلى أصول الفقه والقواعد الفقهية وما صدر عن الجهات القضائية، بما يربط بين 

التأصيل الفقهي والتطبيق القضائي.
والجمعية إذ تنشر هذا العمل المميز؛ فإنها تشكر من قام بإعداده، وترحب 
بالتواصـــل مع جميـــع الجهـــات والمتخصصـــن الراغبين بتقديم الدراســـات 

والمشاريع القضائية والنظامية، وتَشُرف بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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المقدمة

][
الحمـــد لله ربِّ العالمين، والصلاة والســـام على عبده ورســـوله، وخليله 
وصفوتـــه من خلقه، نبينا محمد صلى الله عليه وســـلم، وعلى آله وأصحابه، ومن 

سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وبعد:
فإنّ القواعد الكلية تُعد من أهم الركائز التي يستند إليها الفقه الإسلامي في 
تنظيم الأحكام واســـتنباطها؛ إذ تختزل أحكامًـــا جزئية تحت أصول كلية جامعة 
موجزة، مما يُيسّّر فهمها، واســـتنباط الأحكام منهـــا. قال القرافي رحمه الله: »ومن 
ضبط الفقه بقواعده اســـتغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات، 

واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب«1.
وقـــد صاغ الفقهاء القواعد؛ لتكون ضوابط منهجية تنظّم فروع المســـائل، 
وتكشـــف عن مقاصد الشريعة، حتى وصفها ابـــن رجب رحمه الله بقوله: »فهذه 
قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه 
على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المســـائل في ســـلك واحد، وتقيد له 

الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد«2.
والقواعـــد أداة فعّالة للفقيه والقاضي في فهم مقاصد الشريعة، والتعامل مع 
الوقائـــع المتجـــددة، وفي هذا يقول الســـيوطي رحمه الله: »اعلم أن فن الأشـــباه 
والنظائـــر فن عظيم، به يطلع عـــى حقائق الفقه ومداركـــه، ومآخذه وأسراره، 
ويتمهر في فهمه واســـتحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام 
المســـائل التي ليست بمســـطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر 

الفروق، للقرافي )3/1(. 	1
قواعد ابن رجب )4/1(. 	2
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المقدمة 

الزمـــان، ولهذا قال بعض أصحابنـــا: الفقه معرفة النظائر«1، ثم ذكر رحمه الله أن 
لذلك أصل من كلام عمر رضي الله عنه، عندما قال في كتابه المشـــهور إلى أبي موسى 
الأشـــعري رضي الله عنه: »اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى 

أحبها إلى الله، وأشبهها بالحق فيما ترى«2.
ونظرًا لكون القواعد تُساعد في ضبط الاجتهاد وتوجيه القضاة للتعامل مع 
المسائل المختلفة بميزان واحد، وبمقاييس واضحة تمنع من التفاوت الكبير في 
الأحكام، ونظرًا لزيادة أهمية القواعد مع الاتجاه نحو تقنين الأحكام الشرعية في 
القضاء السعودي؛ فقد خطت المملكة العربية السعودية خطوة رائدة ونوعية في 
هذا المضمار، بتفعيل مبادئ الشريعة الإســـامية وقواعدها ضمن إطار التقنين 
الحديث، وبتحقيق التوازن بين مرونة الفقه الإسلامي وثبات النصوص النظامية؛ 
فجـــاء نظـــام الإثبات في مادته الثالثـــة بجملة من القواعد الكليـــة التي تُعد من 
الأصـــول المحكمة في باب الإثبات، كما جاء نظام المعاملات المدنية في مادته 
العشرين بعد الســـبعمئة بإحدى وأربعين قاعدة كلية تُطبق في حال غياب النص 
النظامي، بما لا يتعارض مع باقي أحكام النظام؛ مما يُضفي على القضاء السعودي 
مرونةً واســـتقرارًا، ويُســـهم في تقليص التفاوت في الأحكام، وينسجم مع رؤية 
المملكة )2030(، التي تهدف إلى تعزيز العدالة الناجزة، وتدعم جودة الحياة، 
من خلال تطوير المنظومـــة العدلية ورفع كفاءتها، وتحقيق التوازن بين الأصالة 

الشرعية والتطور القانوني.
ولأهمية تلك القواعد الكلية؛ فإن الحاجة مُلحة إلى إبرازها وشرحها، وبيان 
أصولهـــا، وتعزيـــز الجانب التطبيقـــي لها؛ من خلال عرض الأمثلـــة التطبيقية 
المتنوعة لـــكل قاعدة، والتطبيقات القضائية لها، بما يحقق الاســـتفادة منها على 
وجـــه أكمل؛ لذا جاء هذا الكتاب تأكيدًا على أهميتها، واســـتجابة لهذه الحاجة، 

الأشباه والنظائر، للسيوطي )6(. 	1
انظر: المرجع السابق )7-6(. 	2



8

فهرس الموضوعات

وقد اســـتندت فيه إلى ما قرّره أهل العلم في كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية، 
وإلى مـــا صدر عن الجهات القضائية من قرارات وأحكام؛ وذلك لربط الجانب 
النظري بالتطبيق العملي، ولتيســـر فهم هذه القواعد، وســـبل الاستفادة منها في 

الواقع القضائي التطبيقي.
وقـــد تناولت في هذا الكتاب: القواعد الكلية الـــواردة في المادة الثالثة من 
نظام الإثبات، وعددها )أربع( قواعد، والقواعد الكلية الواردة في المادة العشرين 
بعد الســـبعمئة من نظام المعاملات المدنية، وعددها )إحدى وأربعون( قاعدة، 
وانتهجـــت في ذلك: بيان معنـــى القاعدة، وأصلها، وذكر أمثلـــة عملية تطبيقية 
متنوعة لها، ثم اســـتعراض مـــا تيسر من التطبيقات القضائيـــة للقاعدة؛ محاولاً 

تسهيل فهم هذه القواعد، والعبرة بما لا يتعارض مع الأنظمة.
وفي الختام: أســـأل المولى جـــلَّ وعلا التوفيق والســـداد، وأن يكتب لهذا 
الجهد القبول، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، ونافعًا مباركًا لعموم المختصين 

والمهتمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

عبد الرحمن بن عبد العزيز الميمان
حرر في: 1447/07/07هـ

للتواصل:
almayman.aa@gmail.com
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ديهتم 

تمهيد

][
القواعـــد الكلية: قد تكون قواعد أصولية، أو قواعد فقهية؛ ونوجز تعريف 

كل منها فيما يلي:

أولًًا: تعريف القواعد الكلية:

القاعدة في اللغة:

مأخـــوذة من قعد، والقـــاف والعين والدال أصل مطـــرد منقاس، والقعود 
يضاهي الجلوس، وهو نقيض القيام، وقاعدة كل شيء أساسه، ومن ذلك قواعد 

البيت: وهي أساســـه أو أسسه؛ قال ســـبحانه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ﴾ ]ســـورة البقرة: 127[1، وهذا المعنى للقاعدة في الأمور 
الحســـية، ثم اســـتعمل معناها في الأمور المعنوية، ومن ذلك قواعد العلوم2. 

»وأصل القاعدة في اللغة: الثبوت والاستقرار في المكان، ومنه قوله تعالى: ﴿ڦ 
ڦ ڄ ﴾ ]سورة القمر: 55[؛ أي في مستقر صدق«3.

قال الدكتور يعقوب الباحســـن: »وبوجه عام، فـــإن المعنى اللغوي لهذه 
المادة: هو الاســـتقرار والثبات، وأقرب المعاني إلى المراد في معاني القاعدة: هو 

الأساس؛ نظرًا لابتناء الأحكام عليها: كابتناء الجدران على الأساس«4.

انظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة ]قعد[ )357/3، 361(، معجم مقاييس اللغة، لابن  	1
فارس، مادة ]قعد[ )108/5، 109(.

انظر: القواعد، للحصني )21/1(. 	2
القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير )11(. 	3

المفصل في القواعد الفقهية، للدكتور يعقوب الباحسين )24(. 	4



10

فهرس الموضوعات

والقاعدة في الاصطلاح:

هي: »قضية كلية منطبقة عـــى جميع جزئياتها«1،»والكلية: هي الحكم على 

كل فرد«2.

ثانيًا: تعريف القواعد الأصولية:

الأصول في اللغة:

جمع أصـــل، والهمزة والصاد واللام، أصول ثلاثة؛ الأول: أســـاس الشيء 

-وهـــو المراد-، والثاني: الحية، والثالـــث: ما كان من النهار بعد العشّي، يقال: 

رجل أصيل؛ أي ثابت الرأي عاقلًًا، واستأصلت هذه الشجرة؛ أي ثبت أصلها3.

والأصول في الاصطلاح:

هو »العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، 

عن أدلتها التفصيلية«4.

أما القواعد الأصولية باعتبارها علمًا مركبًا:

فهي: »قضية كلية، يتوصل بها إلى اســـتنباط الأحكام الشرعية الفرعية، من 

أدلتها التفصيلية«5.

التعريفات، للجرجاني )171(. 	1
المجموع الـمُذهب في قواعد الـمَذهب، للعلائي )29/1(. 	2

انظـــر: لســـان العرب، لابن منظور، مـــادة ]أصل[ )16/11(، معجـــم مقاييس اللغة، لابن  	3
فارس، مادة ]أصل[ )109/1(.

غاية السول إلى علم الأصول، لابن المبرد )30-29(. 	4
القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير )27(. 	5
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ديهتم 

ثالثًا: تعريف القواعد الفقهية:

الفقه في اللغة:

مأخوذ من فقه، والفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك 
الشيء والعلم به، فالفقه: العلم بالشيء، والفهم له، يقال: رجل فقيه؛ أي عالم، 
وأوتي فـــان فقهًا في الدين؛ أي فهمًًا فيه، ثم خصّه العرف بعلم الشريعة، والفقه 

أيضًا: الفطنة1.

والفقه في الاصطلاح:

هو »معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال«2.

أما القواعد الفقهية باعتبارها علمًا مركبًا:

فهي: »قضية فقهية كلية، جزئياتها قضايا كلية«3.

انظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة ]فقه[ )522/13، 523(، معجم مقاييس اللغة، لابن  	1
فارس، مادة ]فقه[ )442/4(.

غاية السول إلى علم الأصول، لابن المبرد )30(. 	2
المفصل في القواعد الفقهية، للدكتور يعقوب الباحسين )36(. 	3





أولًًا
القواعد الكلية في نظام الإثبات

وتطبيقاتها القضائية
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تمهيد

][
نصّت المادة الثالثة من نظام الإثبات على أربع قواعد؛ تُعد قواعد كلية مهمة 

في الإثبات، وهي:
1. البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.

2. البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
3. البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.

4. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
وقـــد عُنونت هذه المادة في شرح نظام الإثبات المُعدّ من مركز البحوث بـ 

)قواعد كلية في الإثبات(1.
وفيما يلي عرض لهذه القواعد:

انظر: شرح نظام الإثبات الـمُعدّ من مركز البحوث بوزارة العدل )21(. 	1
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القاعدة الأولى

البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر

][
معنى القاعدة:

تُعـــد هـــذه القاعدة حجر الزاويـــة في تحديد من يتحمل عـــبء الإثبات في 
الدعوى القضائية، فالمدعي الذي يدعي شـــيئًا، أو يطالب بحق هو من يتحمل 
عبء إثبات دعواه؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر، فهو بحاجة إلى حجة قوية تدعم 
موقفه الضعيف وهي: البينة1. فإذا عجز المدعي عن تقديم البينة؛ فليس له إلا 
يمـــن المدعى عليه على إنكار دعواه. والمدعـــى عليه إنما يكفيه إنكار ما ادعاه 
المدعي مع يمينه؛ لأن موقفه أقوى بموافقة الظاهر، وبتمسكه بأصل براءة ذمته2.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يجوز الخروج عن هذه القاعدة بحال، كما تجدر 
الإشارة أيضًا إلى أن عبء الإثبات قد ينتقل من المدعي إلى المدعى عليه فيما لو 
دفـــع المدعى عليـــه بدفع يخالف الظاهر؛ لأنه بدفعـــه المخالف للظاهر يصبح 
مُدعيًا؛ فالعبرة في تحديد مركز المدعي والمدعى عليه ليســـت بمجرد الوصف 
الشكلي لهم في الدعوى، وإنما بموافقة قول كلٍّ منهم للظاهر أو مخالفته له؛ فمن 

والبينة -كما عرفها ابن القيم في الطرق الحكمية )24(-: »اســـم لكل ما يُبيّّن الحق ويظهره«.  	1
وقد ورد في شرح نظام الإثبات الــــمُعدّ من مركز البحوث بوزارة العدل )22( أن المقصود 
بمصطلح البينة في القواعد الواردة في المادة الثالثة من النظام: »هو كل ما يبيّّن الحق، فيشمل 

جميع وسائل الإثبات«.
انظـــر: درر الحـــكام شرح مجلة الأحكام، لعـــي حيـــدر )74/1، 75(، القواعد، للحصني  	2
)244/4(، القواعـــد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان 
شـــبير )340(، المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقـــا )1056/2(، شرح نظام الإثبات 

الصادر من مركز البحوث بوزارة العدل )22-21(.
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كان قولـــه مخالفًـــا للظاهـــر؛ فهو مـــدعٍ، ومن كان قولـــه موافقًـــا للظاهر؛ فهو 
مدعى عليه1.

كما يجب التنبيه على أنه لا يصح توجيه اليمين في غير الحقوق المالية؛ استنادًا 
للمادة الثالثة والتســـعين من الأدلة الإجرائيـــة لنظام الإثبات، وكذلك لا يصح 
توجيه اليمين للشـــخص ذي الصفة الاعتبارية؛ اســـتنادًا للفقرة )2( من المادة 

الرابعة والتسعين من نفس الأدلة.

أصل القاعدة:

1. حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: »لو يعطى الناس 
بدعواهـــم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين 

على من أنكر«2 3.
2. حديث علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل 
من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلـم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني 
على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها 
حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلـم للحضرمي: »ألك بينة؟« قال: لا، قال: »فلك 
يمينه«، قال: يا رســـول الله، إن الرجـــل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس 
يتورع من شيء، فقال: »ليس لك منه إلا ذلك«، فانطلق ليحلف، فقال رســـول 

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )75/1(، القواعد، للحصني )245/4(،  	1
شرح نظـــام الإثبات الصادر من مركز البحوث بوزارة العدل )15-16(. وقيل: إن المدعي 
هو الذي لو ســـكت خلي وســـكوته، والمدعى عليه هو: من لا يخلى وسكوته، بل يطلب منه 

الجواب. انظر: القواعد، للحصني )245/4(.
	أخرجه البيهقي في سننه الصغرى، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي، واليمين  2

على من أنكر )188/4(، برقم: )3386(.
انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )74/1(، القواعد، للحصني )244/4(،  	3
القواعد الفقهية، للشـــيخ ابـــن عثيمين رحمه الله )68(، القواعد الكليـــة والضوابط الفقهية في 

الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير )341(.
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الله صلى الله عليه وسلـم لمـــا أدبر: »أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا، ليلقين الله وهو 
عنه معرض«1.

3. الإجماع، قال ابن المنـــذر رحمه الله: »وأجمعوا على أن البينة على المدعي، 
واليمين على المدعى عليه«2.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)الدين(: إذا ادعى زيد )المدعي( أن إبراهيم )المدعى عليه( مدين له، فإن 
هـــذا الادعاء يخالـــف الأصل وهو براءة ذمة إبراهيم؛ لـــذا يجب على زيد تقديم 
البينة؛ لإثبات انشـــغال ذمة إبراهيم بالدين: كأن يقدم عقدًا، أو سندًا، أو شهودًا 
فيما تُقبل فيه الشهادة، فإن عجز زيد عن ذلك، وأنكر إبراهيم الدين؛ فليس لزيد 
إلا يمين إبراهيم، فإذا حلف إبراهيم؛ ســـقطت الدعوى، وإذا نكل عن اليمين؛ 

حُكم عليه بالدين3.

المثال التطبيقي الثاني:

)الملكية(: إذا ادعى زيد )المدعي( ملكية سيارة في حوزة إبراهيم )المدعى 
عليـــه(؛ فإن حيازة إبراهيم توافق الظاهر؛ لذلك على زيد تقديم البينة التي تثبت 
ملكيته للســـيارة: كأن يُقدم وثيقة تملُّك، أو عقد شراء، أو غيرها، فإن عجز زيد 
عـــن تقديم البينة وأنكر إبراهيم الملكية؛ فليس لزيـــد إلا يمين إبراهيم على أنه 

أخرجـــه البخاري في صحيحه، كتـــاب الخصومات، باب كلام الخصـــوم بعضهم في بعض  	1
)121/3(، برقم: )2416(، ومسلم -واللفظ له-، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق 

مسلم بيمين فاجرة بالنار )123/1(، برقم: )139(.
الإجماع، لابن المنذر )65(. 	2

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )75/1(، القواعد، للحصني )245/4(،  	3
القواعد الفقهية، للشـــيخ ابـــن عثيمين رحمه الله )68(، القواعد الكليـــة والضوابط الفقهية في 

الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير )345(.
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المالـــك، فإذا حلف إبراهيم؛ أصبحت الســـيارة ملكًا له، وإذا نكل عن اليمين؛ 
حُكم بملكية السيارة لزيد1.

المثال التطبيقي الثالث:

)تسليم البضاعة(: إذا ادعت شركة شحن )المدعية( استحقاقها قيمة شحن 
بضاعة لإبراهيم )المدعى عليه( وتسليمها له؛ فإن على الشركة تقديم البينة التي 
تُثبت تســـليم البضاعة لإبراهيم: كأن يُقدم بوليصة شـــحن، أو سند تسليم، أو 
غيرهـــا، فإن عجزت الشركة عن تقديم البينة، وأنكر إبراهيم اســـتلام البضاعة؛ 
فليس للشركة إلا يمين إبراهيم على نفي الاســـتلام، فإذا حلف إبراهيم اليمين؛ 

سقطت الدعوى، وإذا نكل عن اليمين؛ حُكم عليه بسداد قيمة الشحن.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بإعادة رأس مال المضاربة، وقدم سندًا 
لدعواه: اتفاقية مشـــاركة، وسند أمانة باستلام جزء من مبلغ المضاربة -كلاهما 
على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها-، أما الجزء الآخر من المبلغ فذكر أنه لا 
بينـــة له عليه، وطلب يمين المدعى عليها على النفي، وقد تخلفت المدعى عليها 
عن الحضور رغم تبلغها بالجلسة، وبالحضور لأداء اليمين، وقد انتهت الدائرة 
إلى الحكـــم بإلزام المدعـــى عليها بالمبلغ محل الدعوى، مؤسســـة حكمها على 
الأسباب التالية: »وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها 
بإرجاع رأس المال في شراكة بمبلغ )23.000( ريال...، وبما أن المدعى عليها 
لم تحضر رغم تبلغها بموعد الجلسة، واستنادًا إلى المادة )21( من نظام الإثبات 
الفقـــرة الثانية منهـــا: )إذا تخلف الخصم عن الحضور للاســـتجواب بغير عذر 

انظر: القواعد الفقهية، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله )69-68(. 	1
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مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من 
ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشـــهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا 
يجـــوز فيها ذلك(. ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: 
»لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على 
المدعـــى عليه« متفـــق عليه، وفي لفظ عند البيهقي: »ولكـــن البينة على المدعي 
واليمـــن على من أنكر«، ولمـــا روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من 
حضرموت، ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلـم، فقال الحضرمي: يا رسول 
الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي، وفي يدي، وليس له 
فيها حق. فقـــال النبي صلى الله عليه وسلـم للحضرمي: »ألك بينة؟« قال: لا. قال: »فلك 
يمينه«. قال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع 
من شيء. قال: »ليـــس لك منه إلا ذلك«. قال: فانطلق الرجل ليحلف له، فقال 
رســـول الله صلى الله عليه وسلـم لما أدبر: »لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا، ليلْقيََنَّ الله 
وهو عنه معرض«. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. واستنادًا إلى المادة 
الثانية الفقـــرة الأولى من نظام الإثبات ونصها: )على المدعي أن يثبت ما يدعيه 
مـــن حق، وللمدعى عليه نفيه(، والمادة الثالثة من ذات النظام1 ونصها: )البينة 
عـــى من ادعى، واليمين على من أنكر... الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان(، وبما 
أن المدعـــي طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، واســـتنادًا إلى المادة 
السابعة والتسعين2 من نظام الإثبات: )إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين 
خصمـــه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعـــي بطلب المدعى عليه، فإذا 
نـــكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعـــواه(، وإلى المادة )98( من نظام 
الإثبات ونصها: )كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل 
عنهـــا دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه 

الصحيح أنها الفقرتين )1، 4( من نفس المادة. 	1
الصحيح أنها الفقرة )1( من نفس المادة. 	2



20

فهرس الموضوعات

اليمين فنكل عنها(، ولطلب وكيل المدعي الحكم في مواجهة صاحبة المؤسسة، 
وحيث إن المؤسسات الفردية ليس لها أي شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة 
وأنهـــا مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مســـتقلة عن ذمة ملاكها، وعليه 
فيصح إقامة الدعوى باســـم صاحب المؤسسة، ويسند هذا التعميم الصادر من 
معالي نائب وزير العدل رقم )13/ت/7598( المؤرخ في: 1440/03/24هـ 
والمتضمن: )أن سماع الدعاوى الحقوقية يكون في مواجهة ملاك المؤسسات، 
والحكـــم فيها يكون لملاك المؤسســـات أو عليهم(؛ الأمـــر الذي تخلص معه 

الدائرة إلى منطوق الحكم«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخـــص دعوى المدعي في المطالبة بقيمة أتعاب المحاماة، وقدم ســـندًا 
لدعواه: الحكم الصادر في القضية الأصلية، وضبوط الجلسات، والوكالة، وقد 
أنكر المدعى عليه الدعوى، ودفع بأنه جرى الاتفاق والاشتراط على أن الأتعاب 
إنما تُســـتحق في حال الحكم لصالحه، وذلك لم يتـــم، وبعد نظر الدعوى رأت 
الدائـــرة أن ما قدمه المدعي ســـندًا لدعواه لا يكفي لإثبـــات دعواه، وأفهمت 
المدعـــي بأن له يمين المدعى عليه على وجود الشرط الذي يدعيه؛ فقبلها، وقد 
انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: 
»وبما أن المدعي أصالة طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره )20.000( 
ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم )...(، وبما أن المدعى 
عليـــه دفع بعدم صحة دعوى المدعي عـــى النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، 
وبما أن المدعي قدم في ســـبيل إثبات صحة دعواه صك الحكم الصادر من هذه 

انظـــر: حكم المحكمة العامـــة بجدة الصادر بالصـــك رقـــم: )4530376525( بتاريخ:  	1
1445/04/16هـ، في القضية رقم: )4470998920(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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الدائـــرة والمؤيد من محكمة الاســـتئناف برفض الدعوى المقامة من طرف )... 
المدعى عليه(؛ وكذلك صور من ضبوط الجلسات القضائية والوكالة الصادرة 
من المدعى عليه لصالح المدعي، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على المستندات 
التي قدمها المدعي في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات اســـتحقاق 
المدعي للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر 
بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقًا لما رواه أبو داود والترمذي بأســـانيدهما 
عـــن نافع بن عمـــر الجمحي عـــن ابن أبي مليكـــة عن ابن عبـــاس، عن النبي 
صلى الله عليه وسلـم مرفوعًـــا: »لـــو يعطى النـــاس بدعواهم لادعى نـــاس دماء رجال 
وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر«، واستنادًا على الفقرة 
الأولى مـــن المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصـــت على أن: )البينة على من 
ادعى، واليمين على من أنكر(. واســـتنادًا على ما نصت عليه المادة )2/92( من 
نظـــام الإثبات1: )إذا عجـــز المدعي عن البينة وطلب يمـــن خصمه حُلِّف(، 
وحيث طلب المدعي يمين المدعى عليه على وجود شرط متفق بين الطرفين أن 
الأتعاب تستحق بعد الحكم لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه قد أدى 
اليمـــن على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض 

هذه الدعوى تأسيسًا على ما تقدم بيانه«2.

التطبيق القضائي الثالث:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بإثبات شراكته مع المدعى عليه، وقدم 
ســـندًا لدعواه: عقد مبايعة، وحوالة بنكية، وقد أنكرت المدعى عليها الدعوى، 
كـــا أنكرت وجود اتفاق مع المدعي على الشراكة، ودفعت بانعدام الصفة، وأن 

الصحيح أنها الفقرتين )1( من المادة )97( السابعة والتسعين من نظام الإثبات. 	1
انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4530622750( بتاريخ:  	2
1445/06/19هـ، في القضية رقم: )4570703989(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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المبلغ المُحول قد حُوّل لشـــخصية اعتبارية لا علاقة له بها، وبعد نظر الدعوى 
رأت الدائرة أن ما قدمه المدعي سندًا لدعواه لا يكفي لإثبات دعواه، وأفهمت 
المدعي بـــأن له يمين المدعى عليها؛ فرفضها، وقـــد انتهت الدائرة إلى الحكم 
برفض الدعوى، مؤسســـة حكمها على الأسباب التالية: »وبما أن المدعي يطلب 
في دعواه إثبات شراكته في مكتب الســـلطان للاســـتقدام -ســـجل تجاري- رقم 
)...( بنســـبة )35%(، وبما أن المدعى عليه يدفع بإنكاره هذه الدعوى وما جاء 
فيها جملة وتفصيلًًا، وأنه لا علاقة لموكلته بهذه الدعوى، وأنها ليست طرفًا فيها، 
ويدفع بعدم صفة موكلتي، وأن مكتب السلطان للاستقدام -سجل تجاري رقم 
)...(- مملـــوك لموكلتـــه ملكية تامة لا ينازعها أحـــد، ولا يوجد أي شراكة مع 
موكلته أو اتفاقات أو عقود تم إبرامها معه، ولا يوجد أي إثبات لما يدعيه تجاه 
موكلته، وبتأمل الدائرة لدفع المدعى عليه بعدم صفته في الدعوى، فالبيّّن ثبوت 
الصفة له كون المدعى عليه هو مالك مكتب )...( والذي يطلب المدعي إثبات 
شراكته فيه، وبما أن المدعي يستند في دعواه إلى أنه قام بدفع مبلغ )350.000( 
بتاريخ 2023/03/30م، عن طريق حوالة بنكية لشراء مكتب )...( للمدعى 
عليه تمثل حصته في الشراكة، وإلى شهادة الشهود، وبما أن المدعى عليه ينازع في 
ذلك ويدفع أن هذا المال حول لشخصية اعتبارية مغايره عن موكلته ولا علاقة 
لها بذلك، وبتأمل الدائرة إلى ما قدم من المدعي وفحصه؛ تبين عدم وجود دلالة 
على وجـــود شراكة بين الأطراف، ولا يوجد أي عقـــد بين طرفي الدعوى يثبت 
الشراكـــة، كما أنه لا يوجـــد دليل صريح يثبت قيام الشراكة، وبما أن واقعة ثبوت 
الشراكـــة لا بد وأن تنهض على مســـتندات دامغة تناهـــض الأصل المقرر بعدم 
الشراكـــة، إذ من المقرر بــــ )أن الأصل في الصفات العارضة العدم(، ولا يندفع 
هذا الأصل إلا بثابت حاسم ويقين جازم، وهو ما انتفى في البينات المقدمة من 
المدعي، وفي ظل إنكار المدعى عليه لمشـــاركته للمدعي، وبالنظر إلى ما استند 
إليـــه المدعي من حوالة بنكية إلى مكتب )...( بمبلغ وقدره )350.000(، فلا 
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تثبت شراكة المدعي على ما يدعيه، ولعدم ثبوت سبب الحوالة أو تقديم المدعي 
ما يؤيد ما استند عليه من أن الحوالة كان سببها نصيبه من الشراكة، وبما أن سبب 
هذه الحوالة يتطرق إليها الاحتمال فيبطل بها الاستدلال؛ استنادًا للقاعدة الفقهية، 
وبما أن المدعي يستند في مطالبته إلى شهادة شهود؛ إلا أن الدائرة قررت اطراحها 
وعدم الاعتداد بها؛ إذ إن ســـاع شهادة الشهود والنظر بما ورد فيها فقهًا وقضاءً 
يعد إجـــراء من الإجراءات المتعلقة بالإثبات، وحيث إن نظام الإثبات الصادر 
بالمرســـوم الملكي رقم: )م/43( وتاريخ: 1443/05/26هـ قد رســـم آلية 
تلـــك الإجراءات، وأناط صحتها ورتب آثارهـــا المنتجة بما ورد فيه من أحكام 
والتزام، وذلك اســـتنادًا للمادة )3( من نظام الإثبـــات، وبالاطلاع على دعوى 
المدعي -محل الشـــهادة- تبين أن الطلب الأصلي الوارد فيها: غير محددة القيمة، 
وحيث إن الدعاوى الغير محددة القيمة من الدعاوى التي لا تقبل الشـــهادة فيها 
إثباتًا ونفيًا؛ وذلك اســـتنادًا لمنطوق الفقـــرة )2،1( من المادة )66( من النظام 
نفســـه، واســـتصحابًا للفقرة )2( من المادة )70( من الأدلـــة الإجرائية لنظام 
الإثبات الصادر بتاريخ 1444/03/28هـ، وبما أن الأصل الشرعي في الإثبات 
أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، استنادًا للمادة الثانية والثالثة من نظام 
الإثبـــات1، وعليه أفهمت الدائـــرة المدعي أن له يمين المدعـــى عليها النافية 
للدعـــوى إلا أنه قرر رفض طلبها؛ ما تكون معه الدعوى حرية بالرفض؛ لذلك 

كله تنتهي الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي«2.

الصحيح أنها الفقرة )1( من المادة الثانية، والفقرة )2( من المادة الثالثة. 	1
انظـــر: حكم المحكمة التجارية بالدمام الصادر بالصـــك رقم: )4530183778( بتاريخ:  	2
1445/03/04هـ، في القضية رقم: )4470805556(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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القاعدة الثانية

البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل

][
معنى القاعدة:

تُعـــد هذه القاعدة أصلًًا هامًا من أصول القضاء، فهي مُكملة لســـابقتها في 
تحديـــد أدوار البينـــة واليمين في عملية الإثبات، فالمدعـــي الذي يدعي خلاف 
الظاهر أو الأصل؛ فإنه يحتاج إلى حجة قوية؛ لذا عليه إثبات ما يدعيه -من تغير 
الظاهر أو الأصل- بالبينة، ولا يُُحكم له إلا بها، أما المدعى عليه الذي يتمسك 
ببقاء الأصل؛ فإن ظاهر الحال يؤيده، ولا يحتاج إلى تأييد آخر، بل تكفيه اليمين 
لإبقاء الأصل الذي يتمســـك به؛ ســـواء كان الأصل الذي يتمسك به هو براءة 
الذمة، أو بقاء ما كان على ما كان، أو العدم في الصفات العارضة، وغير ذلك1.

أصل القاعدة:

هذه القاعدة تفيد معنى القاعدة الســـابقة )البينة على من ادعى، واليمين على 
من أنكر(؛ فتشترك معها في أصلها2.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)الدين(: إذا ادعى زيد )المدعي( أن إبراهيم )المدعى عليه( مدين له بمبلغ 
عشرة آلاف ريال؛ فإن ادعاء زيد يُُخالف الظاهر والأصل، وهو براءة الذمة؛ لذا 

انظـــر: درر الحـــكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيـــدر )76/1(، المدخـــل الفقهي العام،  	1
لمصطفى الزرقا )1071/2(.

انظر ص: )16(. 	2
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على زيد أن يقدم البينة التي تُثبت انشـــغال ذمة إبراهيم بالدين، سواء كانت بينته 
عقدًا، أو ســـندًا، أو شهودًا -فيما تقبل فيه الشـــهادة-، أو غيرها، فإن عجز عن 
تقديمهـــا، وطلب يمين إبراهيم على نفي الدين؛ فإن يمين إبراهيم تُبقي الأصل، 

وهو براءة ذمته من الدين1.

المثال التطبيقي الثاني:

)الإعـــارة(: إذا ادعى )زيد( أنه أعار إبراهيم )المدعى عليه( الســـاعة التي 
يرتديها في يده؛ فإن الظاهر أن ما في يد إبراهيم مُلك له؛ لذا على زيد تقديم البينة 
على إعارة الســـاعة لإبراهيم؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر، فإن عجز عن تقديمها، 
وطلـــب يمين إبراهيـــم، فإن يمـــن إبراهيم تكفيـــه لإبقاء الأصـــل والظاهر، 

وهو الملك.

المثال التطبيقي الثالث:

)تســـليم المبيع(: إذا ادعى زيد )المدعي( أنه باع لإبراهيم )المدعى عليه( 
جهاز حاسب، وأنه سلمه إياه؛ فإن أنكر إبراهيم الاستلام؛ فهو مُتمسك بالأصل، 
وهو عدم الاستلام؛ لذا على زيد تقديم البينة على تسليم جهاز الحاسب لإبراهيم؛ 
لأنه يدعي خلاف الأصل والظاهر، فإن عجز عن تقديمها، وطلب يمين إبراهيم، 

فإن يمين إبراهيم تكفيه لإبقاء الأصل، وهو عدم الاستلام.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بفسخ عقد المقاولة المبرم مع المدعى 
عليه؛ لعدم التنفيذ، وإعادة المبلغ المُســـلم لها، وقد أقر بصحة العقد، واستلام 
المبلغ، إلا أنه دفع بأن عدم التنفيذ لسبب عائد بالمدعي، لعدم جاهزية الموقع، 

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )76/1(. 	1
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وعليه طلبت الدائرة من المدعـــى عليه تقديم البينة على جاهزية الموقع؛ فذكر 
أنه بينته على ذلك: صور للموقع، وشـــهادة شـــاهد، أما الصور فلم يقدمها عبر 
النظام وفق طلب الدائرة، وأما الشاهد؛ فقد تعذر سماع شهادته جلستين متتاليتين، 
قـــررت الدائرة أخذ يمين المدعي؛ لتقوي جانبه؛ فأداها، وقد انتهت الدائرة إلى 
الحكـــم بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ محل الدعوى، مؤسســـة حكمها على 
الأسباب التالية: »ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى: فسخ العقد مع 
المدعى عليها، وإعادة المبلغ )49.250( تسعة وأربعون الفًا ومئتان وخمسون؛ 
لعـــدم تنفيذ العقد المبرم بين الطرفـــن، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بصحة 
العقـــد وصحة المبلغ، إلا أنه يدفع بأن موقع المدعـــي غير جاهز لتنفيذ العقد 
عليـــه، وبما أن المدعي ينكر ذلك، وأن الموقع جاهز للتنفيذ منذ ثمانية أشـــهر، 
واســـتند وكيل المدعى عليه بأن لديه بينتين وهما: صور للموقع، ولديه شـــاهد 
صاحـــب الموقع، فأما الصور فقد طلبت منه الدائـــرة تقديمها عبر النظام؛ فلم 
يقدم المذكرة المطلوبة التي تســـند لصحة دعواه، وأما الشـــاهد فقد تعذر سماع 
شهادته، في جلستين متتالية، فضلًًا على أن الشاهد قام بإحضاره المدعي، للإدلاء 
بشـــهادته على واقع الحال وما يدفع به وكيل المدعى عليها، وقد نصت الفقرة 
الأولى من المادة )93( مـــن الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات1 ما نصه: )1- إذا 
قررت المحكمة ســـاع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور 
الشـــهود في الموعد؛ ســـقوط الحق في ســـاع الشـــهادة -ما لم تقرر المحكمة 
الإمهـــال- وفق أحكام النظام والأدلة(، مما يكون ما دفع به وكيل المدعى عليه 
دفوعًا مرســـلة لا بينة صحيحة يســـندها، وبما أن الأصل في مثل هذه العقود هو 
التأكد مـــن تهيئة التنفيذ والمعاينـــة قبل إبرام العقـــود والالتزامات والحقوق، 
وحيث جاء في العقد: »خامسًـــا: التزامات الطرف الأول ببنود التشـــغيل، يلتزم 

الصحيح أنها الفقرة )1( من المادة الثالثة والسبعين )73( من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	1
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الطرف الأول بتشـــغيل الخط لينتج يوميًا عدد وقدره )5000( كرتون مياه من 
نوع )330 مل(، 1- يلتزم الطرف بتوفير المساحة المناسبة للمصنع ولخطوط 
الإنتـــاج«، وبما أن المدعي قد حول للمدعـــى عليها بتاريخ 2022/05/23م 
مبلـــغ )49.254( ريـــالًًا وفق الحوالة المرفقة بملـــف الدعوى، والعقد مبرم 
بتاريـــخ 2022/05/12م، أي بعد إبرام العقد بما يقـــارب عشرة أيام، مما يعد 
قرينة على صحة ما ذكره المدعي من تهيئة المكان، إذ لا يتصور أن يحول المدعي 
هـــذا المبلغ للمدعى عليها والمكان غير مهيـــأ أو لا يمكن التنفيذ عليه، وعلى 
الافـــراض في تهيئته في مدة قريبة، وعلى القول بأن مكان التنفيذ غير مهيأ لتنفيذ 
العقـــد المبرم بين طرفيه، فـــإن المدعى عليها مفرطـــة في تقرير ذلك في العقد، 
وتحديد التزاماتها أو بإشـــعار المدعي بذلك بـــا يثبته في مدة معروفة، والمفرط 
أولى بالخســـارة، ومن المتقرر عرفًا في عقود المقاولات عمومًا أو التشغيل هو 
التأكـــد مـــن صلاحية مكان التنفيـــذ، إذ لا يتصور أن تكتـــب العقود وتبرم بين 
أطرافهـــا دون التأكد من صلاحية وإمكانية تنفيذهـــا على الواقع، وذلك كما هو 
مقـــرر في القواعـــد الفقهية أن: )الثابـــت عرفًا كالثابت نصًـــا أو نطقًا أو ذكرًا(، 
و)التعيـــن بالعـــرف كالتعيين بالنـــص(، فعدم تنفيذها للعقد لا يســـند له دليل 
صحيـــح، فضلًًا أنه كان بإمكانها إشـــعار المدعي بسرعة تهيئـــة المكان في مدة 
مقـــدرة قريبة بعد العقد وتوثيقه أو بفســـخ العقد وإعادة المبلغ للمدعي أو غير 
ذلك، وسكوتها هذه الفترة الطويلة لا مستند له، ومن المتقرر في القواعد الفقهية 
أن: )الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم(؛ فالأصل هو صلاحية تنفيذ 
العقد، وبما أنه تقوى جانب ذلك في حق المدعي فقد أخذت الدائرة منه اليمين 
عـــى الوصف المبـــن في الوقائع، وقد اعترض وكيـــل المدعى عليها على تلك 
اليمين بأمرين وهما: تردد المدعي في أدائها، وأنه يرفضها، فأما التردد فلا يبطل 
اليمين على القول بها، أو التردد في بعض أجزائها، فأخذ اليمين هنا تقوية للأصل 
إذ إنه من المتقرر في الفقرة الثانية من المادة )3( من نظام الإثبات من أن: )البينة 
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لإثبـــات خـــاف الظاهر، واليمين لإبقـــاء الأصل(، وأما أنـــه يرفضها: فإنه من 
المتقرر فقهًا وقضاءً ونظامًا أن وســـائل الإثبات منضبطـــة ومحددة نظامًا، وأما 
رفضه فلا مستند له، إذ إن اليمين وجهت للمدعي كما هو متقرر في المادة )93( 
من نظام الاثبات حيث نص على أنه: )تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين(، 
وأمـــا مطالبته بلجنة تذهب للموقع، فـــإن طلبه هذا غير مقبول؛ وذلك وفقًا لما 
نصـــت عليه المادة )245( من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي 
تنص عـــى أنه: )في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطـــراف تقديم أي طلبات أو 
بينـــات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلســـة التحضيرية(؛ مما تنتهي معه 
الدائرة إلى فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى؛ لعدم تنفيذه من المدعى عليها، 

وإعادة المبلغ المسلم لها للمدعي«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بإعادة المبلغ المُسلم للمدعى عليها؛ 
لعدم التوريد، وقدم ســـندًا لدعواه: شيكات بالمبلغ باسم المدعى عليها، وقد 
دفعـــت المدعى عليها بســـبق الفصل في الدعوى، وباطـــاع الدائرة على صك 
الحكم الذي دفعت به؛ تبين لها أن الشيكات محل هذه الدعوى لم يسبق الفصل 
فيها، وألزمت المدعى عليها بالجواب موضوعًا عن الدعوى، كما اســـتجوبت 
الدائرة المدعي، ثم ســـألت الدائرة المدعى عليهـــا عن رغبتها بيمين المدعي؛ 
فرفضتها، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ )400.000( 
ريال فقط، وعدم قبول المطالبة في باقي المبلغ؛ لانعدام الصفة ؛ لانعدام الصفة، 
مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: »لما كان وكيـــل المدعي يحصر دعواه 

انظر: حكم المحكمة التجارية بالمدينـــة المنورة الصادر بالصك رقم: )4430584767(  	1
بتاريـــخ: 1444/07/09هـ، في القضية رقـــم: )4470561365(، المنشـــور على البوابة 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( القانونية في موقع وزارة العدل
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بطلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم لها لقاء توريد مياه معبئة وقدره 
)600.000 ريـــال(؛ لعـــدم التزامهـــا بالتوريد...، وعـــن الموضوع؛ وحيث 
تلخصـــت إجابات وكيل المدعـــى عليها في: دفعه بســـبق الفصل في الدعوى، 
ودفعـــه بـــأن دعوى المدعي غير محـــررة، وإنكاره لوجود أي اتفاق شـــفهي أو 
مكتوب مع المدعي، وإقراره باستلام موكلته للمبلغ محل المطالبة )600.000 
ريـــال( من المدعـــي وأخيه، ودفعه بأن مقابل المبلغ المســـتلم من المدعي تم 
توريد )كراتين ماء( وتســـليمها لشركة أخرى تدعـــى الشركة )...(، وحيث إن 
الدائـــرة باطلاعها على الحكم الســـابق الصادر من الدائـــرة التجارية العاشرة، 
والمؤيد من الاســـتئناف؛ تبين لها أن الفصل تم فيما يتعلق بأوامر توريد صادرة 
مـــن الشركة )...( موجهه للمدعى عليها لصالح المدعي، ولم تفصل في العقد 
محل الشـــيكات محل هذه الدعوى؛ إذ إن المدعـــي في هذه الدعوى يدعي عقدًا 
جديدًا، وعليه لم تلتفت الدائرة إلى دفعه. وأما عن تحرير الدعوى؛ فترى الدائرة 
أن دعوى المدعـــي محررة تحريرًا كافيًا؛ فقد بيّّن في صحيفة دعواه عدد الكراتين 
المتفـــق عليها، وســـعر الكرتـــون، والمبلغ المســـلم مقابـــل البضاعة، وأرفق 
الشيكات؛ وهذا كافٍ للتحرير. وأما إقرار المدعى عليها باستلام الشيكات محل 
هـــذه الدعـــوى، وإنـــكار التعاقد مع المدعـــي، والدفع بكـــون تعاقد المدعي 
بخصوص الشـــيكات محل هذه الدعوى هو مع الشركة الاقتصادية التي طلبت 
منه تحريرها باسم المدعى عليها، وأنها استلمت الشيكات محل هذه الدعوى من 
الشركة الاقتصادية ســـدادًا لمســـتحقات لها تجاه الشركة الاقتصادية؛ فهو محل 
بحث الدائرة ودراستها، وبتأمله وجدت الدائرة أن الظاهر مع صدور الشيكات 
من المدعي إلى المدعى عليها، واستلامها الثمن من المدعي؛ يدل على العلاقة 
المباشرة بين المســـلم والمســـتلم، والمدعى عليها تدعي خلاف الظاهر، وقد 
نصت المادة )2( من نظام الإثبات على: )البينة لإثبات خلاف الظاهر(، وبتأمل 
ما قدمته المدعى عليها في سبيل ذلك، وما أبانته وقائع الدعوى؛ وجدتها الدائرة 
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تنحصر في قرائن؛ منها: عدم وجود عقد ورقي بين الطرفين، ومثل العقد المدعى 
به جرت العادة على تدوينه ورقيًا، والمدعي لم يقدم ذلك، ومنها: إقرار المدعي 
بوجود علاقة ســـابقة بينه وبين الشركة الاقتصادية، وأن قرينة استصحاب ذلك 
تومـــئ بكون العقد المســـلم لأجله الشـــيكات هو بين المدعـــي وبين الشركة 
الاقتصاديـــة، ومنها: ما أرفقته المدعى عليها من ســـندات قبض على مطبوعاتها 
تبيّّن أن اســـتلامها للشيكات محل الدعوى من الشركة الاقتصادية ومختومة بختم 
الشركـــة الاقتصادية، وبتأمل هذه القرائن لم تجدها الدائرة كافية لإثبات خلاف 
الظاهـــر، ولا لترجيح موقـــف المدعى عليها ترجيحًا يفـــي إلى توجيه اليمين 
المتممة إليها؛ وذلك لأن اعتبار عدم وجود عقد ورقي مضعف لجانب المدعي، 
ليس بأولى من اعتبار ذات الســـبب مضعف لجانـــب المدعى عليها، فلم تقدم 
المدعـــى عليها أيضًا عقدًا بينها وبين الشركـــة الاقتصادية، وإن فرض تقديمها 
لعقد فإن المدعي ســـلم الثمن بالشيكات، والشيكات حجة ورقية أعطيت قوة 
نظامية وعرفية أشد من العقد، خصوصًا مع ما ذيلت به الشيكات من كونها ثمناً 
لمياه عبق، أما إقرار المدعي بوجود علاقة بينه وبين الشركة الاقتصادية سابقة؛ 
فإن هذا لا ينفي تعاقده مع المدعى عليها، خصوصًا مع ما أسفرت عنه الوقائع 
مـــن إحالة الشركـــة الاقتصادية للمدعي عـــى المدعى عليهـــا في العقد الآخر 
المحكوم به، وحوالته عليها يقضي باتصاله بها اتصالًًا يســـوغ معها إبرامه عقدًا 
جديـــدًا معها، وأما ســـندات القبض للشـــيكات وكون مســـاها هـــي الشركة 
الاقتصاديـــة؛ فإنها ليســـت بحجة معتبرة على المدعي؛ إذ إن تلك المســـتندات 
يشـــوبها الغموض، ولا تعد حجة على المدعي؛ لخلوها من إمضاءه، ولا يعقل 
إســـقاط حق باذل المال في ماله بمجرد ورقة من أي شخصية أخرى تنسب هذا 
المال إلى نفسها، وقبول مثلها يحدث طرقًا في الحقوق بأن يقدم أي مستلم لثمن 
أي ورقة من أي شـــخصية تنســـب المال إليها فيســـقط حق باذل المال ويحتج 
بالورقة عليه، وهذا طرق وظلم، ولكل ما ســـبق مع اســـتبعاد اســـتلام المدعى 
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عليها شـــيكات بتلك القيمة دون وجود اتفاق بينها كمســـتلمة وبين محررها، بل 
وعدم تقديمها ما يثبت تسليمها بضاعة مقابل هذه الشيكات لا إلى المدعي ولا 
إلى شركة أخرى، مع كون العرف التجاري مســـتقر على أن اســـتلام البضائع بين 
التجار يتم توثيقه بسندات استلام أو فواتير مختومة، كما أنها لم تثبت إذن المدعي 
لها بتوريد البضاعة لشركة أخرى مقابل شيكاته، وهذا تفريط منها؛ فكيف تقوم 
باســـتلام مبلغ من شخص، وتســـليم مقابله بضاعة إلى شخص آخر دون توثيق 
الإذن مـــن دافـــع المبلغ، وحيث نصـــت القاعدة الفقهية عـــى: )المفرط أولى 
بالـــرر(؛ حيث إن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحة فهو أولى بالخســـارة 
والضرر، لا ســـيما أن المدعى عليها مؤسســـة تجارية، والتاجر لا يعذر بجهله في 
الأعراف التجارية المستقرة، ولأن اليقين هو بذل المدعي مالًًا استلمته المدعى 
عليها، والشـــك هو كون المدعي قصد بهذه المال ســـدادًا للشركة الاقتصادية 
واستلام المدعى عليها المال من الشركة الاقتصادية، واليقين لا يزول بالشك؛ 
فـــإن الدائرة تنتهي إلى عدم اســـتحقاق المدعى عليها لمبلغ الشـــيكات وقدره 
)600.000 ريال(، وبما أن المبلغ المستلم من المدعي هو بموجب الشيكين 
رقـــم: )59( و)73( بمبلـــغ إجمالي قدره )400.000 ريال( فقط، أما الشـــيك 
الثالث بالمبلغ المتبقي وقدره )200.000 ريال( فقد ســـلم بشيك بديل محرر 
من أخ المدعي )...(؛ فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي للشيكين الأولين 
دون الثالـــث؛ إذ لا وجه لمطالبة المدعي باســـرداد قيمـــة الثالث؛ لعدم صفته 
بالمطالبـــة عن أخيه...؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 
الشـــيكين المحررة من المدعي بمبلغ )400.000 ريال(، وعدم قبول مطالبة 

المدعي بباقي الثمن المتعلق بالشيك المحرر من )...(؛ لعدم الصفة«1.

انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4430716334( بتاريخ:  	1
1444/08/20هـ، في القضية رقم: )449047042(، المنشـــور عـــى البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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التطبيق القضائي الثالث:

تتلخـــص دعوى المدعية في المطالبة بفســـخ العقد فيما لـــم يُورد، وإعادة 
المبلغ المتبقي المُســـلم للمدعى عليها، وقدم سندًا لدعواه: سند استلام موقع 
مـــن المدعى عليها، وقـــد تخلف ممثل المدعى عليها عـــن الحضور رغم تبلغه 
بالجلســـة، ولم يجب عن الدعوى، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم بفســـخ العقد 
المـــرم بـــن الطرفين فيما تبقى منه، وإلـــزام المدعى عليها بإعـــادة المبلغ محل 
الدعوى، مؤسسة حكمها على الأســـباب التالية: »وحيث حصر المدعي وكالة 
دعواه بطلبه فسخ العقد في المتبقي منه، وإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم 
وقدره )135.825.00( مئة وخمســـة وثلاثون ألفًا وثمانمئة وخمسة وعشرون 
ريال سعودي، وفقًا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها 
ولـــم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشـــخصها... وحيـــث إن هذا التبليغ يعد 
منتجاً لآثاره النظامية...؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا 
بحقها...؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى، ولما نصت عليه 
المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: )م/43( وتاريخ: 
1443/05/26هــــ والمتضمنة النص عـــى: )1.البينة على من ادعى، واليمين 
على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل(؛ بناء على 
ذلك جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها؛ فقدمت البينات المثبتة في 
الوقائع أعلاه، ولما جاء في الســـند المرفق والممهور بتوقيع منســـوب للمدعى 
عليها، وحيث إن الثابت أن التوريد ســـيكون خلال أســـبوع من تاريخ تســـليم 
المبلـــغ الذي تم بتاريـــخ: 2023/01/18م، ولأن الأصل عدم القيام بذلك، 
حيث إن المتقرر شرعًـــا في الأمور العارضة العدم، وحيث لم تحضر ولم تنازع 
في ذلك، وحيث إن الثابت وفقًا للســـند المرفق أن المدعية قد سلمت المدعى 
عليها مبلغًا قدره )470.295(، ولأن عدم الالتزام بالتوريد في الوقت المحدد 
في العقد يعد إخلًًالا بالتعاقد المبرم بين الأطراف، ولأن هذا الإخلال فيه إضرار 
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بالمدعية، ولقوله صلى الله عليه وسلـم: »لا ضرر ولا ضرار«، ولما قرره الفقهاء عليهم 
شآبيب الرحمات من أن الضرر يزال، وحيث مضى على الوقت المحدد للتوصيل 
وقتًا طويلًًا يثبت معه للدائرة عدم نية المدعى عليه بالالتزام بما تم التعاقد عليه؛ 
لذا فإن الدائرة ولما لها من ولاية، ولرفع الضرر الحال بالمدعي تنتهي إلى فسخ 
العقد المـــرم بين الأطراف، وذلك فيما تبقى منه، وإلى اســـتحقاق المدعية لما 

طالبت به، وتقضي بما أوردته«1.

انظـــر: حكم المحكمة التجارية بالدمام الصادر بالصـــك رقم: )4530578830( بتاريخ:  	1
1445/04/09هـ، في القضية رقم: )4570204380(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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القاعدة الثالثة

البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة

][
معنى القاعدة:

تُعد هذه القاعدة حجر الزاوية في توضيح الفارق الجوهري بين قوة حجية 
البينة والإقرار1، وأثرهما كطريقين للإثبات، فالبينة إذا ثبتت شرعًا ونظامًا؛ فإنها 
حجـــة لمن قدمهـــا، ولا يقتصر أثرها عليه فقط، بل تتجـــاوزه إلى غيره؛ فتكون 
مُلزمـــة لمن قامـــت عليه، وملزمة لغـــره أيضًا: كالوثائق الرســـمية، والعقود، 
والشهود، وغيرها؛ فهي حجة على الغير. وهذا بخلاف الإقرار الذي يُعد حجة 
عـــى من أقرّ، ومُلزمًا له فقط، ولا يتجـــاوزه إلى غيره؛ لأن المقر لا ولاية له إلا 
على نفسه فقط، فله أن يلزم نفسه بما شاء، لكن ليس له سلطة على إلزام غيره به2.

أصل القاعدة:

الإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله: »وقد أجمع المســـلمون أنه لا يقبل إقرار 
أحد على غيره«3.

ســـبق تعريف البينة، أما الإقرار فهو: إخبار الإنســـان عن حق عليه لآخر. انظر: درر الحكام  	1
شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )77/1(.

انظـــر: درر الحكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيدر )77/1(، القواعـــد الكلية والضوابط  	2
الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير )350، 351(، المدخل الفقهي 
العـــام، لمصطفى الزرقـــا )1073/2(، شرح نظام الإثبات، مركز البحـــوث بوزارة العدل 

.)22(
الاستذكار، لابن عبد البر )167/7(. 	3
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أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)إقـــرار الشريك بالديـــن(: إذا ادعى زيد )المدعـــي( أن إبراهيم )المدعى 
عليـــه( مدين له بمبلغ مئة ألف ريال؛ فأقر إبراهيم بأن الدين مشـــرك بينه وبين 
شريكـــه خالـــد؛ فـــإن إقـــرار إبراهيم مُلـــزم له فقـــط، ولا يسري إقـــراره على 

شريكه خالد1.

المثال التطبيقي الثاني:

)إثبـــات الدين على المـــورث بالبينة(: إذا ادعى زيـــد )المدعي( أن خالدًا 
)المورث( مدينٌ له بمبلغ ثمانين ألف ريال، وأقام دعواه ضد ورثة خالد، وقدم 
البينة التي تثبت الدين على خالد قبل وفاته، وهي: شهادة الشهود؛ فإن هذه البينة 

)الشهادة( تكون حجة على ورثة خالد، ويُُحكم عليهم بها2.

المثال التطبيقي الثالث:

)إقـــرار أحد المدينين بالإبـــراء(: إذا كان خالد مدين لزيد بمبلغ )5000( 
ريال، ولإبراهيم بمبلغ )8000( ريال، ثم ادعى خالد إبراءه من هذين الدينين، 
فأقـــر زيد بإبراء خالد من الدين، وأنكر إبراهيم إبراء خالد من الدين؛ فإن إقرار 
زيد حجة قاصرة عليه وحده، ولا يسري إقراره على إبراهيم، ويبقى خالد مدين 

لإبراهيم، حتى يُثبت خالد حصول الإبراء من إبراهيم.

انظر: المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا )1055/2(. 	1
انظـــر: درر الحكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيدر )78/1(، القواعـــد الكلية والضوابط  	2

الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير )350، 351(.
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تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي العام في توجيه الاتهام للمدعى عليهما بالاشـــراك 
في تزوير محرر عرفي، وللمدعى عليه الثاني باســـتعمال المحرر المزور، وبعد نظر 
الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم بعدم إدانة المدعى عليه الأول بما نســـب إليه 
من الاشـــراك في التزوير، وإدانـــة المتهم الثاني بتزوير محرر عرفي واســـتعماله، 
وســـجنه لمدة )10( أيام تُُحسب منها مدة إيقافه على ذمة القضية، وتغريمه مبلغ 
)5000( ريال، مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: »وحيـــث إنه بناء على 
الدعوى والإجابة، وبعد الاطـــاع على أوراق القضية والتحقيقات المدونة بها 
أقوال المتهمين؛ تبين أن جهة الادعاء قد نسبت إليهما ارتكابهما لجريمة الاشتراك 
في تزويـــر محرر عرفي، وذلك على النحو الوارد تفصيلًًا في لائحة الدعوى العامة 
المتقدم ذكرها، وحيث إن المتهم الثاني قد أفاد أثناء التحقيق معه حول خطاب 
عـــدم الممانعة محل الاتهام أنـــه تحصل عليه من قبل المتهم الأول، وحيث إنه قد 
استند في ذلك على شهادة الشاهد )...( والتي تضمنت استلام الشاهد لخطاب 
عدم الممانعة من المتهم الأول، وقد كان في ظرف مختوم، ولم يشاهد محتواه إلا 
أنه لمعرفته بالمتهم الثاني والمتهم الأول فإن لديه علم بذلك، كما أنه استلم من 
المتهم الثاني شيكًا بمبلغ ثلاثين ألف ريال سلمه للمتهم الأول، وحيث إن هذه 
الشـــهادة غير مقبولة؛ لعدم صدقها، لأن الشاهد يؤكد في شهادته على أن المتهم 
الثـــاني أخبر المتهم الأول بأنه ليس لديـــه مبلغ ثلاثين ألف ريال للحصول على 
خطاب عدم الممانعة، وأن المتهم الأول أخبره بإعطائه المبلغ المتفق عليه بعد 
حصول المتهم الأول على مبلغ التمويل الجديد، ومع ذلك فقد تناقضت شهادته 
في أنه سلم المتهم الثاني خطاب عدم الممانعة واستلم منه الشيك وسلمه للمتهم 
الأول، فكيف استطاع المتهم الثاني توفير المبلغ مع أنه ما لجأ إلى أخذ التمويل 
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الجديـــد بتلك الطريقة إلا من أجل حاجته إلى مبلـــغ مالي إضافي، كما وأن عدم 
إحضار المتهم الثاني لصورة الشـــيك أو كشـــف من حساب بنكي يؤكد صرف 
المتهـــم الأول للمبلغ المتفق عليه للحصول على خطاب عدم الممانعة، كما وأن 
الشـــهادة جاءت غير واضحة حول الظرف المختوم والذي يذكر الشـــاهد بأن 
بداخلـــه خطاب عدم الممانعة محل الاتهام مع أنه لم يشـــاهده فقد يكون بداخل 
ذلـــك الظرف خطابًا آخـــر أو مبلغًا من المال أو غير ذلك؛ وعليه فإن الدائرة لا 
تطمئن إلى شهادته، وترى بأن جريمة الاشتراك غير متوفرة في حق المتهم الأول، 
كما وأن إقرار المتهم الثاني بتحرير الشيك لصالح المتهم الأول إقرار قاصر عليه 
وحجـــة عليه وليس حجة عـــى غيره، كما وأن أقوال متهم على متهم لا يمكن أن 
تكـــون بينة في الاتهام ما لم يعضدها دليـــل أو قرينة، وقد تكون من باب النكاية 
والانتقام، وأمـــا تزويد المتهم الثاني للأول بكافة المعلومات البنكية فليســـت 
قرينة قوية على الإدانة، فقد يكون ذلك لما بين المتهم الثاني والمتهم الأول من 
معرفة كونهما يعملان في مكان واحد، وقد يكون بينهما بيع أو شراء أو أي معاملة 
تتطلب تلك المعلومات؛ وعليه فإن الأدلة في الاشـــراك في جريمة التزوير غير 
كافيـــة في حق المتهم الأول، وهي كافية في حـــق المتهم الثاني؛ لكونه صاحب 
المصلحـــة في الحصول على التمويل الجديد، وهو من قدم الخطاب المزور إلى 
جهة عمله، وحيث إن الدائرة قد اطلعت على إفادة البنك )...( والمتضمنة بأن 
خطاب عدم الممانعة المنسوب إليه هو مزور، وحيث إن المستفيد من ذلك هو 
المتهـــم الثاني، وقد اكتمل القصد الجنائي لديه بحصوله على ذلك الخطاب من 
جهـــة غير معروفة وهو رجـــل متعلم لا يخفى عليه ضرورة تســـديده لمديونيته 
الســـابقة، ومراجعته للبنك لإنهاء إجراءات الحصول على إخلاء الطرف أو عدم 
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الممانعـــة في نقل المديونية إلى بنك جديد بعد الحصول على الضمانات المطلوبة 

في ذلك؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعية في المطالبة بالمتبقي من قيمة الأجرة، مع تعويضه 

عن أتعاب المحاماة، وقدم سندًا لدعواه: أمر الشراء الصادر من المدعى عليها، 

والفواتير المســـتلمة من المدعى عليها، وقـــد أقر ممثل المدعى عليها بجزء من 

المبلغ، ودفع بأن الجزء الآخر من المبلغ سبق سداده بموجب حوالة، ثم حصر 

ممثل المدعية دعوى موكلته في المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها، وقد انتهت 

الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي من الأجرة محل الدعوى 

-بعد الحصر-، ورفض التعويض عن أتعاب المحاماة، مؤسســـة حكمها على 

الأســـباب التالية: »وحيث إن المدعيـــة حصرت دعواها في إلزام المدعى عليها 

مبلغًـــا قدره )571.905( ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها )%10( 

من مبلغ الدعـــوى، وحيث إن المدعى عليها أقرت بمبلغ المطالبة، وحيث إن 

الإقرار حجة قاصرة على المقر؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوته في ذمة المدعى عليها 

لصالح المدعية«2.

انظـــر: حكم الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية الصـــادر بتاريخ: 1437/04/13هـ، في  	1
القضية الابتدائية رقم: )10/1204/ق( لعام 1436هـ وقضية الاستئناف رقم: )2/769/
إس( لعـــام 1437هــــ، المنشـــور في مجموعة الأحكام والمبـــادئ الجزائية لعـــام 1437هـ 

.)258/1(
انظـــر: حكم المحكمة التجارية بالدمام الصادر بالصـــك رقم: )4530120959( بتاريخ:  	2
1445/02/13هـ، في القضية رقم: )4471112406(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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التطبيق القضائي الثالث:

تتلخص دعوى المدعـــي في المطالبة بقيمة أعمال مقاولة، مع تعويضه عن 
أتعاب المحاماة، وقدم ســـندًا لدعواه: عددًا من الفواتير، وقد أقر ممثل المدعى 
عليها بالمبلغ محل المطالبة، وطلب جدولته على دفعات شهرية، وقد تعذر إتمام 
الصلح بينهما، وقد انتهـــت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل 
الدعوى، ورفض التعويض عن أتعاب المحاماة، مؤسسة حكمها على الأسباب 
التاليـــة: »وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامـــة دعواه إلى إلزام المدعى عليها 
بمبلغ قدره )303.548( ثلاثمئة وثلاثة آلاف وخمسمئة وثمانية وأربعون ريالًًا، 
لقاء قيام موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب دهانات لصالح المدعى 
عليها...، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه أربعة فواتير، وبما أن وكيل 
المدعـــى عليها أقر بصحة المبلغ المدعى به ووكالته تخوله حق الإقرار، وبما أن 
الإقرار حجة قاصرة على المقر، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، وهو أقوى 
البينـــات، وقد أجمعت الأمة عـــى أن الإقرار حجة، ولقـــول ابن القيم رحمه الله: 
»الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف«، فاســـتنادًا على ما جاء في المادة )17( 
مـــن نظام الإثبات والتي تنص على: )الإقـــرار القضائي حجة قاطعة على المقر، 
وقـــاصرة عليه(، وما جاء في الفقرة )1( من المـــادة )14( من ذات النظام التي 
تنـــص على: )يكون الإقـــرار قضائيًا إذا اعترف الخصم أمـــام المحكمة بواقعة 
مدعى بها عليه، وذلك أثناء الســـر في دعوى متعلقة بهذه الواقعة(، وبما أن إقرار 
المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعًا باستكماله أركانه واستيفائه 
شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط 
الخلاف بصدده، وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه؛ الأمر الذي ثبت معه 
انشغال ذمة المدعى عليها، والحكم بإلزامها بسداد المبلغ؛ مما تنتهي معه الدائرة 
إلى قبول الطلب. وأما عـــن مطالبته بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار 
المحامـــاة بمبلغ قدره )45.000( خمســـة وأربعون ألف ريال؛ فلم يقدم وكيل 
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المدعي ما يثبت تكبد موكله لأتعاب المحاماة، واســـتنادًا لقوله صلى الله عليه وسلـم: 
»لـــو يعطى الناس بدعاواهم لادعى رجال أمـــوال رجال ودماءهم، ولكن البينة 
على المدعي، واليمين على من أنكر«؛ فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض الطلب«1.

انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4430306247( بتاريخ:  	1
1444/04/29هـ، في القضية رقم: )439389124(، المنشـــور عـــى البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
وقد ألغت محكمة الاســـتئناف التجاريـــة بالرياض ما قضى به الحكم من رفـــض أتعاب المحاماة، 
بموجـــب الصك رقـــم: )4430306247( بتاريخ: 1444/08/22هــــ، وقدرت أتعاب 
المحاماة بما لا يزيد عن )5%(، وحكمت بها، مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: »وأما 
بشأن ما رفع عنه الاستئناف، فإن ما انتهت إليه الدائرة من رفض طلب أتعاب المحاماة محل 
نظـــر وذلك أن المدعي يســـتحق الأتعاب لســـببين: الأول: أن الحق واضـــح ومع ذلك لم 
تستجب المدعى عليها للإخطار بالدعوى واضطرت المدعي لتوكيل محام وإقامتها. والسبب 
الثاني: أن أتعاب المحاماة تُســـتحق بإقامة الدعوى وليـــس مبنيا على جواب المدعى عليها، 
وبنـــاء عليه تقدر الأتعاب بما لا يزيد عن 5% بمبلغ 15150 ريال وفق ما اســـتقر عليه قضاء 

هذه الدائرة«.
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القاعدة الرابعة

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

][
معنى القاعدة:

تُقـــرر هذه القاعدة أن ما ثبت أمام القاضي بالبينة الشرعية، أو بأي وســـيلة 

إثبات معتبرة؛ فإن له قوة الأمر الثابت بمشـــاهدة العين، من جهة أن المشـــاهدة 

حجة مُلزمة لا تجوز مخالفتها أو إنكارها. فكما أنه لا يمكن إنكار أو مخالفة الأمر 

المشاهد بالعين، فكذلك لا يمكن أيضًا إنكار أو مخالفة ما ثبت بالبينة الشرعية؛ 

لأن البينة تكشف الحق وتثبته، كما لو كان محسوسًا ومشاهدًا1.

أصل القاعدة:

1. قولـــه تعـــالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]سورة البقرة: 282[2.

2. قولـــه تعـــالى: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک﴾ ]سورة المائدة: 106[3.

انظـــر: درر الحـــكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيـــدر )74/1(، المدخـــل الفقهي العام،  	1
لمصطفى الزرقا )1054/2(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )373(، 

شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل )22(.
انظر: الوجيز، للبورنو )351(. 	2

انظر: المرجع السابق. 	3
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حديـــث ابن عباس رضي الله عنه، أن النبـــي صلى الله عليه وسلـم قال: »لو يعطى الناس 
بدعواهـــم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين 

على من أنكر«1 2.
4. حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم، قال: »إنما أنا بشر 
وإنكم تختصمـــون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي 
على نحو ما أســـمع، فمن قضيت له من حق أخيه شـــيئًا، فلا يأخذه فإنما أقطع له 

قطعة من النار«3 4.

وجه الدلالة منها: »أن البينة لو لم تكن حجة وقائمة مقام المعاينة، لما أمر 
الله عز وجل بالاستشهاد، ولما أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالبينة واليمين، ولما 
قضى عليه الصلاة والسلام بهما؛ فدل كل ذلك على أن الثابت بالدليل قائم مقام الثابت 
بالمشاهدة، وذلك تيسيًرا على العباد، وضمانًا لعدم ضياع الحقوق لو لم يقبل إلا 

المعاينة والمشاهدة«5.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)تقرير الخبراء(: إذا ادعى زيد )المدعي( عيوبًا في إنشاء عقاره الذي نفذته 
شركة إبراهيم )المقـــاول(، فندبت المحكمة خبيًرا مختصًا للوقوف على العقار، 
والإفـــادة عن وجود العيوب مـــن عدمها؛ فإن تقرير الخبـــر الفني الذي يُثبت 

تقدم تخريجه ص: )16(. 	1
انظر: الوجيز، للبورنو )351(. 	2

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم )69/9(، برقم:  	3
)7168(، ومســـلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهـــر، واللحن بالحجة )1337/3(، 

برقم: )1713(.
انظر: الوجيز، للبورنو )352-351(. 	4

الوجيز، للبورنو )352(. 	5
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وجود العيوب يُعد بينة قاطعة، ويحكم القاضي بناءً على هذا التقرير، وتكون قوته 
في الإثبات كقوة الأمر الذي شوهد بالعين.

المثال التطبيقي الثاني:

)وثائق التملُّك الرسمية(: إذا امتلك زيد منزلًًا بوثيقة تملُّك رسمية ومسجلة 
في السجل العقاري، ثم جاء إبراهيم لاحقًا ونازعه في الملكية؛ فإن وثيقة التملُّك 
الرســـمية الثابتة تُعد دليلًًا قاطعًا وواضحًـــا على ملكية زيد، وتتمتع هذه الوثيقة 
م إبراهيم بينة  بقـــوة الأمر المشـــاهد الذي لا يجوز مخالفته أو إنـــكاره، إلا إذا قدَّ

أقوى وأرجح تُبطلها.

المثال التطبيقي الثالث:

)شـــهادة الشـــهود(: إذا ادعى زيد )المدعـــي( أن إبراهيم سرق بضاعة من 
محله، وقدم بينة قوية على السرقة، وهي: شـــهادة أربعة شـــهود عدول؛ فإن هذه 
البينة تُعد دليلًًا قاطعًا على ارتكاب إبراهيم لجريمة السرقة، فشهادة الشهود لها 
قوة الأمر المشـــاهد بالعين، الـــذي لا يجوز مخالفته، ولا عـــرة لإنكار إبراهيم 

للجريمة بعد قيام هذا البرهان والدليل القوي عليه.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخـــص دعـــوى المدعي في المطالبـــة بإعادة قيمة توريـــد بضاعة؛ لعدم 
التوريد، وقدم سندًا لدعواه: حوالة بنكية لحساب المدعى عليها، وقد دفع ممثل 
المدعى عليها بســـبق الفصل في الحوالة محل الدعوى، وقد قررت الدائرة السير 
في الدعـــوى؛ لكون الحكـــم الذي دفع به ممثل المدعى عليها شـــكليًّا، وألزمته 
بتقديـــم الجواب عـــى الدعوى، وقد انتهت الدائـــرة إلى الحكم بإلزام المدعى 
عليها بإعادة المبلغ محل الدعوى، مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: »لما أن 
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وكيل المدعي يحصر دعواه بطلـــب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المحول 

لها، لقاء توريد تمور وقدره )50.000 ريال(؛ لعدم التزامها بالتوريد...؛ ولأن 

المدعي قدم في ســـبيل إثبات دعواه مســـتند قاطع في الدعـــوى، وهي الحوالة 

البنكية التي أقرت المدعى عليها باستلامها، وحيث عجزت المدعى عليها عن 

إثبات تســـليم المدعية لأي بضاعة مقابل ذلـــك المبلغ؛ ولنص الفقرة )4( من 

المـــادة الثالثة من نظـــام الإثبات على: )الثابت بالبرهـــان كالثابت بالعيان(؛ فإن 

الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعي. ولا ينال من 

ذلك ما تمسك به وكيل المدعى عليها من سبق الفصل في الدعوى؛ إذ إن قاضي 

التنفيذ انتهى إلى اســـتحقاق المنفذ )...( بصفته الشـــخصية لكامل قيمة السند 

المحرر له من المدعي، وعـــدم اعتبار الحوالات البنكية المحولة من المدعي 

إلى حساب شركة ... )ومنها هذه الحوالة محل الدعوى( سداد لقيمة السند الذي 

تم الفصل في موضوعه؛ وبالتالي فإن هذه الحوالة لم يفصل في موضوعها؛ لأنها 

محولة الى حســـاب الشركة، وليس لحساب )...( الشخصي، إضافة إلى أن تمسك 

وكيـــل المدعـــى عليها بهذا الدفع وعـــدم تقديمه لإجابة ملاقيـــة عن موضوع 

الدعوى، وعدم إثباته لأي مقابل للحوالة؛ قرينة على صحة دعوى المدعي، وبما 

أن حقوق الناس مبنية على المشـــاحة، وقد ثبت استلام المدعى عليها لثمن لم 

تُثبت عوضاً له، ولا يســـوغ أن يكون هذا المبلغ بلا عوض يوجب اســـتحقاق 

المدعى عليها له؛ لذا انتهت الدائرة لما حكمت به«1.

انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4430519514( بتاريخ:  	1
1444/06/22هـ، في القضية رقم: )4470260309(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بإعادة رأس مال المضاربة، وقدم سندًا 
لدعواه: اتفاقية مشـــاركة، وسند أمانة باستلام جزء من مبلغ المضاربة -كلاهما 
على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها-، أما الجزء الآخر من المبلغ فذكر أنه لا 
بينـــة له عليه، وطلب يمين المدعى عليها على النفي، وقد تخلفت المدعى عليها 
عن الحضور رغم تبلغها بالجلســـة وبالحضور لأداء اليمين، وقد انتهت الدائرة 
إلى الحكـــم بإلزام المدعـــى عليها بالمبلغ محل الدعوى، مؤسســـة حكمها على 
الأسباب التالية: »وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها 
بإرجاع رأس المال في شراكة بمبلغ )23.000( ريال...، وبما أن المدعى عليها 
لم تحضر رغم تبلغها بموعد الجلسة، واستنادًا إلى المادة )21( من نظام الإثبات 
الفقـــرة الثانية منهـــا: )إذا تخلف الخصم عن الحضور للاســـتجواب بغير عذر 
مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من 
ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشـــهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا 
يجـــوز فيها ذلك(. ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: 
»لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على 
المدعـــى عليه« متفـــق عليه، وفي لفظ عند البيهقي: »ولكـــن البينة على المدعي 
واليمـــن على من أنكر«، ولمـــا روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من 
حضرموت، ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلـم، فقال الحضرمي: يا رسول 
الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي، وفي يدي، وليس له 
فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلـم للحضرمي: »ألك بينة؟« قال: لا. قال: »فلك 
يمينه«. قال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع 
من شيء. قال: »ليـــس لك منه إلا ذلك«. قال: فانطلق الرجل ليحلف له، فقال 
رســـول الله صلى الله عليه وسلـم لما أدبر: »لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلْقيََنَّ الله 
وهو عنه معرض«. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. واستنادًا إلى المادة 
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الثانية الفقـــرة الأولى من نظام الإثبات ونصها: )على المدعي أن يثبت ما يدعيه 
من حق، وللمدعى عليه نفيه(، والمادة الثالثة من ذات النظام ونصها: )البينة على 
مـــن ادعى، واليمين عـــى من أنكر. الثابت بالبرهان كالثابـــت بالعيان(، وبما أن 
المدعي طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، واستنادًا إلى المادة السابعة 
والتســـعين من نظام الإثبات: )إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه 
ـــف، فـــإن نكل ردت اليمين عـــى المدعي بطلب المدعى عليـــه، فإذا نكل  حُلِّ
المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه(، وإلى المادة )98( من نظام الإثبات 
ونصهـــا: )كل من وجهت إليه اليمـــن فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها 
دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين 
فنـــكل عنها(، ولطلب وكيـــل المدعي الحكم في مواجهة صاحبة المؤسســـة، 
وحيث إن المؤسسات الفردية ليس لها أي شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة 
وأنهـــا مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مســـتقلة عن ذمة ملاكها، وعليه 
فيصح إقامة الدعوى باســـم صاحب المؤسسة، ويسند هذا التعميم الصادر من 
معالي نائب وزير العدل رقم )13/ت/7598( المؤرخ في: 1440/03/24هـ 
والمتضمن: )أن سماع الدعاوى الحقوقية يكون في مواجهة ملاك المؤسسات، 
والحكـــم فيها يكون لملاك المؤسســـات أو عليهم(؛ الأمـــر الذي تخلص معه 

الدائرة إلى منطوق الحكم«1.

انظـــر: حكم المحكمة العامـــة بجدة الصادر بالصـــك رقـــم: )4530376525( بتاريخ:  	1
1445/04/16هـ، في القضية رقم: )4470998920(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل



ثانيًا
القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية

وتطبيقاتها القضائية
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تمهيد

][
نصّـــت المادة العشرون بعد الســـبعمئة من نظام المعامـــات المدنية على 
إحـــدى وأربعـــن قاعدة كلية، وأكد المنظم على أنـــه: )دون إخلال بما تقضي به 
المادة )الأولى( من هذا النظام، تطبق القواعد الواردة في هذه المادة بالقدر الذي 
لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات 

الخاصة بكل منها(، وتلك القواعد هي:
1. الأمور بمقاصدها.

2. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
مة. 3. العادة مُُحكََّ

4. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
5. المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

6. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
7. اليقين لا يزول بالشك.

8. الأصل بقاء ما كان على ما كان.
9. الأصل براءة الذمة.

10. الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم.
11. الأصل في الصفات العارضة العدم.

12. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
13. لا ينســـب إلى ســـاكت قول، لكن الســـكوت في معـــرض الحاجة إلى 

البيان بيان.
14. لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

15. لا عبرة بالظن البين خطؤه.
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16. الضرر يزال.
17. الضرر لا يزال بمثله.

18. يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.
19. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

م المانع. 20. إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّ
21. المشقة تجلب التيسير.

22. الضرورات تقدر بقدرها.
23. الاضطرار لا يُبطل حق الغير.

24. الأصل في الكلام الحقيقة.
25. إعمال الكلام أولى من إهماله.

ا أو دلالة. 26. المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصًّ
27. الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر.

28. التابع تابع.
29. يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها.
30. يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء.

31. إذا سقط الأصل سقط الفرع.
32. لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

33. على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
34. الخراج بالضمان.

35. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
36. إذا زال المانع عاد الممنوع.

37. ما ثبت لعذر يزول بزواله.
38. الساقط لا يعود.

ر الأصل يُصار إلى البدل. 39. إذا تعذَّ
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40. من سعى في نقض ما تمَّ من جهته؛ فسعيه مردودٌ عليه.
41. الجهل بالحكم ليس عذرًا.

وفيما يلي عرض لهذه القواعد:
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الأمور بمقاصده 

القاعدة الأولى

الأمور بمقاصدها

][
معنى القاعدة:

تُعَـــد هذه القاعدة من القواعد الكلية الكبرى، وهي عظيمة القدر، إذ ينبني 
عليها كثير من أحكام الشريعة، فجميع أعمال المكلف وتصرفاته القولية والفعلية 
تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود المكلف 
ونيته، فلا يُنظر في تلك الأفعال والتصرفات إلى ظاهرها فحسب، بل يُنظر إلى نية 
ومقصـــد صاحبها؛ فتصرفات المكلف يتحدد حكمها الشرعي بناءً على إرادته، 

ونيته الكامنة خلفها1.

أصل القاعدة:

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ﴿ تعالى:  قوله   .1
ئې﴾ ]سورة  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

النساء: 100[2.

2. قوله تعالى: ﴿ پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]سورة البقرة: 225[.

انظـــر: القواعد، للحصني )208/1(، المجموع الــــمُذهب في قواعد الــــمَذهب، للعلائي  	1
)255/1(، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، للدكتور صالح السدلان )43(، القواعد 
الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شبير )96(، المدخل 
الفقهي العام، لمصطفى الزرقا )980/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان 

)30(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )71-70(.
انظر: الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )73(. 	2
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3. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلـم 

يقول: »إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا 

يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه«1 2.

4. حديث ســـعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن رســـول الله صلى الله عليه وسلـم قال: 

»إنـــك لن تنفق نفقـــة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهـــا، حتى ما تجعل في فم 

امرأتك«3 4.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)ســـداد أحد الدينـــن(: إذا كان زيد مديناً لإبراهيـــم بدينين، وكان أحدهما 

مضمونًا برهن، ثم سدد زيد أحد الدينين؛ فإن انفكاك الرهن يكون بحسب نيته، 

فإذا قصد زيد بسداده هذا الدين المرهون؛ انصرفت نيته إليه، وانفك الرهن5.

أخرجـــه البخاري في صحيحـــه -واللفظ له-، كتاب بدء الوحي، كيـــف كان بدء الوحي إلى  	1
رسول الله صلى الله عليه وسلـم؟ )6/1(، برقم: )1(، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلـم: 
»إنما الأعمال بالنية«، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال )1515/3(، برقم: )1907(.

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر، المادة الثانية )19/1(، القواعد، للحصني  	2
)207/1(، المجموع الـمُذهب في قواعد الــــمَذهب، للعلائي )255/1-256(، القواعد 
الفقهيـــة الكبرى وما تفرع عنها، للدكتور صالح الســـدلان )44(، القواعد الكلية والضوابط 
الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شبير )97(، مذكرة في القواعد الفقهية، 

للدكتور ناصر الميمان )32(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )72(.
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: ما جاء إن الأعمال بالنية والحســـبة، ولكل  	3

امرئ ما نوى )20/1(، برقم: )56(.
انظر: القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، للدكتور صالح السدلان )44-45(، مذكرة في  	4

القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )32(.
انظر: المجموع الـمُذهب في قواعد الـمَذهب، للعلائي )301/1(. 	5
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المثال التطبيقي الثاني:

)نصب الصياد شبكته بقصد التجفيف(: إذا نصب الصياد شبكته وتعلق بها 
طير، فإذا كان قد نصب شـــبكته بقصد تجفيفهـــا أو إصلاحها، فالصيد )الطير( 
الذي تعلق بالشـــبكة يكون لمن يمســـك به أولًًا، أمـــا إذا كان قد نصبها بقصد 

الاصطياد، فالصيد ملك لصاحب الشبكة، وإذا أخذه غيره كان غاصبًا.

المثال التطبيقي الثالث:

)التمييز بين العقود بالتســـليم(: إذا سلم زيد عيناً )آلة أو سيارة( لإبراهيم؛ 
فإن التكييف الشرعي والقانوني لهذا التســـليم يختلف باختلاف النية، فإذا قصد 
زيد )الإعارة(؛ ثبت لإبراهيم حق الانتفاع بها، وإذا قصد )الإيداع(؛ وجب على 
إبراهيم حفظها فقط، ومُنع عليه اســـتخدامها، فالقصد هو الذي حدد نوع العقد 

والتزامات أطرافه، رغم أن الفعل الظاهر )التسليم( واحد.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعـــوى المدعية في المطالبة بقيمة أجرة معدات، وقدمت ســـندًا 
لدعواهـــا: العقـــود المبرمـــة بـــن الطرفـــن، ثم حـــرت دعواهـــا في مبلغ 
)1.869.554( ريال، وقد أنكر المدعى عليه الدعوى، ودفع بأن المتفق عليه 
بين الطرفين هو الإيجار المنتهي بالتمليك، وأحضر شاهدًا يشهد بذلك، كما قدم 
خطابًـــا صادرًا من المدعية بالوعد، وطلب تعويضه عمّّا لحقه من ضرر بســـبب 
سحب المعدات، وبعد نظر الدعوى؛ طلبت الدائرة من المدعى عليه مزيد بينة 
عـــى ما دفع به من أن العقد منتهي بالتمليك؛ فاكتفى بما قدم، وطلب يمين ممثل 
المدعية، إلا أنه لم يحضر؛ فعدته الدائرة ناكلًًا، وقررت ندب خبير محاسبي، وقد 
انتهـــت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، مع تحميله 
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أتعـــاب الخبرة، كما انتهت إلى رفض طلب المدعى عليه، مؤسســـة حكمها على 
الأسباب التالية: »بناء على ما سبق بيانه من الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل 
المدعية قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ )1.869.554( ريال 
يمثل المتبقي من الأجرة المســـتحقة لموكلته لدى المدعى عليه وفق ما انتهى 
إليه الخبير، بالإضافة إلى أتعاب الخبرة التي دفعتها موكلته، وقدرها )60.900( 
ريال، ولما كان وكيل المدعى عليه يدفع بأن حقيقة العقود المبرمة بين الطرفين 
عقود إيجار منتهي بالتمليك، وأنه ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، كما أن موكله 
ملتزم بالسداد، إلا أن المدعية قامت بسحب بعض المعدات لمدة تسعة أشهر، 
وهو يطلب احتســـاب قيمة المعدات في المدة التي سحبتها المدعية، كما يطلب 
إلزام المدعية بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقته بسبب سحب المعدات، 
وقد دفع وكيل المدعية بأن سحب المعدات كان باتفاق بين المدعية والمدعى 
عليه، وتم إعادتها له، وبرجوع الدائرة إلى العقد المبرم بين الطرفين؛ تبين أنه قد 
نص على إلزام المستأجر بدفع دفعة مقدمة غير قابلة للاسترداد من قيمة العقد، 
كما نص على إلزامه بدفع باقي قيمة العقد على أقســـاط، كما نص في المادة الثانية 
منه على إلزام المســـتأجر وعلى نفقته الخاصة بإصلاح أو استبدال أي وحدة من 
العين المؤجرة متعطلة أو تالفة أو مفقودة، كما نصت المادة الثالثة من العقد على 
أن العطل لأي وحدة من العين المؤجرة، لا يعفي المســـتأجر من التزامه بدفع 
الإيجار المســـتحق عليه، ولا يحق له التوقف عن دفع الإيجار بسبب وجود العين 
المؤجرة في الورشة، أو بسبب وقوع حادث، كما لا يحق له المطالبة بعين مؤجرة 
بديلة، كما نص في البند السادس منه على أنه اذا لم يتم سداد أي قسط في موعده؛ 
فإن باقي الأقســـاط تكون مستحقة الدفع فورًا، كما اطلعت الدائرة على الخطاب 
الصادر من المدعية بتاريـــخ: 1432/05/13هـ الموافق: 2011/04/17م 
للمدعى عليـــه وموضوعه: )وعد ببيع عين مؤجـــرة( للعقد رقم: )13251(، 
والمتضمن الإشـــارة إلى عقـــد الإيجار المـــؤرخ في: 2011/04/17م والذي 



55

فهرس الموضوعات

الأمور بمقاصده 

بمقتضاه أجرت المدعية للمدعى عليه عدد )10( شـــاحنات )...( بمبلغ قدره 
)736.470( ريـــال على أن تســـدد الأجرة على )35( دفعة شـــهرية، كل دفعة 
)21.042( ريال، وأنه بعد ســـداد جميع الدفعات دون تأخير؛ فإن المدعية تعد 
المدعى عليه ببيـــع العين المؤجرة محل العقد لتصبح ملكاً للمدعى عليه مقابل 
مبلغ قدره )21.042( ريال، ويكون مستحق السداد بتاريخ: 2014/06/01م، 
وستحرر المدعية للمدعى عليه ما يفيد نقل ملكية العين له، موقع ومختوم بختم 
المدعيـــة، ولما كانت الإجـــارة تمليك منفعة بعوض، بحيـــث تقع الأجرة على 
المنفعة؛ فتنتقل المنافع إلى المستأجر دون أصل العين، بخلاف البيع فهو مبادلة 
مـــال أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد، بحيث يقع البيع على أصل العين 
مـــع منافعها، كـــا أن البيع مضمون على المشـــري بعد قبض الســـلعة، خلافًا 
للإجـــارة؛ إذ لا ضمان على المســـتأجر ما لم يقع منه تعـــدٍ أو تفريط، بل يكون 
الضـــان على المؤجر، ولا يجوز إلزام المســـتأجر بصيانـــة العين المؤجرة؛ لأنه 
يـــؤدي إلى جهالة الأجرة، وهي شرط لصحة الإجـــارة، ولما كانت المدعية قد 
اشـــرطت على المدعى عليه دفع دفعة مقدمة من قيمة العقد، كما اشترطت دفع 
باقي قيمة العقد على أقساط، كما اشترطت على المدعى عليه صيانة العين وسداد 
الأقساط في حال وجود أعطال للعين المؤجرة، ولأن المدعية لم تنكر الخطاب 
المتضمـــن وعد المدعى عليه ببيع العين بعد ســـداد دفعات الإيجار مقابل مبلغ 
قـــدره )21.042( ريال، كـــا أن المدعية لم تحلف اليمـــن التي طلبها وكيل 
المدعـــى عليه على أنه تم الاتفاق على أنه إيجار منتهـــي بالتمليك، ولأن الأمور 
بمقاصدهـــا، ولأن العـــرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفـــاظ والمباني، ولأن في 
الرجـــوع إلى أجرة المثل، إلحاق للضرر بالمتعاقدين لما قد يلحق المعدات أو 
الشاحنات من إصلاحات على حساب المدعى عليه، كما أن الأقساط التي دفعها 
المدعى عليه في حقيقتها هي من أجل استيفاء قيمة المعقود عليه، وفي احتساب 
كامـــل قيمة العقد أجرة وإعادة المعـــدات للمدعية يعد ضربًا من ضروب أكل 
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أمـــوال الناس بالباطل؛ لخســـارة المدعى عليه للثمـــن والمثمن، وهو خلاف 
القاعـــدة الفقهية وهي: أن الأصل ألا يجتمع العوضان لشـــخص واحد، وحيث 
تبين للدائرة مـــن خلال نصوص العقد ومدلولاتـــه أن إرادة الطرفين منذ إبرام 
العقد قد اتجهت إلى البيع لا الإجارة، وبما للدائرة من ســـلطة واســـعة في تكييف 
وتعديل العقود بما يحقق المصلحة العامة ويدرأ المفسدة، وبما لا يخالف نصًا من 
كتاب أو سنة أو إجماع أو مبادئ الشريعة العامة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أن التكييف 
الصحيح للعقود المبرم بين الطرفين أنها عقود بيع بالتقسيط. ولما كانت الدائرة 
قـــد قررت ندب خبير محاســـبي في موضوع النـــزاع، وقد انتهـــى إلى أن المبلغ 
المســـتحق للمدعية هو مبلـــغ )1.869.554( ريال؛ فـــإن الدائرة تنتهي إلى 
الحكم بإلزام المدعى عليه بدفعه للمدعية، وتقضي بتحميله أتعاب الخبرة التي 
دفعتها المدعية وقدرهـــا )60.900( ريال. أما عن طلب وكيل المدعى عليه 
قيمة المعدات في المدة التي سحبتها المدعية؛ فإنه وفقًا لما سبق بيانه من تكييف 
الدائرة للعقود المبرمة بين الطرفين بأنها عقود بيع بالتقسيط؛ فإن الأقساط التي 
دفعها المدعى عليه تكون مقابل البيع وليس الأجرة، وهي بذلك تكون مستحقة 
للمدعية مقابل تملك المدعى عليه للمعدات والشـــاحنات، كما أن المدعى عليه 
قد وافـــق على العقد المبرم بـــن الطرفين والمتضمن حق المدعية في ســـحب 
المعدات والتزام المدعى عليه بدفع أجرة المعدات في حال ســـحبها؛ مما تنتهي 
معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. أما مطالبة وكيل المدعى عليه بتعويض موكله 
عما لحقه من ضرر بســـبب سحب المعدات والشاحنات؛ فإن التعويض يستلزم 
تحقق أركانه من الخطأ والضرر والعلاقة الســـببية، ولأن وكيل المدعى عليه لم 
يقدم ما يثبت هذه الأضرار وقيمتها وخطأ المدعية في ذلك، في حين ثبت للدائرة 
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عدم التزام المدعى عليه بسداد مستحقات المدعية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض 
هذا الطلب«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخـــص دعوى المدعي في المطالبة بدفـــع مؤخر أتعاب المحاماة، وقدم 
ســـندًا لدعواه: الاتفاقية المبرمة بين الطرفـــن، وقد دفعت المدعى عليها بعدم 
التـــزام المدعي بالاتفاقية المبرمة بينهما، وبعد نظـــر الدعوى انتهت الدائرة إلى 
الحكم برفض الدعوى، مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: »بناء على ما تقدم 
ذكره في الوقائع، وبما أن المدعي رفع دعواه طالبًا إلزام المدعى عليها بأن تدفع 
له مؤخر الأتعاب عن الدعوى ذات الرقم )...( لعام 1440هـ، مع التعويض بما 
يقابل )10%( من قيمة الأتعاب المستحقة له؛ تعويضًا عن الأضرار الواقعة عليه 
بســـبب مماطلة المدعى عليها في السداد، وذلك عن تمثيله في الدعوى التي صدر 
فيها حكم هـــذه الدائرة بتاريخ: 1440/06/07هـ؛ فإن هذه المحكمة مختصة 
ولائيًـــا بنظر الدعوى...، وأما عن موضوع الدعوى: فلا خلاف بين طرفيها أن 
المدعي قد ترافع عن المدعى عليها في الدعوى ذات الرقم )...( لعام 1440هـ، 
ولا خـــاف بينهـــا -أيضًا- أنه صـــدر في تلك الدعوى حكـــم نهائي بانقضاء 
الخصومة، ومحل الخلاف بينهما أن المدعي يدعي اســـتحقاقه لمؤخر الأتعاب 
مقابـــل ترافعه في تلك الدعوى، وصدور الحكم بانتهاء الخصومة فيها لتســـوية 
المدعى عليها مع خصمها؛ اســـتنادًا إلى الفقرة )3-2-أ( من الاتفاقية الموقعة 
بينه وبين المدعى عليها، التي نصت على أنه: »إذا تم الحكم بكل طلبات الشركة 
وبعد الجلســـة الثالثة على الأقل؛ فيســـتحق المحامي كامـــل مؤخر الأتعاب«، 

انظـــر: حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالرياض الصـــادر بالصـــك رقـــم: )9305( بتاريخ:  	1
1445/08/17هـ، في القضية رقم: )9305( لعام 1435هـ، المنشـــور على البوابة القانونية 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( في موقع وزارة العدل
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واســـتنادًا إلى الفقرة )3-3( من الاتفاقية نفســـها التي نصت على أنه: »في حالة 
انتهاء الدعوى صلحًا أو بالتنازل أو شطبها بناء على طلب الشركة بحد أقصى في 
الجلســـة الثالثة؛ فإن المحامي يســـتحق مؤخر أتعابه بواقـــع عشرين بالمئة من 
النســـب المحددة بالجـــدول المذكور أعلاه المبين في نـــص الاتفاقية«، وتدفع 
المدعى عليها ذلك بأن اســـتحقاق المدعي لمؤخر الأتعاب كاملًًا اســـتنادًا إلى 
الفقـــرة )3-2-أ( هو فيما إذا كان الحكم لصالح المدعى عليها بما يضمن عدم 
مطالبتهـــا بتلـــك المبالغ، ولم يتحقق في تلك الدعوى بـــل طولبت بها المدعى 
عليها وأجبرت على التســـوية، وأن المدعي لا يستحق -أيضًا- مؤخر الأتعاب 
استنادًا إلى الفقرة )3-3( من الاتفاقية نفسها؛ لأن تلك الدعوى لم تنتهِ صلحًا، 
وإنما انتهت بتسوية دفعت فيها كافة المبالغ المترتبة عليها، والدائرة حين بسطت 
ولايتها على الدعوى تبين لها أن الثابت من الاتفاقية الموقعة بين طرفي الدعوى 
المؤرخة في: 1430/01/20هـ، أن استحقاق المدعي لمؤخر الأتعاب كاملًًا 
معلـــق على أمرين: الأول: هو مـــا نصت عليه الفقرة )3-2-أ( من الاتفاقية من 
أنه: »إذا تم الحكم بكل طلبات الشركة وبعد الجلسة الثالثة على الأقل؛ فيستحق 
المحامـــي كامل مؤخر الأتعاب«. الثاني: هـــو ما نصت عليه الفقرة )3-3( من 
الاتفاقية نفسها من أنه: »في حالة انتهاء الدعوى صلحًا أو بالتنازل أو شطبها بناء 
على طلب الشركة بحد أقصى في الجلســـة الثالثة؛ فإن المحامي يســـتحق مؤخر 
أتعابه بواقع عشرين بالمئة من النسب المحددة بالجدول المذكور أعلاه المبين 
في نص الاتفاقية«، والثابت من الدعوى مســـتند المطالبة أنه لم يتحقق مقصود 
المدعى عليها طالبة الإلغاء، بل أجبرت المدعى عليها بموجب الأمر الســـامي 
على تسوية مالية تضمنت إلزامها بحقوق مالية، وهنالك فرق بين التسوية الجبرية 
والصلح أو التنازل؛ لكون التسوية الجبرية جاءت بأمر خارجي وسلطة عليا لا 
دخـــل لإرادة المدعى عليها فيها حتى تعاقب بنقيض قصدها أو تتحمل تبعات 
تفريطها، وهو الذي يتوجه إليه نص المادة؛ لأن المقاصد في العقود والمعاملات 
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الأمور بمقاصده 

لها اعتبار يجب صرفها إليه متى دل العرف وقرائن الأحوال على إرادتها، والثابت 
أن مؤخـــر الأتعـــاب المتفق عليه في هذه الفقرة كان معلقـــاً على: )الحكم بكل 
طلبـــات الشركة -المدعـــى عليها في هذه الدعوى- وبعد الجلســـة الثالثة على 
الأقل( بهذا اللفظ فقط دون تفصيل أو تقييد، وهو بذلك يشـــمل أي لفظ صدر 
به منطوق الحكم في الدعوى التي علق استحقاق الأتعاب فيها على الحكم بكل 
طلبات الشركة -المدعى عليها في هذه الدعوى-، ومهما كانت الأســـباب التي 
بني عليها، والمقصد طرح تلك المبالغ عن ذمة الموكل؛ لأنه القصد الذي أراده 
حين قام بإبرام عقد التمثيـــل القانوني بناء عليه، والقاعدة )الأمور بمقاصدها(، 
وإذا لم يتحقق المقصود الذي علق اســـتحقاق الأتعاب عليه؛ لم يكن المدعي 
مستحقًا لتلك الأتعاب. ونظير هذه المسألة ما قرره الفقهاء في باب الجعالة من 
أن الجعالـــة إذا كانـــت معلقة على ســـبب مقصود فتحقق الســـبب ولم يتحقق 
المقصود؛ لم يستحق العامل شيئًا، وذلك إذا كان عدم تحقق المقصود عائدًا إلى 
الســـبب لا إلى أمر خارج؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب الإلزام 
بمؤخر الأتعاب، لا ســـيما وأن الدعوى المطالب عنها الأتعاب لم تقبل شكلًًا؛ 
لانقضاء الخصومة، وكون التســـوية ســـابقة عن إقامة تلـــك الدعوى، فلا محل 
للمطالبـــة عن أتعاب تلك الدعوى شرعًا وعقدًا. أمـــا ما يتعلق بالتعويض عن 
المماطلـــة؛ فإن هذا الطلب يعد تابعًا للطلب الأصلي ومبنيًا عليه، ينظر فيه بثبوته 
ويعرض عنه بمجرد رفض الطلب الأصلي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضه تبعًا 
لرفض الطلب الأول. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة التمسك بنص الفقرة )3-
3( من الاتفاقية نفسها التي نصت أنه: »في حالة انتهاء الدعوى صلحًا أو بالتنازل 
أو شـــطبها بناء على طلب الشركة بحد أقصى في الجلســـة الثالثة؛ فإن المحامي 
يستحق مؤخر أتعابه بواقع عشرين بالمئة من النسب المحددة بالجدول المذكور 
أعلاه المبين في نـــص الاتفاقية«؛ لأن الأمور بمقاصدهـــا، والقاعدة )العبرة في 
العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني(، والمادة السابق إيرادها مؤكدة 
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لتعليـــق الأتعاب بحصـــول المقصود الذي قام التوكيل مـــن أجله، لا بمنطوق 
قضائـــي بذاته، وتتضمن شرطًا جزائيًا على المدعى عليها هنا )الشركة( في حال 
أرادت التنـــازل طواعية وتضييع حق الوكيل، وهو ما لم يحصل هنا؛ إذ طرأ أمر 
أجبر المدعى عليها على التسوية، ولم يقم الحكم على مجرد تنازلها؛ مما لا يسوغ 
معه إعمال المادة ولا الشرط الجزائي الذي يكون حال الإخلال المقصود؛ لأن 
ذلـــك لم يحصـــل، ولأن العـــرة في العقد بـــإرادة العاقدين لا بنـــص لم تتجه 

إليه إرادتهما«1.

انظـــر: حكم المحكمـــة الإدارية بتاريـــخ: 1442/06/14هـ، في القضيـــة الابتدائية رقم:  	1
)3728( لعـــام 1441هـ، المنشـــور في مجموعة الأحكام والمبـــادئ الإدارية لعام 1442هـ 

.)115/3(
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القاعدة الثانية

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

][
معنى القاعدة:

تُعد هـــذه القاعدة تبيانًا للأصل في العقود بأنواعها، فالحكم على العقود لا 
يُبنى على مجرد الألفاظ التي يتلفظ بها العاقدان )الألفاظ والمباني(، وإنما يُنظر إلى 
مقاصدهمـــا الحقيقية، ونياتهما )المقاصد والمعاني(؛ لأن المقصود الحقيقي هو 
المعنى وليس اللفظ، فالألفاظ ليســـت إلا أوعية للمعاني، فإذا اختلفت أحكام 
العقـــود بين ألفاظ المتكلم ونيتـــه، فإنه لا يُنظر إلى ألفاظ العقد، بل تُبنى أحكام 
العقـــد على مقصده ونيته، ويُعرف قصد العاقدين من العبارات الملحقة بالعقد، 
أو مـــن قرائن الحال التي توضح وتكشـــف عن مـــراد الطرفين وقصدهما، ومع 
ذلك، إذا أمكن التوفيق بين الألفاظ والمعاني المقصودة، فلا يجوز إلغاء الألفاظ 

أو إهمالها1.

أصل القاعدة:

تُعـــد هذه القاعدة فرعًا من فروع القاعـــدة الكبرى )الأمور بمقاصدها(2، 

انظــر: درر الحــكام شرح مجلــة الأحــكام، لعــي حيــدر )21/1(، القواعــد الكليــة والضوابــط  	1
ــد  ــرة في القواع ــبير )123(، مذك ــان ش ــد عث ــور محم ــامية، للدكت ــة الإس ــة في الشريع الفقهي
الفقهيــة، للدكتــور نــاصر الميــان )43(، الممتــع في القواعــد الفقهيــة، للدكتــور مســلم 

الدوسري )88-87(.
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2
)121(، المدخـــل الفقهي العام، لمصطفى الزرقـــا )980/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، 

للدكتور ناصر الميمان )43(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )86(.
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فتشترك معها في أصلها1.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)تكييف ضمان الدين(: إذا اشـــرى زيد لوحة ســـيارة مـــن إبراهيم، وقال 
لإبراهيم: خذ ســـاعتي أمانة عندك حتى أُحول لك قيمة اللوحة؛ فإن ساعة زيد 
تُعد رهناً وليســـت أمانة حقيقية، ويحق لإبراهيم إبقاء الساعة عنده حتى يستوفي 
زيد كامل قيمة اللوحة، ولو كانت الســـاعة مجرد أمانة بحسب اللفظ؛ لكان لزيد 

استردادها في أي وقت حتى لو لم يدفع قيمة اللوحة2.

المثال التطبيقي الثاني:

)العقد بلفظ الهبة مع العوض(: إذا قال زيد لإبراهيم: وهبتك سيارتي هذه 
بمئـــة ألف ريال؛ فإن هذا العقـــد هو في حقيقته عقد بيع؛ فيأخذ أحكامه، وليس 
عقد هبة، ولا يُعتد بلفظ »وهبتك«؛ لأن الهبة لا تكون بعوض مالي، وإنما العوض 

يكون في البيع3.

المثال التطبيقي الثالث:

)الكفالـــة المشروطة بعدم الرجوع(: إذا قال زيـــد لإبراهيم: أنا أكفل دين 
خالد، بشرط ألا ترجع على خالد لاســـتيفاء الديـــن، فهذا الشرط جعلها حوالة 

انظر ص: )51(. 	1
انظـــر: درر الحـــكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيـــدر )21/1(، الممتع في القواعد الفقهية،  	2

للدكتور مسلم الدوسري )88(.
انظـــر: درر الحكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيدر )21/1(، القواعـــد الكلية والضوابط  	3
الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير )124(، المدخل الفقهي العام، 
لمصطفـــى الزرقا )980/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )44-43(، 

الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )88(.
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للدين وليس كفالة؛ لأن هذا هو معنى الحوالة1.

المثال التطبيقي الرابع:

)العقـــد بلفظ الهبة مع الأجرة(: إذا قـــال زيد لإبراهيم: وهبتك منفعة هذه 
الشقة شهرًا بألف ريال؛ فإن هذا العقد هو في حقيقته عقد إجارة؛ فيأخذ أحكامه، 
وليـــس عقد هبة، ولا يعتد بلفـــظ »وهبتك«؛ لأن الهبة لا تكـــون بتحديد مدة 

وعوض ومالي، وإنما المدة والعوض تكون في الإجارة2.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعية في حصرها في المطالبة بإيقاف تنفيذ الســـند لأمر، 
وقدمت سندًا لدعواها: الســـند لأمر محل الدعوى، وقد أنكرت المدعى عليها 
الدعوى، ودفعت بأنها موّلت المدعية، واتفقت معها على تشغيل مبلغ التمويل 
وتســـليمه الأرباح مناصفة، وبعد نظر الدعوى انتهـــت الدائرة إلى الحكم بعدم 
اســـتحقاق المدعى عليها لمبلغ السند لأمر محل الدعوى، مؤسسة حكمها على 
الأسباب التالية: »وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إبطال السند لأمر المحرر 
للمدعى عليها على ســـبيل ضمان رأس المال والأرباح والمقيد في طلب التنفيذ 
رقـــم )...( والصادر بها قرار )34( برقم: )...(، وقرار )46( برقم: )...(، وقد 
أجابت المدعى عليها بصحة العقد المبرم بين الطرفين، والسند لأمر، ودفع بأن 
طبيعـــة العقد هي تمويل، وليس شركة مضاربـــة، ولأن الدائرة بعد الاطلاع على 
العقـــد بين الطرفين ألفـــت في ديباجته النص على أنه عقـــد شراكة، كما ألفت في 
المادة السابعة منه النص على رأس المال والأرباح، كما أقر المدعى عليه وكالة 

انظـــر: المدخـــل الفقهي العام، لمصطفى الزرقـــا )981/2(، الممتـــع في القواعد الفقهية،  	1
للدكتور مسلم الدوسري )88(.

انظر: مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )44(. 	2
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بأن الاتفاق اشـــتمل على تشـــغيل المبلغ، وتحصيل الأربـــاح، وعبارة التمويل 
الواردة في العقد والتي تمسك بها المدعى عليه لا تخرجه عن كونه عقد مضاربة؛ 
إذ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ولأن المدعى عليه 
وكالة قد أقر بأن تاريخ الســـند قد حرر بتاريخ العقد للتحقق من التزام المدعية 
بتســـليم رأس المال والأرباح، وهذا في حقيقته ضـــان لرأس المال مع الربح، 
ولأن من المقرر شرعًا عدم جواز ضمان رأس المال والأرباح في عقود المضاربة، 
ما يعني عدم اســـتحقاق المدعى عليه للمبالغ المدونة في السند لأمر، ولا يلغي 
ذلـــك حق المدعى عليها في المطالبة بـــرأس المال، ولأن المدعية قرر حصول 
ضرر على موكلته جراء طلب التنفيذ المقام ضدها، وطلب شمول الحكم بالنفاذ 
المعجـــل، ولما جاء في المادة )65( مـــن نظام المحاكم التجارية ونصها: )2- 
للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل 
في أيٍّ مما يأتي: أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم. ب- أن يكون الحكم 
مبنيًّـــا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقـــة عادية لم ينكرها المحكوم عليه(؛ 
فإن الدائرة تقرر شـــمول الحكم بالنفاذ المعجل؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة 

إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعية في المطالبة بإثبات ملكية المعدات، وقدمت سندًا 
لدعواها: فاتورتي بيع على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها، ومتضمنة 
إقـــرارًا منهـــا بالملكية، واتفاقية البيـــع والشراء المبرمة بـــن الطرفين، واتفاقية 
الإيجار، وتفصيل للمعدات محل الدعوى، وقد دفعت المدعى عليها بأن المدعية 

انظـــر: حكم المحكمة التجارية بجـــدة الصادر بالصك رقـــم: )4430852596( بتاريخ:  	1
1444/10/14هـ، في القضية رقم: )4470918162(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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قد جمعت بين عدة طلبات لا رابط بينها، وبوجود حكم سابق بعدم قبول دعوى 
المدعيـــة اســـرداد المعدات، كما دفعت بأن العقد هـــو عقد إيجار تمويلي وليس 
تشغيلي، وأن المعدات موثقة باسمها، ولم تكن المدعية مالكة لها في أي وقت، 
كما دفعت بصورية الاتفاقيتين اللتين قدمتهما المدعية، وأن الغرض منها الحصول 
عـــى التمويل فقط، وبعد نظر الدعـــوى طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم 
البينـــة على الصورية، فقدمـــت بينتها على ذلك، وقد انتهـــت الدائرة إلى الحكم 
برفض الدعوى، مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: »تأسيسًا على ما تقدم 
إيراده مـــن الأطراف، ولما كانت المدعية قد حصرت مطالبتها في إثبات ملكية 
المعدات الآتية...، ولما كانت المدعية تطلب إثبات ملكية المعدات الواردة في 
صدر الأســـباب، ولما كانت المدعى عليها تدفع شكلًًا بأن المدعية قد جمعت 
بين طلبات لا رابط بينها؛ كونها تطلب الأجرة المتبقية للمعدات محل الدعوى، 
وإثبات ملكية المعدات محل الدعوى، كما دفع بأن الدعوى ســـبق وأن فصل بها 
أمام دائرة الإفلاس بموجب القضية رقم: )1886( وتاريخ: 1443/03/21هـ، 
ولما كانت الدائرة بصدد فحص هذين الدفعين الشـــكليين تبين لها أن المدعية 
ابتداءً في دعواها المحررة بموجب محضر الجلسة المؤرخة في: 1444/06/08هـ 
قد حصرت مطالبتها في إثبات ملكية المعدات محل الدعوى، وبالتالي فإن الدائرة 
تطرح هذا الدفع؛ لعدم ثبوته. أما فيما يتعلق بسابقة الفصل أمام دائرة الإفلاس؛ 
فإن الدائرة وبعد رجوعها لصك الحكم تبين أن حكم الدائرة قد انتهى إلى عدم 
قبول الدعوى محمولًًا على رفعها قبل أوانها؛ كون المدعية كانت تطالب باسترداد 
حيازة المعدات محل الدعوى وكانت ملكية المعدات محل تردد بين طرفي النزاع، 
وبالتالي فإن الدائرة ترى عدم تأثير هذا الدفع كونه لا يتعلق بمطالبة المدعية في 
هذه الدعوى، فضلًًا من أنه لم يسبق الفصل في النزاع المطروح أمام هذه الدائرة 
مـــن قبل دائرة الإفلاس؛ الأمـــر الذي يتقرر معه للدائرة عـــدم تأثير هذا الدفع 
واطراحه والمضي في نظر موضـــوع الدعوى. أما عن الدفوع الموضوعية: فقد 
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أسستها المدعى عليها في ثلاثة دفوع تتمثل في: 1- أن التعامل مع المدعية بناء 
على عقـــد الإيجار المبرم بتاريخ: 2016/04/07م هو عقد إيجار تمويلي وليس 
تشـــغيلي، محمولًًا على الأسباب التي ذكرتها في مذكرتها الجوابية المبينة في وقائع 
هذا الصك. 2- أن من واقع الحال فإن المدعية لم تكن مالكةً للمعدات في أي 
وقت من الأوقات، وقد بين أســـباب ذلك في المذكرة الجوابية التي قدمها أمام 
الدائرة والمرصودة في ثنايا وقائع هذا الصك. 3- إن ما تم توقيعه من اتفاقيات 
بيع وشراء من قبل موكلته هي في الأصل عقود صورية، وعزى بأن حقيقة الأمر 
أن موكلته احتاجت إلى تمويل لأعمالها التجارية فتم الاتفاق مع المدعية بتمويلها، 
وحيث إن الشركة المدعية ليســـت من الشركات التي لديها ترخيص لممارســـة 
نشـــاط التمويل فقامت المدعية بإعداد صيغ عقود الإيجار التمويلي لاســـرجاع 
مبلغ التمويل الذي تم منحـــه لموكلته مع مبلغ فوائد هذا التمويل، ولما كانت 
المدعية قد أجابت على هذه الدفوع بأن حقيقة الإيجار هو إيجار تشـــغيلي وليس 
إيجارًا تمويليًا كون موكلتها ليســـت مخولة بذلك على النحو الوارد في ثنايا الوقائع 
الواردة في هذا الصك، ولما كانت المدعية قد قدمت في ســـبيل إثبات مطالبتها 
عدة أســـانيد تمثلـــت في: فاتـــورة البيع الصـــادرة بتاريـــخ: 2016/04/06م 
والممهـــورة بختـــم المدعى عليها شركة )...( والصـــادرة على مطبوعاتها. 2- 
فاتـــورة البيع الصـــادرة بتاريخ: 2016/07/11م والممهـــورة بختم المدعى 
عليهـــا شركة )...( والصادرة على مطبوعاتها. 3- إقرار إثبات الملكية في فواتير 
البيـــع والممهورة بختم المدعى عليها شركـــة )...( والصادرة على مطبوعاتها. 
4- اتفاقيتـــي بيع وشراء الأولى: بتاريـــخ: 07 / 04/ 2016م والثانية: بتاريخ 
11/ 04/ 2016م موقعـــة بين كل مـــن موكلتها والمدعى عليها شركة )...(. 
5- اتفاقية إيجار رئيسية رقم: )2016-2006( المبرمة في تاريخ... 6- جدول 
تفصيل المعدات رقم: )001-2016-2006(. 7- جدول تفصيل المعدات 
رقـــم: )002-2016-2006(، ولكون الدائرة بعد النظر في الدعوى والإجابة 
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وحجـــج الأطراف ومستمســـكاتهم وفحص المســـتندات المقدمة من أطراف 
الخصومـــة، تبـــن للدائـــرة صوريـــة اتفاقيـــة البيـــع والـــراء المؤرخـــة في: 
2016/04/07م والمبرمـــة بين أطراف الدعوى؛ وذلك لعدة أســـباب تبينها 
الدائـــرة فيما يـــي: أولًًا: باطلاع الدائرة على اتفاقية البيـــع والشراء المؤرخة في: 
2016/04/07م، تبـــن أنها تعزو أحكام عقد الإيجار إلى عقد الإيجار الرئيسي، 
حيث نصت الاتفاقية ابتداء على أن البائع -المدعى عليها- يرغب في استخدام 
المعدات بموجب أحـــكام عقد الإيجار الرئيسي بتاريـــخ: 2016/04/07م، 
ويفهـــم من هذا أن اتفاقية البيع والشراء كانت لاحقة على عقد الإيجار الرئيسي؛ 
مما يجعل هذه الاتفاقية قـــد أبرمت صوريًا لتغطية معاملة بين الأطراف لم يظهر 
مقصودها وحقيقتها في العقد الظاهر، ولا ينال من ذلك ما ذكر في صدر الاتفاقية 
والتـــي نصت على أن المشـــري -المدعية- قد اشـــرى مـــن البائع -المدعى 
عليها- المعدات المدرجة في المستند )أ(... إلى آخره؛ إذ تضمنت ذات الديباجة 
الإشارة إلى اتفاقية الإيجار الرئيسة؛ مما يعضد -مع ما سيأتي- أن المدعية لم تكن 
راغبة حقيقة في تملك السلعة لذاتها. ثانيًا: باطلاع الدائرة ورجوعها لعقد الإيجار 
الرئيسي تبين ســـقوط كافة الضمانات على المؤجر -المدعية- من كل وجه؛ مما 
يفضي إلى أن عقد الإيجار -أيضًا- لم يكن مقصودًا لذاته، وإنما كان غطاءً لمعاملة 
بين أطراف النزاع لم يفصح عنها، علاوة على ذلك فإن البند الســـابع من اتفاقية 
الإيجار الرئيسي قد نصت صراحة على أن المؤجر لا يقدم أية ضمانات للمستأجر، 
ونص البند الثامن من اتفاقية الإيجار الرئيسي على أن المؤجر معفي من مسؤولية 
جميع المخاطر ذات الأضرار المادية أو الخسائر أو الإهلاك )ويشمل ذلك على 
ســـبيل المثال وليس الحصر: الحوادث، والسرقـــة، والضياع، والتخلي(... إلى 
آخره. ثالثًا: نص البند الخامس مـــن الاتفاقية المؤرخة في: 2016/04/07م 
على أنه حتى يحين الوقت الذي يخطر فيه المشتري -المدعية- وفقًا للبند )10( 
من الاتفاقية يجب الاســـتمرار في تســـجيل المعدات باســـم البائـــع -المدعى 
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عليهـــا-... إلى آخره، وقد نـــص البند العاشر مـــن ذات الاتفاقية على أن البائع 
-المدعى عليها- يتعهد وعلى الفور وعلى أي حال في غضون تسعين )90( يومًا 
من تاريخ طلب خطي من المشـــري -المدعية-، أن ينقل ملكية المعدات إلى 
المشـــري، وتجد الدائرة أن هذه قرينة لا يمكن إغفالها؛ إذ لا يتصور أن تقصد 
التملك وتغفل تقديم هذا الطلب منذ إبرام العقد، وحتى تاريخ نشـــوب النزاع. 
رابعًا: بالرجوع إلى رأي الأمين المعين من قبل دائرة الإفلاس والمقدم من وكيل 
المدعى عليها، تبـــن أن الأمين قد رصد عدة ملاحظات على تعامل الأطراف، 
حيث ذكر بعد فحص التعامل بين الطرفين اســـتبان عدم تقديم المدعية الفواتير 
التي تخص أجرة المعدات محـــل مطالبة إثبات ملكيتها، ولم تقدم المدعية دفعًا 
فيـــا يخص ذلك؛ وهذه قرينـــة تعضد ما قررته الدائرة مـــن صورية العلاقة بين 
الأطراف؛ إذ من غير المقبـــول أن تكون هنالك علاقة إيجارية لمنقول ولشركة 
نشاطها تأجير معدات؛ عدم تصدير فواتير تخص المعدات التي قامت بتأجيرها، 
لاســـيما وأن مدة الإيجار خمس ســـنوات. خامسًـــا: أن الثابت بموجب تسلسل 
التعاقد بين الأطراف بداءة بعقد الإيجار الرئيسي، ثم عقد البيع، ثم ملحق العقد 
الرئيسي أن المدعية لم تتملك الســـلعة تملكًا حقيقيًا بالحيازة؛ إذ كل من عقدي 
البيع والتأجير قد أبرما في ذات التاريخ بموجب الاتفاقيات المرفقة، وتواطؤها؛ 
مما يتأكد معه أن شراء المعدات لم يكن مرادًا لذاته. ولما كانت الدائرة إذ تؤسس 
بحثها لصورية العقد من عدمه على أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني التي 
تنبئ عنها ألفاظه؛ فإنها تنتهي إلى أن حقيقة عقد البيع كان صوريًا لغرض تغطية 
تعامل آخر، وتجد معه أن دعوى المدعية حرية بالرفض؛ على أن الدائرة تؤكد في 
هذا المقام أن رفضها منحصر في إثبات الملكية، ولا يرفع أي استحقاق للأطراف 
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حال ثبوته بموجب آخر، وبتقرير ما ســـبق، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد 
في منطوقها، وبه تقضي«1.

التطبيق القضائي الثالث:

تتلخص دعـــوى المدعية في المطالبة بقيمة أجرة معدات، وقدمت ســـندًا 
لدعواهـــا: العقـــود المبرمـــة بـــن الطرفـــن، ثم حـــرت دعواهـــا في مبلغ 
)1.869.554( ريال، وقد أنكر المدعى عليه الدعوى، ودفع بأن المتفق عليه 
بين الطرفين هو الإيجار المنتهي بالتمليك، وأحضر شاهدًا يشهد بذلك، كما قدم 
خطابًـــا صادرًا من المدعية بالوعد، وطلب تعويضه عمّّا لحقه من ضرر بســـبب 
ســـحب المعدات، وبعد نظر الدعوى طلبت الدائرة من المدعى عليه مزيد بينة 
عـــى ما دفع به من أن العقد منتهي بالتمليك؛ فاكتفى بما قدم، وطلب يمين ممثل 
المدعية، إلا أنه لم يحضر؛ فعدته الدائرة ناكلًًا، وقررت ندب خبير محاسبي، وقد 
انتهـــت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، مع تحميله 
أتعـــاب الخبرة، كما انتهت إلى رفض طلب المدعى عليه، مؤسســـة حكمها على 
الأسباب التالية: »بناء على ما سبق بيانه من الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل 
المدعية قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ )1.869.554( ريال 
يمثل المتبقي من الأجرة المســـتحقة لموكلته لدى المدعى عليه وفق ما انتهى 
إليه الخبير، بالإضافة إلى أتعاب الخبرة التي دفعتها موكلته وقدرها )60.900( 
ريال، ولما كان وكيل المدعى عليه يدفع بأن حقيقة العقود المبرمة بين الطرفين 
عقود إيجار منتهي بالتمليك، وأنه ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، كما أن موكله 
ملتزم بالســـداد إلا أن المدعية قامت بسحب بعض المعدات لمدة تسعة أشهر، 

انظـــر: حكم المحكمة التجارية بالدمام الصادر بالصـــك رقم: )4430980566( بتاريخ:  	1
1444/12/01هـ، في القضية رقم: )4470482520(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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وهو يطلب احتســـاب قيمة المعدات في المدة التي سحبتها المدعية، كما يطلب 
إلزام المدعية بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقته بسبب سحب المعدات، 
وقد دفع وكيل المدعية بأن سحب المعدات كان باتفاق بين المدعية والمدعى 
عليـــه، وتم إعادتها له، وبرجوع الدائرة إلى العقد المبرم بين الطرفين تبين أنه قد 
نص على إلزام المستأجر بدفع دفعة مقدمة غير قابلة للاسترداد من قيمة العقد، 
كما نص على إلزامه بدفع باقي قيمة العقد على أقســـاط، كما نص في المادة الثانية 
منه على إلزام المســـتأجر وعلى نفقته الخاصة بإصلاح أو استبدال أي وحدة من 
العين المؤجرة متعطلة أو تالفة أو مفقودة، كما نصت المادة الثالثة من العقد على 
أن العطـــل لأي وحدة من العين المؤجرة لا يعفي المســـتأجر من التزامه بدفع 
الإيجار المســـتحق عليه، ولا يحق له التوقف عن دفع الإيجار بسبب وجود العين 
المؤجرة في الورشة، أو بسبب وقوع حادث، كما لا يحق له المطالبة بعين مؤجرة 
بديلة، كما نص في البند السادس منه على أنه إذا لم يتم سداد أي قسط في موعده؛ 
فإن باقي الأقســـاط تكون مستحقة الدفع فورًا، كما اطلعت الدائرة على الخطاب 
الصادر من المدعية بتاريـــخ: 1432/05/13هـ الموافق: 2011/04/17م 
للمدعى عليـــه وموضوعه: )وعد ببيع عين مؤجـــرة( للعقد رقم: )13251(، 
والمتضمن الإشـــارة إلى عقـــد الإيجار المـــؤرخ في: 2011/04/17م والذي 
بمقتضاه أجرت المدعية للمدعى عليه عدد )10( شـــاحنات )...( بمبلغ قدره 
)736.470( ريـــال على أن تســـدد الأجرة على )35( دفعة شـــهرية، كل دفعة 
)21.042( ريال، وأنه بعد ســـداد جميع الدفعات دون تأخير؛ فإن المدعية تعد 
المدعى عليه ببيـــع العين المؤجرة محل العقد لتصبح ملكاً للمدعى عليه مقابل 
مبلغ قدره )21.042( ريال، ويكون مستحق السداد بتاريخ: 2014/06/01م، 
وستحرر المدعية للمدعى عليه ما يفيد نقل ملكية العين له، موقع ومختوم بختم 
المدعيـــة، ولما كانت الإجـــارة تمليك منفعة بعوض، بحيـــث تقع الأجرة على 
المنفعة؛ فتنتقل المنافع إلى المستأجر دون أصل العين، بخلاف البيع فهو مبادلة 
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مـــال أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد، بحيث يقع البيع على أصل العين 
مع منافعها، كما أن البيع مضمون على المشتري بعد قبض السلعة خلافًا للإجارة؛ 
إذ لا ضمان على المســـتأجر ما لم يقع منـــه تعدٍ أو تفريط، بل يكون الضمان على 
المؤجر، ولا يجوز إلزام المستأجر بصيانة العين المؤجرة؛ لأنه يؤدي إلى جهالة 
الأجـــرة، وهي شرط لصحة الإجـــارة، ولما كانت المدعية قد اشـــرطت على 
المدعى عليه دفع دفعة مقدمة من قيمة العقد، كما اشترطت دفع باقي قيمة العقد 
على أقســـاط، كما اشـــرطت على المدعى عليه صيانة العين وسداد الأقساط في 
حـــال وجود أعطال للعين المؤجرة، ولأن المدعية لم تنكر الخطاب المتضمن 
وعـــد المدعى عليه ببيـــع العين بعد ســـداد دفعات الإيجار مقابـــل مبلغ قدره 
)21.042( ريال، كما أن المدعيـــة لم تحلف اليمين التي طلبها وكيل المدعى 
عليه على أنه تم الاتفاق على أنه إيجار منتهي بالتمليك، ولأن الأمور بمقاصدها، 
ولأن العـــرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ولأن في الرجوع إلى أجرة 
المثـــل إلحاق للـــرر بالمتعاقدين لما قد يلحق المعدات أو الشـــاحنات من 
إصلاحات على حساب المدعى عليه، كما أن الأقساط التي دفعها المدعى عليه 
في حقيقتها هي من أجل اســـتيفاء قيمة المعقود عليه، وفي احتســـاب كامل قيمة 
العقـــد أجرة وإعادة المعدات للمدعية يعد ضربًا من ضروب أكل أموال الناس 
بالباطل؛ لخســـارة المدعى عليه للثمـــن والمثمن، وهو خلاف القاعدة الفقهية 
وهي: أن الأصل ألا يجتمع العوضان لشـــخص واحد، وحيث تبين للدائرة من 
خلال نصوص العقد ومدلولاته أن إرادة الطرفين منذ إبرام العقد قد اتجهت إلى 
البيع لا الإجارة، وبما للدائرة من سلطة واسعة في تكييف وتعديل العقود بما يحقق 
المصلحة العامة ويدرأ المفســـدة، وبما لا يخالف نصًا من كتاب أو سنة أو إجماع 
أو مبـــادئ الشريعة العامة؛ فإن الدائرة تنتهـــي إلى أن التكييف الصحيح للعقود 
المبرم بين الطرفين أنها عقود بيع بالتقســـيط. ولما كانت الدائرة قد قررت ندب 
خبير محاسبي في موضوع النزاع، وقد انتهى إلى أن المبلغ المستحق للمدعية هو 
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مبلـــغ )1.869.554( ريال؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه 
بدفعـــه للمدعية، وتقضي بتحميله أتعاب الخبرة التـــي دفعتها المدعية وقدرها 
)60.900( ريـــال. أما عن طلب وكيـــل المدعى عليه قيمة المعدات في المدة 
التي سحبتها المدعية؛ فإنه وفقًا لما سبق بيانه من تكييف الدائرة للعقود المبرمة 
بين الطرفين بأنها عقود بيع بالتقســـيط؛ فإن الأقســـاط التي دفعها المدعى عليه 
تكـــون مقابل البيع وليس الأجرة، وهي بذلك تكون مســـتحقة للمدعية مقابل 
تملك المدعى عليه للمعدات والشـــاحنات، كـــا أن المدعى عليه قد وافق على 
العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن حق المدعية في ســـحب المعدات والتزام 
المدعى عليه بدفع أجرة المعدات في حال ســـحبها؛ ممـــا تنتهي معه الدائرة إلى 
رفض هذا الطلب. أما مطالبة وكيل المدعى عليه بتعويض موكله عما لحقه من 
ضرر بسبب ســـحب المعدات والشاحنات؛ فإن التعويض يستلزم تحقق أركانه 
من الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولأن وكيل المدعى عليه لم يقدم ما يثبت 
هـــذه الأضرار وقيمتها وخطأ المدعية في ذلك، في حين ثبت للدائرة عدم التزام 
المدعـــى عليـــه بســـداد مســـتحقات المدعية؛ فـــإن الدائرة تنتهـــي إلى رفض 

هذا الطلب«1.

انظـــر: حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالرياض الصـــادر بالصـــك رقـــم: )9305( بتاريخ:  	1
1445/08/17هـ، في القضية رقم: )9305( لعام 1435هـ، المنشـــور على البوابة القانونية 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( :في موقع وزارة العدل
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اعال  ةد ُحَكَّمم 

القاعدة الثالثة

مة كَّ العادة مُُحَ

][
معنى القاعدة:

تُعـــد هذه القاعدة من القواعد الكلية الكـــرى، ذات النفع العظيم، والأثر 
الواســـع في الأحكام الشرعية، وهي تربط بين الحكم الشرعي والعرف السائد، 
وتُعـــد العادة أو العرف مســـتندًا لكثير مـــن الأحكام العمليـــة في أبواب الفقه 
المختلفة، ويُســـتعان بها في تطبيق الأحكام عند انعدام النص الشرعي الصريح، 
فالعـــادة -وهي: ما اســـتقر في النفوس من الأمور المتكـــررة المرة بعد المرة، 
وتكـــون مقبولة عند ذوي الطباع الســـليمة- لها اعتبـــار في الشرع، وتُبنى عليها 
الأحكام، فهي )محكمة(؛ أي دليلًًا ومرجعًا عند النزاع، وصالحة لأن تُبنى عليها 
الأحكام. والعادة أو العرف إنما تكون معتبرة ومرجعًا للأحكام إذا كانت مطردة 
)منتشرة باستمرار(، أو غالبة في جميع البلدان )إذا كانت عامة( أو في بعضها )إذا 
كانت خاصة(، وأيضًا إذا انعدم النص، أما إذا وجد النص فلا ســـبيل إلى العادة 
أو العـــرف؛ لأن النص أقوى؛ فلا يترك القوي لأجل العمل بالضعيف1. و»إذا 
نص الشـــارع على حكم، وعلق به شيئًا، فإن نص على حده وتفسيره، وإلا رُجع 

إلى العرف الجاري«2.

انظـــر: الأشـــباه والنظائر، لابن نجيم )101(، درر الحـــكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر  	1
)44/1(، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير 
)233(، المدخل الفقهي العـــام، لمصطفى الزرقا )1008/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، 
للدكتور ناصر الميمان )102(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )272(.

انظر: القواعد الفقهية، للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله )138(. 	2
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أصل القاعدة:

1. قولـــه تعالى: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ ]ســـورة 
الأعراف: 199[1.

2. قوله تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]سورة البقرة: 233[2.
ذِي عَلَيْهِنَّ  3. قوله تعـــالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّ

باِلْمَعْرُوفِ﴾ ]سورة البقرة: 228[.
4. قوله تعالى: ﴿ۉ ۉ﴾ ]سورة النساء: 19[3.

5. قوله تعـــالى: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾ ]سورة النور: 58[4.
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعـــالى:  قولـــه   .6
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ڭ ڭ ڭ﴾ ]سورة المائدة: 89[5.

انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	1
)234(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )102(.

انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2
)234(، مذكـــرة في القواعـــد الفقهية، للدكتـــور ناصر الميـــان )102(، الممتع في القواعد 

الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )272(.
انظر: القواعد الفقهية، للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله )138(. 	3

انظـــر: القواعد، للحصني )205/1(، المجموع الــــمُذهب في قواعد الــــمَذهب، للعلائي  	4
)401/2(، القواعـــد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان 

شبير )235(.
انظر: الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )273(. 	5
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اعال  ةد ُحَكَّمم 

7. حديث عائشـــة رضي الله عنها، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رســـول الله إن أبا 

سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا 

يعلم ، فقال: »خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف«1 2.

8. حديـــث عبـــد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رســـول الله صلى الله عليه وسلـم: 

»الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة«3 4.

9. حديـــث حرام بن محيصـــة، عن أبيه، أن ناقة للـــراء بن عازب رضي الله عنه 

دخلت حائط رجل؛ فأفســـدته »فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلـم على أهل الأموال 

حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل«5 6.

أخرجه البخاري في صحيحه -واللفظ له-، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة  	1
أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف )65/7(، برقم: )5364(، ومسلم، كتاب 

الأقضية، باب قضية هند )1338/3(، برقم: )1714(.
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2
)235(، مذكـــرة في القواعـــد الفقهية، للدكتـــور ناصر الميـــان )103(، الممتع في القواعد 

الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )273(.
أخرجـــه أبو داود في ســـننه -واللفظ لـــه-، كتاب البيوع، باب في قـــول النبي صلى الله عليه وسلـم:  	3
»المكيال مكيال أهل المدينة« )227/5(، برقم: )3340(، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب 

الزكاة، باب كم الصاع؟ )44/3(، برقم: )2311(.
انظر: القواعد، للحصني )358/1(، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،  	4
للدكتـــور محمد عثمان شـــبير )237(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مســـلم الدوسري 

.)274-273(
أخرجه أبو داود في ســـننه، كتاب البيوع، باب المواشي تفســـد زرع قـــوم )421/5(، برقم:  	5

.)3569(
انظـــر: القواعد، للحصنـــي )358/1-359(، المجموع الــــمُذهب في قواعد الــــمَذهب،  	6
للعلائي )404/2(، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد 

عثمان شبير )236(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )274(.
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10. أثر عبد الله بن مســـعود رضي الله عنه، وفيه: »فما رآه المسلمون حسناً؛ فهو 
عند الله حسن، وما رأوه سيئًا؛ فهو عند الله سيء«12.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)تقدير نفقة الأولاد(: تُقدر نفقة الأولاد بما تعارف عليه الناس واعتادوه في 
كل بلـــد وزمان، مع الأخذ في الاعتبار حالة الزوج وظروفه المادية، فالشرع لم 

يحدد مقدارًا معيناً للنفقة، وإنما أحالها إلى العرف.

المثال التطبيقي الثاني:

)تحديد العملة في البيع(: إذا اشـــرى زيد من إبراهيم شـــيئًا بعشرة ريالات، 
ولـــم يُعين نوع الريال، كأن يقول إبراهيم لزيد: بعتك هذا بعشرة ريالات فقط؛ 
فإن العقد ينصرف إلى نوع الريال المتعارف عليه والســـائد في تلك البلدة، كأن 
يكون الريال الســـعودي مثـــاً، ويُعد العقد قد وقع بالريال الســـعودي، كما لو 

ذُكر صراحة.

المثال التطبيقي الثالث:

)تحديـــد أجر العمل(: إذا تعاقد زيدٌ مـــع إبراهيم لإصلاح باب منزله، ولم 
يتفقا على مقدار الأجر تحديدًا؛ فإن إبراهيم يســـتحق أجرًا، لكن هذا الأجر يُُحدد 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه )84/6(، برقم: )3600(،  	1
والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم )83/3(، برقم: )4465(، والطبراني 

في معجمه الأوسط -واللفظ له-، )85/4(، برقم: )3602(.
انظر: ترتيب اللآلي في سلك الأمالي، لناظر زاده )822/2(، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،  	2
لعلي حيدر )44/1(، المجموع الـمُذهب في قواعد الـمَذهب، للعلائي )254/1(، القواعد 
الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير )237(، مذكرة في 

القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )103(.
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بناءً على العرف السائد في نفس البلدة لمثل هذا العمل )إصلاح الباب(، وهو ما 
يُعرف بـ »أجرة المثل«.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعية في المطالبة بقيمة أجرة حاويات المحاماة، وقدمت 
ســـندًا لدعواها: كشف الحساب، وفواتير، وسندات اســـتلام الحاويات، وقد 
دفعت المدعى عليه بســـبق الفصل في الدعوى، وبأن مســـتندات المدعية غير 
موصلة لـِما تطالب به، كما دفعت بعدم تحرير المدعية لدعواها، وبعد نظر الدعوى 
انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: 
»بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام 
المدعى عليها بالأجرة المتبقية من قيمة أجرة الحاويات وقدرها: )162.992( 
مئة واثنان وســـتون ألفًا وتسعمئة واثنان وتسعون ريالًًا سعوديًا، عن الفترة من: 
الموافـــق: 2021/01/01م إلى: 1444/03/05هــــ  1442/05/17هــــ 
الموافق: 2022/10/01م، مستندة في ذلك إلى أوامر الشراء والفواتير وسندات 
استلام الحاويات، وحيث كانت إجابة المدعى عليها متمثلة في إنكار ما جاء في 
دعـــوى المدعية؛ نظرًا لأنها ســـبق وأن ســـددت للمدعية حقوقها المســـتحقة 
بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام 
برقـــم: )447155871(، وتاريخ: 1444/01/17هـ، والقاضي بإلزامها بأن 
تدفع للمدعية مبلغًا قدره: )298.000( مئتان وثمانية وتســـعون ألف ريال، كما 
أن دعـــوى المدعيـــة خلية من البينات الموصلة للحكـــم بمبلغ المطالبة، وأنها 
ليست لها صفة في الدعوى. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، 
وما جاء فيها من دفوع الطرفين؛ تبين لها أن المدعية حصرت مطالبتها في الفترة 
مـــن: 1442/05/17هـ الموافق: 2021/01/01م إلى: 1444/03/05هـ 
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الموافق: 2022/10/01م، وقدمت في ســـبيل تلك المدة بينة متمثلة في أوامر 
شراء صـــادرة من المدعى عليها، وفواتير صادرة من مطبوعاتها، كلها خلية من 
توقيعهـــا أو أختامها أو توقيع وأختام المدعى عليهـــا؛ مما يتبين معه للدائرة أنها 
بينات غير موصلة لما تدعيه في هذه الدعوى، وقد جرى العرف بين التجار على 
حجية وضع الأختام باســـتلام البضاعـــة، أو المصادقة عـــى الفواتير أو أوامر 
الشراء، ويكون التاجر مســـؤولًًا عما تنشئه أختامه من حقوق وواجبات. وبما أن 
القاعدة الفقهية نصت على أن: العادة محكمة، وبما أن العادة بين التجار أن تكون 
تعاملاتهم مختومة بالتوقيع أو الاســـتلام، وهو الأمر الذي لم يتحقق في البينات 
المقدمة، وحيث إن المادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
نصت على أنه: )1- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوبًا. 
2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية(، وبما أن الأصل في مثل هذه 
التعامـــات أن تكون مكتوبة، ولكون المدعى عليها شـــخصية اعتبارية؛ الأمر 
الـــذي يمتنع معه توجيه اليمين لها، ويتبين معه للدائرة أن دعوى المدعية حرية 
بالرفـــض. ولا ينال من ذلك مـــا قدمته المدعية من بينات أخرى؛ إذ إنه باطلاع 
الدائرة عليها وجدتها بأنها كلها جاءت بتواريخ سابقة للمدة المطالب بها في هذه 
الدعوى، كما أن المدعية أقرت على نفســـها في جلسة: 1444/08/30هـ بأنها 
قدمت هذه البينات في تلك الدعوى التي فصل فيها بحكم قضائي المشـــار إليه 
بعاليه، والذي بناء عليه ســـددت لها المدعى عليها حقوقها؛ عليه فإن هذا يعتبر 
تناقضًا منها، ولا يســـتقيم أن تقدم البينات التي فصل فيها مرة أخرى في دعوى 
جديـــدة؛ مما يتبين للدائرة معه أن بينات المدعية هذه حرية بالرفض. كما لا ينال 
مـــن ذلك ما دفعت بها المدعى عليها في مســـألة ثبوت صفتها في الدعوى؛ لأن 
مناقشـــتها ابتداءً للبينات المقدمة من المدعية إقرار بصحة التعامل معها؛ عليه؛ 
فإنه يتبـــن للدائرة أن دفعها جدير بالرفض. وتشـــر الدائرة إلى أنها عدلت عن 
إجـــراء اليمين الـــذي طلب من المدعيـــة في جلســـة: 1445/02/19هـ؛ ... 
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اعال  ةد ُحَكَّمم 

واســـتنادًا إلى المادة التاسعة من نظام الإثبات1 التي نصت على أن: )للمحكمة 
أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات(، ولأن الدائرة بعد تفحصها لما تم 
تقديمه من قبل الأطراف خلصت إلى ما سبق بيانه بعاليه؛ بناء عليه تنتهي الدائرة 

إلى ما حكمت به، وبه تقضي«2.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخـــص دعوى المدعية في المطالبة بقيمة مبيع، وبأتعاب المحاماة، وقدم 
سندًا لدعواه: شيكين محررين من المدعى عليها باسم موكلته مقابل ثمن المبيع، 
وورقتي اعتراض على الشـــيكين، وقد أنكرت المدعى عليها الدعوى، ودفعت 
بأنها لم تستلم المبيع، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى 
عليها بقيمة المبيع محل المطالبة، مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: »وقد 
حـــر وكيل المدعية طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بتســـليم الثمن وقدره 
)163.827( مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمئة وسبعة وعشرون ريالًًا. 2- إلزام 
المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها )20.000( عشرون ألف ريال. وأجمل 
وكيـــل المدعى عليها إجابته في أن الدعـــوى غير صحيحة، حيث إن موكلته لم 
تســـتلم الحديد، ولا يصح البيع شرعًا إلا بتسليم المبيع، وبما أن وكيل المدعية 
يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره )163.827( 
مئة وثلاثة وســـتون ألفًا وثمانمئة وسبعة وعشرون ريالًًا تمثل قيمة ثمن الحديد، 
ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ لقوله صلى الله عليه وسلـم: 
»البينـــة على المدعي واليمين على من أنكر«، حيث قدم وكيل المدعية البينة على 

الصحيـــح أنها الفقرة )1( من المادة، ونـــص الفقرة كاملًًا: )للمحكمة أن تعدل عما أمرت به  	1
من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة(.  

انظـــر: حكم المحكمة التجارية بالدمام الصادر بالصـــك رقم: )4470315135( بتاريخ:  	2
1445/03/23هـ، في القضية رقم: )4470315135(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

 .)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل



80

فهرس الموضوعات

الدعوى المتمثلة في الشـــيك الصادر عن المدعى عليها، المحرر لأمر المدعية 
رقـــم: )00050011(، ورقم: )050017(، المســـحوب عـــى البنك العربي 
الوطني، بتاريـــخ: 2022/01/31م، والمتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من 
المدعـــى عليها بالتوقيع أســـفله، ولمـــا أنه لم يتم صرفها، وقـــدم لذلك ورقة 
الاعتراض الصادرة لذات البنك المؤرخة بتاريخ: 1443/10/08هـ، ولعدم 
إنكار وكيل المدعى عليها للشيك، وكونه قد صدر من موكلته، إضافة إلى إنكار 
المدعى عليه وكالة استلام الحديد مع قيام موكله بتحرير الشيكات، وحيث إن 
البيع لا يوجد عليه عقد مكتوب، وقد سلمت الشيكات، والشيك أداة وفاء، ومما 
يظهـــر للدائـــرة أنه لا يوجد أي قرينة تقوي كون العقـــد آجل بين الطرفين، ولم 
يثبت وجود أي اعتراض على سوء تنفيذ المدعية، أو تأخير التسليم، أو اعتراض 
على عدم التســـليم، وقد تعارف بين الأعراف التجارية بأن التأخير في التســـليم 
يتبعـــه خطابات إنذار، وقد نصت القاعد الفقهيـــة أن العادة محكمة، وحيث لم 
تقدم المدعى عليها أي بينة على كون المدعية لم تســـلم أو تأخرت في التسليم؛ 
فإن الدائـــرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محـــل المطالبة، والأصل في 
قبض الشيكات أنه على الاستحقاق؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب«1.

انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4430932950( بتاريخ:  	1
1444/11/10هـ، في القضية رقم: )4471023146(، المنشور على البوابة القانونية موقع 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( وزارة العدل
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القاعدة الرابعة

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

][
معنى القاعدة:

تُعد هذه القاعدة كاشـــفة لقوة العرف، وسلطانه في الشريعة الإسلامية، فما 
جرى عليه العرف يكون له من القوة والتأثير ما للنص الصريح في تحديد الأمور 
وتعيينها، ما لم يتعارض مع نص شرعي واضح، فيُبنى على العرف أحكام أفعال 
المكلفـــن وتصرفاتهم، ويُقيد به آثار العقود، ويُُحدد به الالتزامات، ونحوها، ما 

لم يُصادم ذلك العرف نصًا شرعيًا أو نظاميًا1.

أصل القاعدة:

تُعد هذه القاعدة فرعًا من فروع القاعدة الكبرى )العادة محكمة(2، فتشترك 
معها في أصلها3.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)تحديـــد الكمية في البيع(: إذا باع زيد لإبراهيـــم صاعًا من التمر، ولم يُبيَّنَّ 
مقـــدار الصاع في العقد، فإذا كان العـــرف في تلك المنطقة يُُحدد مقدار »الصاع« 
بوحدة قياس معينة )مثلًًا: 3 كيلو جرامات(؛ فإن هذا العرف يُعد تعييناً لمقدار 

انظر: مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )30(. 	1
انظـــر: المدخل الفقهي العـــام، لمصطفى الزرقا )1009/2(، مذكـــرة في القواعد الفقهية،  	2

للدكتور ناصر الميمان )115(.
انظر ص: )73(. 	3
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المبيع )التمر(، ويُلزم الطرفين به كأنه نص صريح.

المثال التطبيقي الثاني:

)دخـــول خزانات المياه في البيع(: إذا تعاقـــد زيد مع إبراهيم )البائع(، على 
شراء منزله، ولم ينص العقد على دخول خزانات المياه العلوية في البيع، فإذا كان 
العرف في مثل هذه البيوع دخول الخزانات العلوية فيها؛ فإن هذا العرف مُعتبر، 

وتدخل خزانات المياه العلوية في البيع، كأنه منصوص عليه في العقد.

المثال التطبيقي الثالث:

)تحديد مكان التســـليم(: إذا اشـــرت شركة مواد خام مـــن مورد في مدينة 
أخرى، ولم يُُحدد في العقد مكان التسليم، فإذا كان العرف الجاري في هذا النوع 
من التعاملات هو التســـليم في مستودعات المشتري؛ فإن هذا العرف يُعد معيناً 

لمكان التسليم كأنه منصوص عليه.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بفسخ عقد المقاولة المبرم مع المدعى 
عليها؛ لعدم التنفيذ، وإعادة المبلغ المُسلم لها، وقد أقرت المدعى عليها بصحة 
العقد، واستلام المبلغ، إلا أنها دفعت بأن عدم التنفيذ لسبب عائد على المدعي، 
لعـــدم جاهزية الموقع، وعليه طلبـــت الدائرة من المدعى عليه تقديم البينة على 
جاهزية الموقع؛ فذكر أنه بينته على ذلك: صور للموقع، وشـــهادة شـــاهد، أما 
الصور فلم يقدمها عبر النظام وفق طلب الدائرة، وأما الشـــاهد؛ فقد تعذر سماع 
شـــهادته جلســـتين متتاليتين، قررت الدائرة أخذ يمـــن المدعي؛ لتقوي جانيه؛ 
فأداها، وقـــد انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعـــى عليه بإعادة المبلغ محل 
الدعوى، مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: »ولما كان المدعي يهدف من 
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هذه الدعوى إلى: فســـخ العقد مع المدعى عليها وإعـــادة المبلغ )49.250( 
تسعة وأربعون الفًا ومئتان وخمسون؛ لعدم تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، وبما 
أن وكيل المدعى عليها يقر بصحة العقد وصحة المبلغ، إلا أنه يدفع بأن موقع 
المدعي غير جاهـــز لتنفيذ العقد عليه، وبما أن المدعي ينكر ذلك، وأن الموقع 
جاهز للتنفيذ منذ ثمانية أشهر، واستند وكيل المدعى عليه بأن لديه بينتين وهما: 
صور للموقع، ولديه شاهد صاحب الموقع، فأما الصور فقد طلبت منه الدائرة 
تقديمها عبر النظام؛ فلم يقدم المذكرة المطلوبة التي تســـند لصحة دعواه، وأما 
الشـــاهد فقد تعذر سماع شهادته، في جلســـتين متتالية، فضلًًا على أن الشاهد قام 
بإحضاره المدعي، للإدلاء بشهادته على واقع الحال وما يدفع به وكيل المدعى 
عليهـــا، وقد نصت الفقـــرة الأولى من المادة )93( من الأدلـــة الإجرائية لنظام 
الإثبات1 ما نصه: )1- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، 
ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما 
لـــم تقرر المحكمة الإمهال- وفق أحكام النظـــام والأدلة(، مما يكون ما دفع به 
وكيل المدعى عليه دفوعًا مرسلة لا بينة صحيحة يسندها، وبما أن الأصل في مثل 
هـــذه العقود هو التأكد من تهيئة التنفيذ والمعاينة قبل إبرام العقود والالتزامات 
والحقـــوق، وحيث جـــاء في العقد: »خامسًـــا: التزامات الطـــرف الأول ببنود 
التشـــغيل، يلتزم الطرف الأول بتشغيل الخط لينتج يوميًا عدد وقدره )5000( 
كرتون مياه من نوع )330 مل(، 1- يلتزم الطرف بتوفير المســـاحة المناســـبة 
للمصنـــع ولخطوط الإنتاج«، وبما أن المدعي قـــد حول للمدعى عليها بتاريخ 
2022/05/23م مبلغ )49.254( ريالًًا وفق الحوالة المرفقة بملف الدعوى، 
والعقـــد مبرم بتاريخ 2022/05/12م، أي بعد إبـــرام العقد بما يقارب عشرة 
أيام، مما يعد قرينة على صحة ما ذكره المدعي من تهيئة المكان، إذ لا يتصور أن 

الصحيح أنها الفقرة )1( من المادة الثالثة والسبعين )73( من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 	1
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يحـــول المدعي هذا المبلغ للمدعى عليها والمكان غير مهيأ أو لا يمكن التنفيذ 
عليـــه، وعلى الافتراض في تهيئته في مدة قريبة، وعلى القول بأن مكان التنفيذ غير 
مهيـــأ لتنفيذ العقد المبرم بين طرفيه، فإن المدعى عليها مفرطة في تقرير ذلك في 
العقـــد، وتحديـــد التزاماتها أو بإشـــعار المدعي بذلك بما يثبتـــه في مدة معروفة 
والمفـــرط أولى بالخســـارة، ومن المتقرر عرفًا في عقـــود المقاولات عمومًا أو 
التشـــغيل هو التأكد من صلاحية مكان التنفيـــذ، إذ لا يتصور أن تكتب العقود 
وتبرم بين أطرافها دون التأكد من صلاحية وإمكانية تنفيذها على الواقع، وذلك 
كما هو مقرر في القواعد الفقهية أن: )الثابت عرفًا كالثابت نصًا أو نطقًا أو ذكرًا(، 
و)التعيـــن بالعـــرف كالتعيين بالنـــص(، فعدم تنفيذها للعقد لا يســـند له دليل 
صحيـــح، فضلًًا أنه كان بإمكانها إشـــعار المدعي بسرعة تهيئـــة المكان في مدة 
مقـــدرة قريبة بعد العقد وتوثيقه أو بفســـخ العقد وإعادة المبلغ للمدعي أو غير 
ذلك، وسكوتها هذه الفترة الطويلة لا مستند له، ومن المتقرر في القواعد الفقهية 
أن: )الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم(؛ فالأصل هو صلاحية تنفيذ 
العقد، وبما أنه تقوى جانب ذلك في حق المدعي فقد أخذت الدائرة منه اليمين 
عـــى الوصف المبـــن في الوقائع، وقد اعترض وكيـــل المدعى عليها على تلك 
اليمين بأمرين وهما: تردد المدعي في أدائها، وأنه يرفضها، فأما التردد فلا يبطل 
اليمين على القول بها، أو التردد في بعض أجزائها، فأخذ اليمين هنا تقوية للأصل 
إذ إنه من المتقرر في الفقرة الثانية من المادة )3( من نظام الإثبات من أن: )البينة 
لإثبـــات خلاف الظاهر، واليمـــن لإبقاء الأصل(، وأما أنـــه يرفضها: فإنه من 
المتقرر فقهًا وقضاءً ونظامًا أن وســـائل الإثبات منضبطـــة ومحددة نظامًا، وأما 
رفضه فلا مستند له، إذ إن اليمين وجهت للمدعي كما هو متقرر في المادة )93( 
من نظام الإثبات حيث نص على أنه: )تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين(، 
وأمـــا مطالبته بلجنة تذهب للموقع، فـــإن طلبه هذا غير مقبول؛ وذلك وفقًا لما 
نصـــت عليه المادة )245( من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي 
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تنص عـــى أنه: )في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطـــراف تقديم أي طلبات أو 
بينـــات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلســـة التحضيرية(؛ مما تنتهي معه 
الدائرة إلى فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى؛ لعدم تنفيذه من المدعى عليها، 

وإعادة المبلغ المسلم لها للمدعي«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخـــص دعوى المدعي في المطالبة بإلـــزام المدعى عليها بتمديد العقد، 
وإعفائـــه من قيمة الإيجارات عن المدة التي تعطل فيها مشروعه بســـبب اعتداء 
المدعـــى عليها على الموقع، وتعويضه عن الخســـائر التـــي تكبدها جراء هذا 
التعطيـــل، وبعد نظر الدعـــوى انتهت الدائرة إلى الحكم بإلـــزام المدعى عليها 
بتمديد العقد، ورفض ما عدا ذلك، مؤسســـة حكمها على الأسباب التالية: »لما 
كان العـــرة بالطلبات الختامية والتي حصرها المدعـــي بحضور ممثل المدعى 
عليها بطلب إلزام المدعى عليها بتمديد العقد، وإعفائه من قيمة الإيجارات عن 
المدة التي تعطل فيها مشروعه الاستثماري بإنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارات 
بمحافظـــة الوجه من تاريـــخ: 1432/01/01هـ حتـــى 1437/02/17هـ؛ 
بسبب اعتداء المدعى عليها على الموقع، وتعويضه بمبلغ ثلاثة ملايين ريال عن 
الخســـائر التـــي تكبدها في هـــذا التعطيل؛ لـــذا فإن الدعوى تكـــون حينئذ من 
اختصـــاص المحاكم الإدارية ولائيًا...، وأما عن موضوع الدعوى: فالثابت أن 
المدعي قد استأجر أرضًا من المدعى عليها لاستثمارها في إنشاء مدرسة لتعليم 
قيادة الســـيارات، بمســـاحة إجمالية قدرها )36.775 م2( ســـتة وثلاثون ألفًا 
وســـبعمئة وخمسة وســـبعون متًرا مربعًا، وذلك لمدة عشرين ســـنة، اعتبارًا من 

انظر: حكم المحكمة التجارية بالمدينـــة المنورة الصادر بالصك رقم: )4430584767(  	1
بتاريـــخ: 1444/07/09هـ، في القضية رقـــم: )4470561365(، المنشـــور على البوابة 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( القانونية في موقع وزارة العدل
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تاريخ: 1425/10/14هـ، وقام المدعي بتهيئة الموقع وأرصفة وسفلتة ميدان 
التدريـــب، واحتاجت البلدية بتاريخ: 1432/01/01هـ لاســـتقطاع جزء من 
مســـاحة مدرســـة القيادة مع التزامها بتعويض المدعي عن الجزء المســـتقطع 
بالجزء الجنوبي، مع إعادة ما تم إزالته من ســـور وأرصفة وسفلتة، وأعد محضر 
بذلك بتاريخ: 1433/08/03هـ، وافق عليه المدعي إلا أن المدعى عليها لم 
تلتزم بإعادة ما أزيل من ســـور وأرصفة وســـفلتة لميـــدان التدريب على الوجه 
الأكمل، ثم تقدم المدعي بدعوى أمام المحكمة الإدارية يطلب تنفيذ المحضر؛ 
فندبت الدائـــرة هيئة الخبراء في المحكمة العامة بتبـــوك للوقوف على الموقع، 
وتطبيـــق ما ورد في المحضر، فـــورد خطاب رئيس المحكمة العامة بتبوك رقم: 
)...( بتاريخ: 1436/10/18هـ، مشـــفوعًا بالمحـــر المعد من قبل رئيس 
القسم الهندسي، ورئيس قسم الخبراء بالمحكمة العامة بتبوك، ملخصه: أن على 
المدعى عليها أن تعيد بناء السور، وما أزيل من أرصفة وسفلتة لميدان التدريب 
على الوجه الأكمل، حيث إن الســـور المقام مكون مـــن البلوك فقط، وأنه غير 
مســـلح، وناقص من ناحية اللياسة والدهان، وأنه لا يتطابق بديكوره مع السور 
التابع للمدعي؛ فصدر حكـــم الدائرة الإدارية الأولى رقم: )...( لعام 1435هـ 
لصالح المدعي باســـتكمال ما ورد في المحضر، ثم قامت المدعى عليها تنفيذًا 
للحكم القضائي باســـتكمال المطلوب في: 1437/02/17هـ وفقًا لما ورد في 
خطاب مديـــر الإدارة العامة للمرور رقـــم: )...( بتاريخ: 1437/03/05هـ 
الموجه لمدير إدارة مرور منطقة تبوك، المتضمن جاهزية مدرسة تعليم القيادة 
بمحافظة الوجه للتشغيل، وإزاء ما تقدم ولما كان المدعي يطالب بتمديد العقد 
عـــن المدة التي توقف فيها مشروعه بســـبب حاجة المدعـــى عليها من تاريخ: 
1432/01/01هـ إلى تاريخ: 1437/02/17هـ؛ أي مدة خمس سنوات وشهر 
وسبعة عشر يومًا، وحيث ثبت للدائرة صحة موقف المدعي في مطالبته تأسيسًا 
عـــى أن عقد الإيجار مـــن عقود المعاوضة بمقتضاه يعطي المؤجر للمســـتأجر 
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منفعة العين المؤجرة، والمســـتأجر يعطي المؤجر أجرًا مقابل حصوله على هذه 
المنفعة، ولا تقوم الإجارة إلا إذا أبرمت على ســـبيل التعاوض، فتمليك المنفعة 
تم بالاتفاق بين المالك والمســـتأجر على إجارة عين معلومة لمدة معينة بأجرة 
محـــددة، فإذا تم عقـــد الإيجار صحيحًا نافذًا؛ فإن حـــق الانتفاع بالشيء المؤجر 
ينتقل للمســـتأجر باعتباره قد تملك المنفعة طوال المـــدة المتفق عليها، ويجوز 
للمســـتأجر أن ينتفع بالعين بنفســـه، كما يجوز له أن يمكن غيره من هذه المنفعة 
بعـــوض -كأن يؤجرها للغير-، أو بدون عوض -كأن يعيرها لآخر- بحيث لا 
تتجـــاوز المدة المقررة لانتفاع الغير في الحالتين تلـــك المدة المتفق عليها بين 
المالك والمســـتأجر، وبحيث لا يتجـــاوز نطاق هذا الانتفـــاع حدود الانتفاع 
الأصلي الذي تقرر بالشرط أو جرى العرف، وإنما جاز للمستأجر كل ذلك؛ لأنه 
ملـــك المنفعة فيحق له أن يتصرف فيها تـــرف المالك فيما يملك، مع مراعاة 
الحدود التي تناولها الاتفاق أو جرى العرف والعادة، قال ابن قدامة في المغني: 
»وإذا وقعـــت الإجـــارة على مدة معلومـــة بأجرة معلومة فقد ملك المســـتأجر 
المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد...«، وحيث إن الأمر ما ذكر، 
ولمـــا ورد في القاعدة الفقهية: )المعروف عرفًـــا كالمشروط شرطًا(، وقاعدة: 
)التعيـــن بالعرف كالتعيين بالنـــص(، كما أن المنفعة المباحـــة ركن من أركان 
الإجارة كما قرر ذلك الفقهاء وشراح الأنظمة، ولما تقضيه مبادئ القانون العام 
مـــن قواعد العدالـــة؛ لذا فإن إيقـــاف المدعي عن الانتفاع بالعـــن من تاريخ: 
1432/01/01هــــ حتى تاريخ: 1437/02/17هــــ فيه حرمان من الانتفاع 
الـــذي هـــو أصل اســـتئجاره، حتى وإن كانت جهـــة الإدارة تتمتـــع بامتيازات 
وتصرفات هي من طبيعة العقد الإداري المفارق عن العقد المدني، إلا أن ذلك 
مـــروط بانتفاء الضرر وجبره بالتعويض؛ فيكون مطالبة المدعي بتعويضه عن 
تصرف جهة الإدارة بتمديد العقد عن فترة التوقف من تاريخ: 1432/01/01هـ 
حتى تاريخ: 1437/02/17هـ؛ أي مدة خمس سنوات وشهر وسبعة عشر يومًا 
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لها ما يســـندها من الشرع والنظام؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها 
بتمديـــد العقد، على أن تكون البداية من تاريخ: 1445/10/14هـ، وحســـبان 
المبالغ المأخوذة منه عن فترة التوقف من مبالغ الأجرة الممددة في هذا الحكم 
القضائي، وهو ما تحكم به الدائرة بالنســـبة لهذا الطلب. أما ما يطالب المدعي 
من تعويضه بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي 
لحقت به من جراء تعطيل المدعى عليها لمشروع إنشـــاء مدرسة تعليم القيادة 
بمحافظـــة الوجه التابع له، وبما أنه من المتقرر شرعًا أن وجوب التعويض يقوم 
على ثبوت وقوع ضرر على المدعي نتج عن فعل المدعى عليها، سواء كان ذلك 
الفعـــل خطأ أو مشروعًا، فـــكل فعل أحدث ضررًا وجب عـــى فاعله الضمان، 
وبالنظـــر فيما يدعيه المدعي فإنه يقيـــم دعواه على حصول أضرار مادية، وبما أن 
الأمـــر كذلك والمدعي لم يقدم للدائرة ما يثبـــت تلك الأضرار، كما أن الدائرة 
عوضته بتمديد العقد عن فترة التوقف؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض التعويض في 
هـــذا الطلـــب وهو ما تحكم به؛ إذ إن العبرة بثبوت الدعوى وقيامها على ســـبب 

صحيح، وهذا ما لم يثبته المدعي«1.

انظر: حكم المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ: 1440/11/13هـ، في القضية الابتدائية رقم:  	1
)482( لعام 1437هـ، وقضية الاستئناف رقم: )5681( لعام 1440هـ، المنشور في مجموعة 

الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1440هـ )441/6(.
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القاعدة الخامسة

المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا

][
معنى القاعدة:

تُعد هذه القاعدة أيضًا -كسابقتها- كاشفة لقوة العرف، وسلطانه في الشريعة 
الإسلامية، فما تعارف عليه الناس، واعتادوا التعامل به دون اشتراط صريح له، 
فإنه يُعد مرعيًا، ومنزلًًا منزلة الاشـــراط الصريح مـــن الأطراف، حتى وإن لم 
يذكروا ذلك صراحة في عقودهم واتفاقياتهم؛ فالشرع يُقرّ العرف، ويعده مرجعًا 

للأحكام، ودليلًًا شرعيًا عليها، ما لم يُُخالف نصًا1.

أصل القاعدة:

تُعد هذه القاعدة فرعًا من فروع القاعدة الكبرى )العادة محكمة(2، فتشترك 
معها في أصلها3.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)توابع المبيع(: إذا اشترى زيد ســـيارة من إبراهيم؛ فإن توابعها مثل العِدّة 
والمفاتيـــح والعجلة الاحتياطية وغيرها تُعد داخلـــة في البيع، حتى لو لم يُنص 

انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	1
)251(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )115(.

انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2
)250(، المدخل الفقهي العـــام، لمصطفى الزرقا )1009/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، 

للدكتور ناصر الميمان )115(.
انظر ص: )73(. 	3
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عليهـــا عنـــد البيع؛ لأن الناس تعارفـــوا على اعتبارها داخلـــة في البيع؛ لذا فهي 
كالمشروطة فيه؛ إذ إن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا1.

المثال التطبيقي الثاني:

)الأدوات اللازمة في عقود الخياطة والبناء(: إذا اتفق زيد مع خياط ليخيط 
له ثوبًا، أو بناءً ليبني له منزلًًا، فإن الاتفاق يُفسر بحسب عرف البلد وعادته، فإذا 
كان العـــرف يقضي بأن الخيوط والأزرار في الخياطة على الخياط، أو أن أدوات 
البناء وآلاته على البناّء؛ فإن هذا كأنه شرط متفق عليه، ويلزم به الخياط أو البناّء؛ 

لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

المثال التطبيقي الثالث:

)توفير الأدوات الزراعية(: إذا اســـتأجر زيد أرضًا زراعية من إبراهيم، ولم 
يُذكـــر في العقد من يتحمل توفير أدوات الـــري، فإذا كان العرف في المنطقة أن 
المؤجـــر هو من يوفرها؛ فإن هذا يُعد كأنه شرط منصوص عليه؛ لأن المعروف 

عرفًا كالمشروط شرطًا2.

المثال التطبيقي الرابع:

)تجهيز المحل(: إذا اســـتأجرت شركة محلًًا تجاريًا جديدًا من إبراهيم، ولم 
يُذكـــر في العقد من يتحمل تكاليـــف التجهيزات الأساســـية )مثل: توصيلات 
الكهربـــاء، والماء(، فـــإذا كان العرف في إيجار المحـــات التجارية يقضي بأن 
المالك يُســـلم المحل مُُجهزًا بالتجهيزات الأساســـية؛ فإن هـــذا يُعد كأنه شرط 

منصوص عليه؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	1
.)251(

انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2
.)252(
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تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بقيمة توريد بضاعة للمدعى عليه، مع 
تحميله أتعاب المحاماة، وقدم سندًا لدعواه: مصادقة رصيد ممهورة بتوقيع وختم 
المدعـــى عليه، وســـند قبض لأتعاب المحاماة، وقد تخلـــف المدعى عليه عن 
حضور الجلسات، كما أنه لم يتقدم بجواب على الدعوى، وقد انتهت الدائرة إلى 
الحكـــم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى، مع تحميله أتعاب المحاماة، 
مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: »بناء على الدعوى الـــواردة أعلاه...، 
وحيـــث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغـــم تبلغه بالدعوى إلكترونيًا؛ فقد 
قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريًا...، ولما كانت المدعية قد تقدمت 
ببيناتها المتمثلة في: ورقة مطابقة رصيد بذات مبلغ المطالبة، وعليها ختم وتوقيع 
المدعـــى عليه، ولما كان ذلك يُعد كافيًا في إثبات طلب المدعية الأصلي؛ حيث 

إن من المتقرر شرعًا ونظامًا أن الكتابة حجة لقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ 
»ما حق امرئ  صلى الله عليه وسلـم:  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴾، ولقوله 
مســـلم له شيء يوصي بـــه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبـــة عنده«، فلو لم تكن 
الكتابة حجة لما أرشـــد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه 
المادة )29( مـــن نظام الإثبات1 وفيها: )يعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه 
وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ...(، ولما نصت عليه المادة 
)2/31( من نظام الإثبات من أنه: )تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة 
لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد 
فيهـــا بكافة طـــرق الإثبات، بما في ذلـــك دفاتر الخصم المنتظمـــة(، ولأن هذه 
المســـتندات التي تقدمت بها المدعية مما تعارف التجار على إثبات التعامل بها، 

الصحيح أنها الفقرة )1( من نفس المادة. 	1
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وعـــرف التجار معتبر؛ لما هو متقـــرر في القواعد أن المعروف عرفًا كالمشروط 
شرطًا، ولما نصـــت عليه المادة )88( من نظام الإثبات من أنه: )يجوز الإثبات 
بالعـــرف أو العادة بـــن الخصوم...(، ولما نصت عليه المـــادة )21( من نظام 
الإثبـــات1، ولأن المصادقـــة في حقيقتها إقرار من المدعـــى عليه، وبناء عليه؛ 
وحيـــث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليـــه بأتعاب ومصاريف التقاضي 
بمبلـــغ )6000( ريـــال، وبناء على ما قدمه المدعي وكالـــة من بينات على طلبه 
تتمثل في: ورقة ســـند قبـــض برقم: )370( وبمبلـــغ )6000( ريال، ولما كان 
الأصـــل أن خدمات المحامـــن لا تقدم للعميل مجانًا، ولمـــا كان لازم الحكم 
بالتعويـــض عن الأتعاب والمصاريف القضائية توفـــر أركان التعويض الثلاثة؛ 
وهي التعدي )الخطأ(، والضرر، والإفضاء )العلاقة الســـببية(، ولما كان ظاهر 
حـــال المدعى عليه من خلال وقائع وبينات الطلب الأصلي يفيد أنه قد وقع في 
المماطلة في أداء حق المدعية رغم قوة دليلها؛ حيث إن المصادقة إقرار مكتوب، 
وهو ما يمثل ركن التعدي، كما أن المدعي وكالة أثبت -من خلال بيناته- تضرر 
موكلته بســـبب ما يطالب به في هذه القضية؛ وذلك بخســـارة المدعية لأتعاب 
محاميهـــا، وهو ما يمثـــل ركن الضرر، ولمـــا كان بذل المدعيـــة تلك الأتعاب 
للمحامي إنما كان لأجل القيام بواجبات الترافع والتقاضي في المطالبة الأصلية، 
وهو ما يمثل ركن الإفضاء، وحيـــث اكتملت أركان التعويض في هذه الواقعة، 
وتهيـــأ موجبه؛ فإن الدائرة ترى لزامًا عليها الحكـــم للمدعية بتعويضها بما يجبر 
الضرر الحاصل عليها، ولما كانت المدعية تطلب تعويضها عن أتعاب المحاماة 
بمبلغ وقدره )6000( ريال، وهو المبلغ المبذول لمحاميها، ولما كانت الدائرة 
وهـــي من باشرت مجريات الترافع في الدعوى، وهي الأعلم بتقدير ما تســـتحقه 
المدعية لجبر ضررها باعتبار الجهد المبذول والنفع المســـتحصل، وعليه فإن 

لعل المراد الفقرة )3( من نفس المادة. 	1
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الدائـــرة ترى أن ما تطلبه المدعية متوافق مـــع الغرم المعتاد في مثل هذا النزاع، 
وتقدر أن التعويض الذي طلبته مناسب لجبر ضررها، وعليه فإن الدائرة تنتهي 

في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعية في المطالبة بباقي قيمة التوريد، وقدم سندًا لدعواه: 
العقـــد المبرم بين الطرفين، ومصادقة رصيـــد، وعددًا من الفواتير، وقد أنكرت 
المدعـــى عليها الدعـــوى، ودفعت بأن الختم الذي عـــى المصادقة ليس ختم 
المطابقات، وإنما ختم الوصفـــات الطبية، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى 
الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مؤسسة حكمها على الأسباب 
التاليـــة: »بناء على الدعوى والإجابـــة...، ولما كان المدعى عليه قد أجاب عن 
الدعـــوى بصحة العلاقـــة التعاقدية من حيث الأســـاس، ويدفـــع بعدم صحة 
استحقاق المدعية لما تطلبه، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في 
طلب فتح الحساب المبرم بين الطرفين، إضافة إلى فواتير وورقة كشف حساب 
مصادق عليها باستحقاق قيمته للمدعية في ذمة المدعى عليه، ولما كان المدعى 
عليه يجيب عن المصادقة بالختم على كشـــف الحســـاب بأن الختم الذي عليه 
صحيح وهو ختم منشـــأته، إلا أنه ختم خـــاص بالوصفات الطبية في الصيدلية، 
وأنه ليس من ختم به، بل هو موظفه الصيدلي الذي يعمل في الصيدلية، وبناء على 
العبارة الواردة في طلب فتح الحســـاب الذي يقر به الطرفين ونصها: »مع العلم 
بأن توقيعنا أو توقيع أي من موظفينا، أو الختم على الفواتير أو كشوف الحسابات؛ 
يُعـــد ذلـــك إقرارًا منـــا بالالتزام على صحـــة الرصيد دون التعلـــل بعد ذلك بما 

انظـــر: حكم المحكمـــة التجارية بأبها الصـــادر بالصك رقـــم: )4530072756( بتاريخ:  	1
1445/02/11هـ، في القضية رقم: )4470929125(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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ينقضه...«، ولما قدمه المدعي وكالة -إضافة لبياناته- من ورقة مصادقة مؤرخة 
في: 2021/10/04م عليها ختم مطابق للختم على كشـــف الحســـاب ســـند 
الدعـــوى، وذكـــر المدعى عليه بأنها مصادقة صحيحة وأنه ســـددها، ولما كان 
مجمـــوع ذلك يُعد كافيًـــا في إثبات طلب المدعية؛ حيث إن مـــن المتقرر شرعًا 

ونظامًا أن الكتابة حجة؛ لقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ﴾، ولقوله رحمه الله: »ما حق امرئ مســـلم له شيء يوصي به 
يبيـــت ليلتين إلا ووصيتـــه مكتوبة عنده«، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشـــد 
الشـــارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على مـــا نصت عليه المادة )29( من نظام 
الإثبات1 وفيها: )يُعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر 
صراحـــة ما هو منســـوب إليه ...(، ولما نصت عليه المـــادة )2/31( من نظام 
الإثبـــات من أنه: )تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر 
ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق 
الإثبـــات، بـــا في ذلك دفاتـــر الخصم المنتظمـــة(، ولأن إنـــكار المدعى عليه 
لاســـتحقاق المدعية لما تطلبه بحجة أن الختم على كشـــف الحســـاب خاص 
بالوصفات الطبية ســـاقط بما أقر به من صحـــة المصادقة الأخرى المؤرخة في: 
2021/10/04م، المذيلـــة بنفس الختم وزعمه ســـدادها؛ لكونه يدل على أن 
الإثبـــات به أمر معهود بين الطرفين، والعادة والعرف بين التجار أمر معتبر؛ لما 
هـــو متقرر في القواعـــد أن: )المعروف عرفًا كالمشروط شرطًـــا(، وأن )العادة 
محكمة(، ولما نصت عليه المادة )88( من نظام الإثبات من أنه: )يجوز الإثبات 
بالعرف، أو العادة بين الخصوم...(، بالإضافة إلى إقرار المدعى عليه في الأوراق 

الصحيح أنها الفقرة )1( من نفس المادة. 	1
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الملحقة بطلب فتح الحســـاب بأن توقيع تابعيه يُعد حجة عليه، وبناء عليه؛ فإن 
الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي«1.

انظـــر: حكم المحكمـــة التجارية بأبها الصـــادر بالصك رقـــم: )4430850150( بتاريخ:  	1
1444/11/01هـ، في القضية رقم: )4470586772(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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القاعدة السادسة

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

][
معنى القاعدة:

تُفيـــد هـــذه القاعدة أن ما يُعد مســـتحيلًًا في العادة والعرف الســـائد )وهو 
الشك(؛ فإنه يُعامل معاملة المستحيل في الحقيقة والواقع، أما ما جرى به العرف 
واستقرت عليه العادة في مجريات الأمور )فهو اليقين(، فالممتنع حقيقة هو ما لا 
يمكن وقوعه، والممتنع عادة هو ما لا يُعهد وقوعه في مجرى العادات والســـنن 
الكونية، وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد، فإذا ادعى شـــخص شـــيئًا مستحيلًًا من 
الناحية الواقعية، أو من ناحية العادة الجارية بين الناس؛ فإن ادعاءه بمثابة الأخذ 

ن كذبه بها1. بالشك؛ لذا لا تُسمع دعواه، ولا يُعتد بها؛ لتيقُّ

أصل القاعدة:

تُعد هذه القاعدة فرعًا من فروع القاعدة الكبرى )اليقين لا يزول بالشك(2، 
فتشترك معها في أصلها3.

انظـــر: درر الحكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيدر )47/1(، القواعـــد الكلية والضوابط  	1
الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير )258(، المدخل الفقهي العام، 

لمصطفى الزرقا )989/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )70(.
انظـــر: المدخل الفقهـــي العام، لمصطفى الزرقـــا )989/2(، مذكـــرة في القواعد الفقهية،  	2
للدكتـــور نـــاصر الميـــان )70(، الممتـــع في القواعد الفقهيـــة، للدكتور مســـلم الدوسري 

.)160 ،159(
انظر ص: )100(. 	3
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أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)ادعاء بناء برج في مدة قصيرة(: إذا تعاقد زيد مع إبراهيم )المقاول(؛ لبناء 
برج ســـكني، ثم ادعى إبراهيم بعد )شـــهر( من التعاقد أنه انتهى من بناء البرج، 
وطالب بكامل مستحقاته؛ فإن دعواه لا تسمع؛ لأن ادعاء الانتهاء من بناء البرج 
في مدة قصيرة )شـــهر( ممتنع عادة؛ فيُعامل معاملـــة الممتنع حقيقة؛ إذ لا يزول 
اليقين )عدم اكتمال بناء البرج( بمجرد الادعاء المشكوك فيه، وهو ادعاء الانتهاء 

وّز العادة الانتهاء في مثلها. من بناء البرج في مدة قصيرة؛ لأنها مدة لا تُُجّ

المثال التطبيقي الثاني:

)ادعـــاء الفقير إقراض الغني(: إذا ادعى زيد حال فقره أنه أقرض غنيًا مالًًا 
ضخـــاً دفعة واحدة، ولم يُعـــرف عنه أنه أصاب إرثًا أو مـــالًًا يجعله قادرًا على 
إقراض هذا المال؛ فإن دعواه لا تســـمع؛ لأن حصول مثل هذا المبلغ من فقير 
ممتنـــع عادة؛ فيُعامل معاملة الممتنع حقيقة؛ إذ لا يـــزول اليقين )الفقر( بمجرد 
الادعاء المشـــكوك فيه وهو ادعاء الفقـــر على الغني بمبلغ ضخم؛ لأنه مبلغ لا 

وّز العادة وقوع مثله1. تُُجَ

المثال التطبيقي الثالث:

)ادعاء الصغير شراء عقار(: إذا ادعى زيد أنه اشترى بماله عقارًا منذ )30( 
عامًا وعمره الآن )36( سنة، ولم يُعرف أنه أصاب إرثًا أو مالًًا يجعله قادرًا على 
شرائه؛ فإنه لا تســـمع دعواه؛ لأن شراء العقار من صغير لا يملك مالًًا ولا إرثًا 
ممتنـــع عادة؛ فيُعامل معاملة الممتنع حقيقة؛ إذ لا يـــزول اليقين )عدم الملكية( 

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )47/1(. 	1
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بمجرد الادعاء المشكوك فيه، وهو ادعاء الصغير شراء عقار في سن )السادسة(؛ 
وّز العادة وقوع مثله. لأنه تصرف لا تُُجَ

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي:

تتلخـــص دعوى المدعية في المطالبة بقيمة الأعمال التي لم تنفذها المدعى 
عليها واســـتلمت قيمتها، مع تحميلها أتعاب المحاماة، وقدمت سندًا لدعواها: 
العقد المبرم بين الطرفين، وملحق للعقد، وقد أنكرت المدعى عليها الدعوى، 
ودفعت بأنها نفذت أعمال العقد، وأنها ســـلمت المشروع تسليمًًا ابتدائيًا ونهائيًا، 
وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، مؤسســـة حكمها 
على الأســـباب التالية: »تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وحيث تهدف المدعية 
إلى إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ الزائدة المدفوعة لها وقدرها خمسة ملايين 
واثنان وثمانون ألفًا وســـبعمئة وعشرة ريالات )5.082.710(، بالإضافة إلى 
أتعاب المحاماة، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّّن 
أن ما قدمه وكيل المدعية من مســـتندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى 
الحكـــم بطلباتـــه؛ ذلك أنه يعارض عـــدة أصول لا تقوم دعـــوى المدعية على 
مناهضتها وإبطالها، حيث إن العقد موقع في عام 2013م، ولم تقام الدعوى إلا 
في عام 2021م، مع العلم أن مدة العقد المذكورة بالعقد هي )3-8( أشهر من 
تاريخ توقيع؛ مما يبعد معه عدم تمام العمل مع سكوت المدعية طيلة تلك الفترة، 
كما أن المدعية قامت بتسليم المدعى عليها قيمة أعمالها، والأصل ألا يتم تسليم 
المبلغ كاملًًا إلا في حالة تمام العمل وقبوله، خصوصًا أن العقد بين الطرفين عقد 
مقاولات ينبني عليه عدة اشـــراطات حتى يتم تســـليم المبالغ، كما أن المدعى 
عليهـــا أرفقت الخطاب الصادر من وزارة البيئـــة والمياه والزراعة المؤرخ في: 
1440/05/21هــــ، والذي يثبت قيام المدعى عليها بالأعمال المنوطة بها من 
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توريـــد وتركيـــب مـــن محطات رفـــع ثنائيـــة وثلاثيـــة، وأن قيمـــة الأعمال هي 
ب  المقـــدرة  العقـــد  قيمـــة  بكامـــل  المشـــمولة   )16.851.170(
)129.291.210(، كـــا أن الأصـــل في حال عدم قيـــام المدعى عليها بإتمام 
العمـــل وإنجازه أن تكون هناك مطالبـــات على المدعية من قبل الجهة المالكة، 
فضلًًا عـــن الغرامات وخلافه وامتناع الجهة المالكـــة من الصرف إلا بعد تمام 
العمـــل، والأصل أنه لو كانت هناك حســـومات عـــى المدعى عليها لكانت في 
وقتها، والمدعية لم تثبت ذلك، والمشروع له أكثر من )8( سنوات، ولم تستوفِ 
المدعية حقها المزعوم، والقاعدة الفقهية نصت على أن: )المفرط أولى بالضمان(، 
بالإضافـــة إلى مـــا نصت عليه القاعـــدة الفقهية الأخرى مـــن أن: )الممتنع عادة 
كالممتنـــع حقيقة(؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القناعة بعدم صحة دعوى 
المدعيـــة. ولا ينال من ذلك ما أثارته المدعية من عدم تقديم المدعى عليها ما 
يفيد التســـليم النهائي؛ ذلك أن الأصل في التســـليم النهائي أنه يســـلم للمقاول 
الأســـاس )المدعية( لا إلى مقاول الباطن )المدعى عليها(، كما لا ينال من ذلك 
مـــا أثارته المدعية أن خطاب وزارة البيئة لا يعدو أن يكون من أجل التصنيف، 
فهـــو وإن كان من أجل التصنيف إلا أنه يثبت قيام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال 
المنوطة بها وقبولها واستحقاق قيمتها، ولا ينال من ذلك ما أثارته المدعية من 
لزوم تنفيذ )53( محطة، ذلك أن العقد في مادته الثانية أوضح أن المحطات قابلة 
للزيادة والنقصان حسب تعليمات الجهة المالكة، ولما سبق بيانه وما قعده أهل 

العلم من نصوص تنطبق على هذا النزاع، وبناء عليه...«1.

انظـــر: حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالرياض الصـــادر بالصـــك رقـــم: )6506( بتاريخ:  	1
1443/02/22هـ، في القضية رقم: )6506( لعام 1442هـ، المنشـــور على البوابة القانونية 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( في موقع وزارة العدل
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القاعدة السابعة

اليقين لا يزول بالشك

][
معنى القاعدة:

تُعـــد هذه القاعدة مـــن القواعد الكلية الكبرى، التـــي عليها مدار كثير من 
الأحكام في الشريعة الإســـامية، فالأمر إذا ثبت وجـــودًا أو عدمًا بيقين -وهو 
الاعتقـــاد الجـــازم أو الظن الغالب-، ثم طرأ بعد ذلك على هذا الأمر شـــك في 
زواله؛ فإن هذا الشك -وهو التردد، وتساوي الطرفين- لا يُلتفت إليه، بل يُُحكم 
ببقـــاء الأمر الثابت المتيقن، ما لم يأتِ دليـــل قاطع يُزيل هذا اليقين. فإذا تحقق 
الإنســـان من شيء، ثم شـــك في زواله؛ فإن الأصل المتحقـــق المتيقن لا يزيله 
الشـــك الطـــارئ، فاليقـــن أقـــوى مـــن الشـــك، ولا يرتفـــع اليقـــن القوي 

بالشك الضعيف1.

أصل القاعدة:

1. قوله تعالى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ ]سورة 
يونس: 36[2.

انظـــر: الأشـــباه والنظائر، لابن نجيـــم )82(، درر الحكام شرح مجلـــة الأحكام، لعلي حيدر  	1
)22/1(، الأشـــباه والنظائر، للسبكي )12/1(، المنثور في القواعد، للزركشي )255/2(، 
القواعـــد الكلية، لابن عبـــد الهادي )109(، القواعد الكلية والضوابـــط الفقهية في الشريعة 
الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شبير )131(، القواعد الفقهية، للشيخ عبد الرحمن السعدي 
رحمه الله )126(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )50(، الممتع في القواعد 

الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )117-116(.
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2
)132(، المدخـــل الفقهي العام، لمصطفى الزرقـــا )981/2(، الممتع في القواعد الفقهية، 

للدكتور مسلم الدوسري )117(.
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2. حديث أبي ســـعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: 
»إذا شـــك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا؛ فليطرح الشـــك 
وليبن على ما اســـتيقن، ثم يســـجد سجدتين قبل أن يســـلم، فإن كان صلى خمسًا 

شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًًا للشيطان«1 2.
3. حديـــث عباد بـــن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، أنه شـــكا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلـم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: 

»لا ينفتل -أو لا ينصرف- حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً«3 4.
4. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رســـول الله صلى الله عليه وسلـم: »إذا وجد 
أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد 

حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريًحا«5 6.

أخرجه مســـلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الســـهو في الصلاة والسجود له )400/1(،  	1
برقم: )571(.

انظر: القواعد، للحصني )270/1(، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،  	2
للدكتور محمد عثمان شـــبير )133(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )52(، 

الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )119-118(.
أخرجـــه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشـــك حتى يســـتيقن  	3
)39/1(، برقم: )137(، ومسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم 

شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك )276/1(، برقم: )361(.
انظر: المجموع الـمُذهب في قواعد الـمَذهب، للعلائي )303/1(، القواعد الكلية والضوابط  	4
الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير )133(، الممتع في القواعد الفقهية، 

للدكتور مسلم الدوسري )118(.
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في  	5

الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك )276/1(، برقم: )362(.
انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم )60(، المجموع الــــمُذهب في قواعد الـمَذهب، للعلائي  	6
)304/1(، القواعـــد الفقهيـــة الكبرى ومـــا تفرع عنها، للدكتور صالح الســـدلان )103(، 
القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شبير )133(، 
مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )51(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور 

مسلم الدوسري )118(.
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أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)بقـــاء الدين(: إذا ثبت بالبينة أن زيـــدًا مدين لإبراهيم بمبلغ )10.000( 

ريال، ثم ادعى زيد أنه ســـدد هذا الدين، لكنه لم يقدم دليلًًا قاطعًا على السداد؛ 

فـــإن الأصل المتيقـــن هو بقاء الدين في ذمة زيد، ولا يـــزول هذا اليقين بمجرد 

ادعاء السداد )الشك(؛ لذا يُلزم زيد بسداد الدين، ما لم يثبت خلاف ذلك بالبينة.

المثال التطبيقي الثاني:

)براءة الذمة من الدين(: إذا رفع زيد )المدعي( دعوى على إبراهيم )المدعى 

عليه( يُطالبه فيها بســـداد مبلغ الدين وقـــدره )20.000( ريال، ولم يُقدم بينة 

تثبت هذا الدين؛ فإن الأصل المتيقن هو براءة ذمة إبراهيم من الدين، ولا يزول 

هـــذا اليقـــن بمجرد ادعـــاء زيد للدين )الشـــك(؛ لـــذا يُلزم زيـــد بالبينة على 

وجود الدين1.

المثال التطبيقي الثالث:

)الشـــك في إتلاف بضاعة(: إذا ادعى زيد أن إبراهيم أتلف ســـاعته الثمينة، 

وطلب إلـــزام إبراهيم بدفع ثمنها البالغ قدره )50.000( ريال، ولم يقدم زيد 

دليـــاً يُثبـــت قيام إبراهيم بإتلاف الســـاعة؛ فإن الأصل المتيقـــن هو براءة ذمة 

إبراهيـــم من هذا الإتلاف، ولا يـــزول هذا اليقين بمجرد ادعـــاء زيد الإتلاف 

)الشك(؛ لذا يُلزم زيد بالبينة على أن إبراهيم هو المُتلف للساعة.

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )23/1(. 	1
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تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بإعادة المبلغ المُسلم للمدعى عليها؛ 
لعدم التوريد، وقدم ســـندًا لدعواه: شيكات بالمبلغ باسم المدعى عليها، وقد 
دفعـــت المدعى عليها بســـبق الفصل في الدعوى، وباطـــاع الدائرة على صك 
الحكم الذي دفعت به؛ تبين لها أن الشيكات محل هذه الدعوى لم يسبق الفصل 
فيها، وألزمت المدعى عليها بالجواب موضوعًا عن الدعوى، كما اســـتجوبت 
الدائرة المدعي، ثم ســـألت الدائرة المدعى عليهـــا عن رغبتها بيمين المدعي؛ 
فرفضتها، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ )400.000( 
ريال فقط، وعدم قبول المطالبة في باقي المبلغ؛ لانعدام الصفة، مؤسسة حكمها 
على الأسباب التالية: »لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى 
عليها بإعادة المبلغ المســـلم لهـــا لقاء توريد مياه معبئـــة وقدره )600.000 
ريال(؛ لعدم التزامها بالتوريـــد...، وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابات 
وكيـــل المدعى عليها في: دفعه بســـبق الفصل في الدعـــوى، ودفعه بأن دعوى 
المدعي غير محررة، وإنكاره لوجود أي اتفاق شـــفهي أو مكتوب مع المدعي، 
وإقراره باســـتلام موكلته للمبلغ محل المطالبة )600.000 ريال( من المدعي 
وأخيه، ودفعه بأن مقابل المبلغ المســـتلم مـــن المدعي تم توريد )كراتين ماء( 
وتســـليمها لشركة أخرى تدعى الشركة )...(، وحيث إن الدائرة باطلاعها على 
الحكم السابق الصادر من الدائرة التجارية العاشرة والمؤيد من الاستئناف تبين 
لهـــا أن الفصـــل تم فيما يتعلق بأوامـــر توريد صادرة من الشركـــة )...( موجهه 
للمدعـــى عليها لصالح المدعي، ولم تفصل في العقد محل الشـــيكات محل هذه 
الدعـــوى؛ إذ إن المدعي في هـــذه الدعوى يدعي عقدًا جديدًا، وعليه لم تلتفت 
الدائرة إلى دفعه. وأما عن تحرير الدعوى؛ فترى الدائرة أن دعوى المدعي محررة 
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تحريـــرًا كافيًا فقـــد بيّّن في صحيفة دعـــواه عدد الكراتين المتفق عليها، وســـعر 
الكرتون، والمبلغ المسلم مقابل البضاعة، وأرفق الشيكات وهذا كافٍ للتحرير. 
وأما إقرار المدعى عليها باســـتلام الشيكات محل هذه الدعوى، وإنكار التعاقد 
مع المدعي، والدفع بكون تعاقد المدعي بخصوص الشيكات محل هذه الدعوى 
هـــو مع الشركة الاقتصادية التي طلبت منه تحريرها باســـم المدعى عليها، وأنها 
استلمت الشيكات محل هذه الدعوى من الشركة الاقتصادية سدادًا لمستحقات 
لها تجاه الشركة الاقتصادية؛ فهو محل بحث الدائرة ودراســـتها، وبتأمله وجدت 
الدائرة أن الظاهر مع صدور الشيكات من المدعي إلى المدعى عليها واستلامها 
الثمن من المدعي يدل على العلاقة المباشرة بين المســـلم والمستلم، والمدعى 
عليها تدعي خلاف الظاهر، وقد نصت المادة )2( من نظام الإثبات على: )البينة 
لإثبات خلاف الظاهر(، وبتأمل ما قدمته المدعى عليها في سبيل ذلك وما أبانته 
وقائع الدعوى وجدتهـــا الدائرة تنحصر في قرائن؛ منها: عدم وجود عقد ورقي 
بـــن الطرفين، ومثل العقد المدعى به جرت العادة على تدوينه ورقيًا، والمدعي 
لم يقـــدم ذلك، ومنها: إقـــرار المدعي بوجود علاقة ســـابقة بينه وبين الشركة 
الاقتصاديـــة، وأن قرينة اســـتصحاب ذلك تومئ بكون العقد المســـلم لأجله 
الشـــيكات هو بين المدعي وبين الشركة الاقتصادية، ومنها: ما أرفقته المدعى 
عليها من سندات قبض على مطبوعاتها تبيّّن أن استلامها للشيكات محل الدعوى 
من الشركـــة الاقتصادية ومختومة بختم الشركة الاقتصادية، وبتأمل هذه القرائن 
لم تجدها الدائرة كافية لإثبات خلاف الظاهر، ولا لترجيح موقف المدعى عليها 
ترجيحًا يفضي إلى توجيه اليمين المتممة إليها، وذلك لأن اعتبار عدم وجود عقد 
ورقـــي مضعف لجانب المدعـــي ليس بأولى من اعتبار ذات الســـبب مضعف 
لجانـــب المدعى عليها، فلم تقـــدم المدعى عليها أيضًا عقدًا بينها وبين الشركة 
الاقتصاديـــة، وإن فرض تقديمها لعقد فإن المدعي ســـلم الثمن بالشـــيكات، 
والشيكات حجة ورقية أعطيت قوة نظامية وعرفية أشد من العقد، خصوصًا مع 
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ما ذيلت به الشيكات من كونها ثمناً لمياه عبق، أما إقرار المدعي بوجود علاقة 
بينه وبين الشركة الاقتصادية سابقة؛ فإن هذا لا ينفي تعاقده مع المدعى عليها، 
خصوصًا مع ما أسفرت عنه الوقائع من إحالة الشركة الاقتصادية للمدعي على 
المدعـــى عليها في العقد الآخر المحكوم بـــه، وحوالته عليها يقضي باتصاله بها 
اتصالًًا يســـوغ معها إبرامه عقدًا جديدًا معها، وأما ســـندات القبض للشيكات 
وكون مســـمها هي الشركة الاقتصادية؛ فإنها ليست بحجة معتبرة على المدعي؛ 
إذ إن تلك المســـتندات يشوبها الغموض، ولا تعد حجة على المدعي؛ لخلوها 
من إمضاءه، ولا يعقل إســـقاط حـــق باذل المال في ماله بمجـــرد ورقة من أي 
شخصية أخرى تنسب هذا المال إلى نفسها، وقبول مثلها يحدث طرقًا في الحقوق 
بأن يقدم أي مســـلتم لثمن أي ورقة من أي شـــخصية تنسب المال إليها فيسقط 
حـــق بـــاذل المال ويحتج بالورقـــة عليه، وهذا طرق وظلم، ولكل ما ســـبق مع 
اســـتبعاد اســـتلام المدعى عليها شـــيكات بتلك القيمة دون وجود اتفاق بينها 
كمســـتلمة وبين محررها، بل وعدم تقديمها ما يثبت تسليمها بضاعة مقابل هذه 
الشـــيكات لا إلى المدعي ولا إلى شركة أخرى، مع كون العرف التجاري مستقر 
على أن استلام البضائع بين التجار يتم توثيقه بسندات استلام أو فواتير مختومة، 
كما أنها لم تثبت إذن المدعي لها بتوريد البضاعة لشركة أخرى مقابل شـــيكاته، 
وهذا تفريط منها؛ فكيف تقوم باســـتلام مبلغ من شخص وتسليم مقابله بضاعة 
إلى شخص آخر دون توثيق الإذن من دافع المبلغ، وحيث نصت القاعدة الفقهية 
عـــى: )المفرط أولى بالضرر(؛ حيـــث إن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحة 
فهو أولى بالخســـارة والضرر، لا سيما أن المدعى عليها مؤسسة تجارية، والتاجر 
لا يعذر بجهله في الأعراف التجارية المستقرة، ولأن اليقين هو بذل المدعي مالًًا 
استلمته المدعى عليها، والشك هو كون المدعي قصد بهذه المال سدادًا للشركة 
الاقتصاديـــة واســـتلام المدعى عليها المال من الشركـــة الاقتصادية، واليقين لا 
يزول بالشك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ الشيكات 
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وقـــدره )600.000 ريال(، وبما أن المبلغ المســـتلم من المدعي هو بموجب 
الشـــيكين رقم: )59( و)73( بمبلغ إجمالي قـــدره )400.000 ريال( فقط، أما 
الشيك الثالث بالمبلغ المتبقي وقدره )200.000 ريال( فقد سلم بشيك بديل 
محـــرر من أخ المدعي )خالد الدرع(؛ فإن الدائرة تنتهي إلى اســـتحقاق المدعي 
للشيكين الأولين دون الثالث؛ إذ لا وجه لمطالبة المدعي باسترداد قيمة الثالث؛ 
لعدم صفته بالمطالبة عن أخيه...؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها 
بدفع مبلغ الشـــيكين المحررة من المدعي بمبلـــغ )400.000 ريال(، وعدم 
قبـــول مطالبة المدعي بباقي الثمن المتعلق بالشـــيك المحرر من خالد الدرع؛ 

لعدم الصفة«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعـــوى المدعية بعد حضرهـــا في المطالبة بإعـــادة رأس المال، 
وقدمت ســـندًا لدعواها: العقد المبرم بين الطرفين، وقد تخلفت المدعى عليها 
عن حضور الجلســـة، ولم تقدم جوابًا على الدعوى، وبعد نظر الدعوى انتهت 
الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مؤسســـة حكمها 
على الأسباب التالية: »لما حصرت المدعية دعواها في إعادة رأس المال والبالغ 
قدره ستين ألف ريال سعودي يمثل ستة أسهم...، ومن حيث الموضوع حيث 
تبين للدائرة من خـــال حصر المدعية لطلبها بإعادة رأس المال، وتفعيل البند 
رابعًـــا من العقد بفســـخ العقد، وباطلاع الدائرة عـــى العقد المبرم بين الطرفين 
بتاريـــخ: 2014/03/02م، والمكـــون مـــن ثلاثـــة أوراق، وأطرافه المدعية 
والمدعـــى عليها عـــن طريق مديرها ماجد العاصمي، والعقد مكون من ســـبع 

انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4430716334( بتاريخ:  	1
1444/08/20هـ، في القضية رقم: )449047042(، المنشـــور عـــى البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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بنـــود، ورأســـال المال فيه المبلـــغ المدعى به، وقد جاء في العقـــد في رابعًا أن 
للمســـاهم )المدعية( الحق في فسخ العقد، ويكتفي بما حصل من أرباح، ولأن 
المدعى عليها لم تدعِ تلف أو خســـارة رأس المال، ولأن الأصل سلامة رأس 
المال، كما أن الأصل في الصفات العارضة العدم؛ لأن الســـامة أمر يقيني، وأما 
التلف فهو أمر عارض ومشـــكوك، واليقين لا يزول بالشـــك، فضلا ولأن عدم 
حضور المدعـــى عليها مع تبلغها بالموعد وعدم إيداعها مذكرة بردها يضعف 
جانبهـــا في الجملة، ويؤيد جانب المدعية وصحـــة دعواها وما قدمته من عقد 
الاســـتثمار...؛ لهذا ترى الدائرة أحقية المدعية بفسخ العقد، وذلك بتفعيل البند 

رابعًا من العقد المبرم بين الطرفين...«1.

انظـــر: حكـــم المحكمـــة التجارية بالريـــاض الصادر بالصـــك رقـــم: )10648( بتاريخ:  	1
1442/05/05هـ، في القضية رقم: )10648( لعام 1441هـ، المنشور على البوابة القانونية 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( في موقع وزارة العدل
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القاعدة الثامنة

الأصل بقاء ما كان على ما كان

][
معنى القاعدة

تُعرف هذه القاعدة العظيمة بقاعدة »الاستصحاب«، فالأشياء يُُحكم ببقائها 

عـــى حالها، ودوام تحققها في الحاضر بناء على ثبوتهـــا في الماضي، ما لم يوجد 

دليـــل يُغيرها، أو يُثبـــت انقطاعها أو تبدلها، فإذا وجـــد الدليل على تغير الحال 

الماضي؛ فإنه لا يُُحكم بالبقاء1.

أصل القاعدة:

تُعد هذه القاعدة فرعًا من فروع القاعدة الكبرى )اليقين لا يزول بالشك(2، 

فتشترك معها في أصلها3.

انظـــر: درر الحـــكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيـــدر )23/1(، المدخـــل الفقهي العام،  	1
لمصطفى الزرقا )982/2(، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، للدكتور صالح السدلان 
)113-114(، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان 
شـــبير )145(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتـــور ناصر الميمان )53(، الممتع في القواعد 

الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )124(.
انظر: الأشـــباه والنظائر، لابن نجيـــم )62(، القواعد الكلية والضوابـــط الفقهية في الشريعة  	2
الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير )145(، المدخل الفقهي العـــام، لمصطفى الزرقا 
)982/2(، مذكـــرة في القواعـــد الفقهية، للدكتور ناصر الميـــان )52(، الممتع في القواعد 

الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )123(.
انظر ص: )100(. 	3
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أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)ملكيـــة الأرض بوضع اليد الطويل(: إذا ادعى زيـــد ملكيته لأرض، بينما 

إبراهيم كان واضع يده على هذه الأرض منذ )50( عامًا دون منازع؛ فإن الأصل 

أن وضـــع اليد باقٍ على ما هو عليه، وتُعـــد الأرض ثابتة في ملك إبراهيم، ما لم 

يقدم زيد دليلًًا يُثبت خلاف ذلك؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ووضع 

اليد قرينة ظاهرة على الملك.

المثال التطبيقي الثاني:

)بقاء الملكية(: إذا كان زيد يمتلك قطعة أرض مســـجلة باسمه، ثم ادعى 

إبراهيم أن زيدًا باعها له قبل فترة، ولم يقدم أيّ دليل على البيع؛ فإن الأصل بقاء 

ملكيـــة الأرض لزيد ما لم يثبت البيع؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا 

يزول هذا الأصل إلا ببينة معتبرة1.

المثال التطبيقي الثالث:

)بقاء الأهلية(: إذا كان زيد كامل الأهلية عند إبرامه عقدًا مع إبراهيم، وبعد 

فترة ادعى إبراهيم أن زيدًا كان فاقد الأهلية أو ناقصها وقت العقد؛ فإن الأصل 

بقـــاء أهليـــة زيد، ما لم يثبت خـــاف ذلك ببينة؛ لأن الأصـــل بقاء ما كان على 

ما كان.

انظر: القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، للدكتور صالح السدلان )117(. 	1
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المثال التطبيقي الرابع:

)بقاء السعر المتفق عليه(: إذا اتفق زيد وإبراهيم على سعر محدد لبيع بضاعة، 
وبعد فترة ادعى أحدهما تغيير السعر؛ فإن الأصل بقاء السعر المتفق عليه، ما لم 

يثبت الاتفاق على تغييره؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخـــص دعوى المدعي في المطالبة بقيمة أتعاب المحاماة، وقدم ســـندًا 
لدعواه: العقد المبرم بين الطرفين، وســـندات قبض بالمبلغ محل المطالبة، وقد 
تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة، ولم تقدم إجابة على الدعوى، وبعد 
نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، 
وقد أيدت محكمة الاســـتئناف الحكم الابتدائي، وأضافت في حكمها الأسباب 
التالية: »أمـــا ما يتعلق بالموضوع: وبما أن الحكم محل النظر صدر في حال عدم 
حضور المدعى عليها واســـتأنفت مدعية بأنهـــا التزمت بتنفيذ العقد المبرم بين 
الطرفـــن، ولم تقدم في ســـبيل إثبات ذلك ســـوى صورة للموقـــع توجد عليه 
المضخات محل الدعوى، وعليه فإن اعتراضها مرســـل لا يســـتند على بينه كافية 
تثبت صحة الادعاء، وبما أن الأصل عدم تنفيذ العقد، وعدم إشعار المدعي بأن 
المحل المدعى تركيب المضخات فيه غير صالح، ولم يثبت خلاف ذلك، ولما 
كان الأصـــل بقاء مـــا كان على ما كان؛ فإن هذه الدائـــرة تنتهي إلى تأييد الحكم 

الابتدائي محمولًًا على أسبابه«1.

انظر: حكم محكمة الاســـتئناف التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4530024111(  	1
بتاريـــخ: 1445/07/18هـ، في القضية رقـــم: )4470678362(، المنشـــور على البوابة 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( القانونية في موقع وزارة العدل
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التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعية في المطالبة بســـداد مبلغ القرض المُسلم للمدعى 
عليهـــا بناء على طلب أحد العاملين لديها، مع تحميلها أتعاب المحاماة، وقدمت 
ســـندًا لدعواها: حوالتين بالمبلـــغ محل المطالبة، وقد أنكـــرت المدعى عليها 
الدعـــوى، ودفعـــت بأنها دعوى كيديـــة، وأن المبلغ المُحـــول مقابل خدمات 
ومســـتندات مقدمة للمدعية، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم بعدم 
اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: »تأسيسًا 
عـــى ما جرى إيراده مـــن الوقائع ســـالفة البيان، ولما كانت العـــرة بالطلبات 
الختاميـــة، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلـــزام المدعى عليها بدفع مبلغ 
وقدره )40.000( أربعون ألف ريال لقاء القرض، وإلزام المدعى عليها بدفع 
أتعاب المحاماة بمبلغ قدره )4.000( أربعة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى 
عليها إجابته في دفعه بأن الدعوى هذه كيدية وغير صحيحة، حيث إن هذا المبلغ 
تم تحويله بســـبب خدمات ومستندات قدمها محمد صلاح لشركه الفرجاني عن 
طريق مندوبهم، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المســـائل الأولية التي 
يتعـــن على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى 
لـــو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل 
في نـــزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقـــرة رقم )1( من المادة )76( من 
نظـــام المرافعات الشرعية، والتي نصت على: )الدفع بعدم اختصاص المحكمة 
لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى؛ 
لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي ســـبب آخر، وكذا الدفع بعدم 
جواز نظر الدعوى لســـبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها 
الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها(، وبما أن المدعي ذكر بأنه أقرض 
المدعـــى عليها بناء على طلب محمد صلاح، وبما أن العلاقة القائمة ليســـت من 
الأعمال التجارية، وبالتالي لا تعتبر عملًًا تجاريًا، وبما أن أصل مبلغ المطالبة عبارة 



112

فهرس الموضوعات

عن دين في ذمة المدعى عليها بغض النظر عن اختلاف طريقة تسليم هذا الدين، 
كـــا أن التعامل في موضوع هذه الدعوى لا يخرج عن كونه قرض، والقرض من 
المعاملات المدنيـــة الخارجة عن كونها عملًًا تجاريًا أصليًا، ولم تثبت المدعية 
خـــروج هذه المعاملة عن هذا الأصل بكونها عملًًا تجاريًا تبعيًا، ولم يتبين ذلك 
مما أوردته في مســـتنداتها، كل ذلك مع تغيب المدعى عليها، وتعذر سؤالها عن 
ســـبب القرض وحقيقته، هل كان مما ينطبق عليه كونه عملًًا تجاريًا تبعيًا أم يبقى 
عـــى الأصل؟ واعتبـــارًا بالقاعدة الفقهية: أن الأصل بقاء مـــا كان على ما كان؛ 
فالأصـــل أن القرض ليـــس عملًًا تجاريًا؛ لذلك فإن هـــذه الدعوى خارجة عن 
اختصاص المحاكم التجارية، وهذه الدعوى خارجة عما ورد في المادة السادسة 
عشرة من نظـــام المحاكم التجارية الصادر بالمرســـوم الملكي رقم: )م/93( 
وتاريخ: 1441/08/15هـ مما يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، وتختص 
المحكمـــة العامة بنظرها بناءً على المادة )31( مـــن نظام المرافعات الشرعية، 
والتـــي نصت على: )تختـــص المحاكم العامـــة بنظر جميع الدعـــاوى والقضايا 
والإثباتـــات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى 
وكتابـــات العدل وديـــوان المظالم(؛ لذلك فـــإنّ الدائرة تنتهـــي إلى الحكم في 

الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه«1.

انظـــر: حكم المحكمة التجارية بجـــدة الصادر بالصك رقـــم: )4530096741( بتاريخ:  	1
1445/02/03هـ، في القضية رقم: )4471252088(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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لذمةا ءةابر صلأال 

القاعدة التاسعة

الأصل براءة الذمة

][
معنى القاعدة:

تُعد هذه القاعدة من القواعد الكلية الأساســـية في الفقه القضائي، فالأصل 

أن كلًًا يولـــد وذمته خالية وبريئة مـــن أي واجبات أو تكاليف أو حقوق للغير، 

وشُغل ذمته بها إنما يحدث بالمعاملات والتصرفات التي يجريها لاحقًا، وبناءً على 

هذا الأصل، فكل شـــخص يدعي خلاف هذا الأصل -أي يدعي أن ذمة الآخر 

مشـــغولة بحق له-، فإنه مُطالب بإقامة الدليل على انشغال ذمة من يُطالبه بالحق 

الـــذي يدعيه، بينـــا يُكتفى مـــن المدعى عليـــه باليمين؛ لإبقـــاء الأصل وهو 

براءة ذمته1.

أصل القاعدة:

حديـــث ابن عباس رضي الله عنه، أن النبـــي صلى الله عليه وسلـم قال: »لو يعطى الناس 

بدعواهـــم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين 

على من أنكر«2.

انظـــر: الأشـــباه والنظائر، لابن نجيـــم )64(، درر الحكام شرح مجلـــة الأحكام، لعلي حيدر  	1
)25/1(، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير 
)147(، المدخـــل الفقهي العام، لمصطفى الزرقـــا )984/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، 
للدكتور ناصر الميمان )58(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )129(.

تقدم تخريجه ص: )16(. 	2
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أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)دعـــوى الضمان(: إذا ادعى زيد أن إبراهيم أتلف ماله، وطالبه بالتعويض، 

فأنكـــر إبراهيـــم الإتلاف؛ فإن الأصل براءة ذمة إبراهيـــم من الضمان، ولا يُلزم 

بشيء، إلا إذا أثبت زيد وقوع الإتلاف وصدوره من إبراهيم؛ لأن الأصل براءة 

الذمة من الالتزامات حتى يقوم الدليل على خلافها.

المثال التطبيقي الثاني:

)دعـــوى الأجرة الزائدة(: إذا اســـتأجر زيد محلًًا تجاريًا مـــن إبراهيم بأجرة 

شـــهرية متفق عليها، ثم بعد فترة ادعى إبراهيم أن الأجرة المســـتحقة أعلى مما 

يدفعـــه زيد؛ فإن الأصل براءة ذمة زيد مـــن الزيادة، ولا يُطالب بها إلا إذا أثبت 

إبراهيم استحقاقه لها؛ لأن الأصل براءة الذمة حتى يثبت شغلها1.

المثال التطبيقي الثالث:

)دعـــوى الاشـــراك في المال(: إذا ادعى زيد أن له نصيـــبٌ في مال إبراهيم 

)شركـــة أو عقار(، فأنكر إبراهيم ذلك؛ فإن الأصـــل براءة ذمة إبراهيم من هذا 

الادعاء )الشراكة(، ولا يُلزم بالشراكة إلا إذا قدم زيد دليلًًا يثبت حقه في الشراكة؛ 

لأن الأصل براءة الذمة من الحقوق حتى يقوم الدليل على خلافها.

انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	1
)147(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )130(.
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لذمةا ءةابر صلأال 

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخـــص دعوى المدعيـــة في المطالبة بالمتبقي من قيمـــة توريد الأدوية، 
وقدمت ســـندًا لدعواها: طلب فتح حساب، ومنح تسهيلات مصادق عليها من 
الغرفـــة التجارية، وقد أنكر المدعى عليه الدعـــوى، ودفع ببيع الصيدلية، وأن 
المديونية التـــي كانت عليه وقت البيع تم تحويلهـــا إلى المالك الجديد، وذلك 
بموافقـــة المدعيـــة، كما أنكر اســـتلامه أي أدوية بعد بيـــع الصيدلية، وبعد نظر 
الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، مؤسسة حكمها على الأسباب 
التالية: »لما كان غاية ما يطلبه وكيل المدعية هو الحكم بإلزام المدعى عليه بأن 
يدفع لموكلته مبلغ وقدره )1.361.382.3( مليون وثلاثمئة وواحد وستون 
ألفًا وثلاثمئة واثنان وثمانون ريالًًا وثلاث هللات نظير قيام موكلته بتوريد أدوية 
للمدعـــى عليه، وذلك بموجب طلب فتح حســـاب ومنح تســـهيلات مصادق 
عليهـــا من الغرفة التجارية...، أما من حيث الموضوع: فلما كان وكيل المدعية 
يطلب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع القيمة المذكورة بعاليه، واســـتند في دعواه 
إلى اتفاقية فتح حســـاب ومنح تســـهيلات مصادق عليها مـــن الغرفة التجارية، 
وكشف حســـاب مصادق عليه بختم مجموعة صيدليات )...( لصاحبها )...(، 
وبما أن وكيل المدعى عليه قد قدم دفوعه والمتمثلة ببيع موكله للصيدلية، وأن 
المدعية على علم بهذا البيع، وأن تعامل المدعية مع المالك الجديد، وأن موكله 
لم يســـتلم أي فاتورة بعد تاريخ بيع الصيدلية والمثبت في: 2010/01/21م، 
وعليه فإن دفعه مقبول ومؤثر في هذه الدعوى، فكشـــف الحســـاب المؤرخ في: 
2016/01/20م والذي ارتضاه وكيل المدعية وجعله من ضمن المستندات 
المؤيدة لدعواه ممهور بختم مجموعة صيدليات )...( لصاحبها )...(، وهذا دليل 
عـــى صحة ما دفع به وكيل المدعى عليه، وأن المدعية على علم بهذه المبايعة، 
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فالمدعية لو أنها لم تكن على علم بهذه المبايعة لكان هذا الكشـــف ممهور بختم 
المدعى عليه، فعدم علمها بالمبايعة ينكره كشـــف الحساب المصادق عليه من 
قبل المالك الجديد، وبالتالي يتضح جليًا لدى الدائرة أن تعامل المدعية كان مع 
المالك الجديد وليس مع المدعى عليه، ولا ينال من ذلك أيضًا تمســـك وكيل 
المدعيـــة بأن اتفاقية فتح الحســـاب نصت على وجوب إشـــعارهم في حال بيع 
الصيدلية، وأنها ألزمت المدعى عليه بســـداد كامل المستحقات التي في ذمته في 
حـــال بيع الصيدلية للغير أو إنهاء النشـــاط أو تغيـــره؛ فإنه وبالاطلاع على هذه 
الاتفاقية التي يتمســـك بها وكيل المدعية فسنجد أن التزام المدعى عليه بإشعار 
المدعية إنما يكون في حالة تغيير العناوين المســـجلة لدى المدعى عليه والمبينة 
في اتفاقية فتح الحســـاب، أو في حالة تغيير أحد الأشـــخاص المفوضين في هذه 
الاتفاقية فقط، ولم تنص على وجوب إشعارهم في حالة بيع المنشأة، وبناء على 
ذلك فتمســـكهم بذلك لا وجاهة له؛ فالمســـلمون عـــى شروطهم، كما أنه من 
المقرر فقهًا وقضاءً أنه لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح، كما أن تمســـك وكيل 
المدعية بوجوب ســـداد المبالغ التي في ذمتها حال بيع المنشأة أو تغيير النشاط 
أو إنهائـــه بناء على الاتفاقية المبرمة بينهما لا وجاهة له كذلك؛ نظرًا لكون ملكية 
الصيدلية قد انتقلت - بناء على عقد المبايعة بين المدعى عليه والمالك الجديد 
والمصـــادق عليه من الغرفـــة التجاريـــة - في: 2010/01/21م، وأن تاريخ 
المطالبة القائمة هو 2013م بناء على إقرار وكيلها، واستنادًا على ما سبق ذكره، 
وبما أن الأصل براءة الذمة من الحقوق والالتزامات، ولا يعدل عن هذا الأصل 
إلا بدليـــل قاطع، ونظرًا لكـــون ما قدمه وكيل المدعيـــة لا يقوى على نقل هذا 
الأصـــل للأســـباب التي ذكـــرت بعاليه؛ ممـــا تنتهي معـــه الدائـــرة إلى الحكم 

برفض الدعوى«1.

انظـــر: حكم المحكمـــة التجارية بالباحة الصـــادر بالصك رقـــم: )677/14/ق( بتاريخ:  	1
1438/06/13هـ، في القضية رقم: )677/14/ق( لعام 1437هـ، المنشـــور على البوابة 



117

فهرس الموضوعات

لذمةا ءةابر صلأال 

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بإعادة المبلغ المُسلم للمدعى عليها؛ 
لعدم التوريد، وقدم سندًا لدعواه: عقد الاتفاقية المبرم بين الطرفين، وقد تخلفت 
المدعى عليها عن الحضور، ولم تُقدم جوابها على الدعوى، وبعد نظر الدعوى 
انتهـــت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مؤسســـة 
حكمها على الأســـباب التالية: »وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى 
عليهـــا برد الثمن المســـلم وقدره )100.000.00( مئـــة ألف ريال لخلاطة 
المـــؤرخ:  بالاتفاقيـــة  المذكـــورة  المواصفـــات  حســـب  )120/الســـاعة( 
2020/06/28م لم تورد...، وبما أن وكيل المدعي يطلب رد الثمن، وقدم في 
سبيل إثبات طلبه عقد الاتفاقية الممهور بختم وتوقيع الطرفين، وبناء على الفقرة 
الأولى من المادة التاســـعة والعشرين من نظام الإثبات، والتي نصت على: )يُعد 
ر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب  المحرَّ
إليـــه من خط، أو إمضاء، أو ختم، أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه 
بأن الخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق(، وبما أن 
المدعـــى عليها لم تحـــر، ولم تقدم جوابًا على الدعوى؛ ممـــا يعد نكولًًا منها، 
وإقرارًا ضمنيًـــا بصحة المطالبة؛ إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت وبينت 
دفوعهـــا، كما أن الأصل هو عدم التوريد، وقد تمســـكت المدعية بالأصل، وقد 
نصت القاعدة الفقهيـــة أن الأصل براءة الذمة، وأن الأصل العدم، والعدم يقين 
ولا ينتقـــل إلى غـــره إلا بيقين، ولم تثبت المدعى عليهـــا التوريد وتخلفت عن 

الحضور؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه«1.

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( القانونية في موقع وزارة العدل
انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4570076724( بتاريخ:  	1
1445/01/19هـ، في القضية رقم: )4570076724(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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القاعدة العاشرة

الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم

][
معنى القاعدة:

تُعـــد هـــذه القاعدة حجر الزاويـــة في بيان أصل حكم العقـــود والشروط، 

فالأصـــل في العقود والشروط التي يُُجريها الناس هو الجواز، والصحة واللزوم، 

فالعقود والشروط صحيحة في الأصل، ويترتب عليها آثارها الشرعية، ولا يبطل 

منها إلا ما دل الشرع أو النظام صراحةً على إبطاله1.

أصل القاعدة:

1. قوله تعالى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک﴾ ]سورة المائدة: 1[.

2. قوله تعالى: ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ ]سورة الإسراء: 34[.

3. حديـــث عبـــد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رســـول الله صلى الله عليه وسلـم: 

»أربـــع من كن فيه كان منافقًـــا خالصًا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة 

مـــن نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا 

خاصم فجر«2.

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله )132/29(. 	1
أخرجـــه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب علامـــة المنافق )16/1(، برقم: )34(،  	2

ومسلم -واللفظ له-، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق )78/1(، برقم: )58(.
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واللزوم عقود والشروط الصحةلالأصل في ا 

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)عقـــد العمل بـــرط التجديد(: إذا تضمن عقد العمـــل بين زيد وإبراهيم 
شرطًـــا يقتضي تجديد العقد لمدة محددة؛ فإن الأصل صحة هذا الشرط ولزومه، 
وبالتالي يتجدد العقد بحســـب المدة المتفق عليها، ما لم يوجد نص شرعي أو 

نظامي يمنع هذا التجديد؛ لأن الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم.

المثال التطبيقي الثاني:

)عقد الإجارة(: إذا اتفق زيد وإبراهيم على عقد إيجار شقة لمدة سنتين؛ فإن 
العقد يُعد صحيحًا وملزمًا لكلا الطرفين، فلا يجوز لأحدهما فسخه أو تغييره إلا 
بوجود ســـبب شرعي أو نظامي، أو اتفاق بـــن الطرفين؛ لأن الأصل في العقود 

والشروط الصحة واللزوم.

المثال التطبيقي الثالث:

)الـــرط الجزائي في عقد المقاولة(: إذا تضمن عقد المقاولة شرطًا جزائيًا 
في حال تأخر المقاول في التسليم؛ فإن هذا الشرط يُعد صحيحًا، وملزمًا لأطرافه، 
مـــا لم يكـــن مخالفًا لأحكام الشرع أو النظام؛ لأن الأصـــل في العقود والشروط 

الصحة واللزوم.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخـــص دعـــوى المدعية في المطالبـــة بإعادة قيمة الخدمـــات الترويجية 
والإعلانيـــة؛ لإلغاء الفعالية محل العقـــد المبرم بين الطرفين، مع تحميل المدعى 
عليها أتعاب المحاماة، وقدمت سندًا لدعواها: العقد المبرم بين الطرفين، وسند 
قبض بالمبلغ محل المطالبة، وقد دفعت المدعى عليها بعدم صفتها في الدعوى، 
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وبعد نظر الدعوى انتهـــت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل 
المطالبة، مع تحميلها أتعاب المحاماة، مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: 
»ولما كانـــت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بإعـــادة مبلغ )500.000( 
خمســـمئة ألـــف ريـــال كونها لـــم تلتـــزم بالعقـــد بـــن الطرفين المـــؤرخ في: 
1437/04/08هــــ، والذي دفعت بموجبه المدعية مبلغ )500.000( ريال 
يمثل التزامها في العقد مقابل رعاية المدعية للحفل والمعرض المشار إليهما في 
العقـــد، إلا أن المدعـــى عليها لم تنفـــذ التزاماتها في العقـــد؛ إذ لم ينفذ الحفل 
والمعـــرض المتعاقد على رعاية المدعية لهما، ولما كان دفع المدعى عليها أنها 
تعمل كوكيل عن مؤسســـة )...( صاحبة الفعاليـــة، وأنها لم تتعاقد مع المدعية 
لصالحها ولحســـابها وفقًـــا للعقد المبرم بينهما، وأن دورها الإعداد والتنســـيق 
حسب المادة الرابعة من العقد المبرم بينهما، ولما كان الأصل في العقود والشروط 
الصحة واللزوم؛ فإن المدعى عليها مسؤولة عن آثار العقد في مواجهة المدعية، 
ولما كان طرفي العقد هما المدعية والمدعى عليها وأن الالتزامات الناشـــئة عن 
العقد واقعة على طرفيه دون إلزام غيرهما به، وأنه لا علاقة بين المدعية وصاحب 
الفعالية وقف )...( في العقد، كما أن الدفعة التي قامت المدعية بدفعها لمؤسسة 
)...( كانـــت بناء عـــى طلب المدعى عليها، حيث نصت المادة الخامســـة من 
العقد المبرم مع المدعى عليها بأن المدعية تقوم بدفع مبلغ قدره خمســـمئة ألف 
ريال ســـعودي إلى مؤسسة )...(، وعليه يثبت أن آلية الدفع تمت بناء على طلب 
المدعى عليها وذلك بموجب العقد المبرم بينهما، وأن سند القبض الصادر من 
مؤسســـة )...( بمبلغ المطالبة نص فيه صراحة بأنه تم اســـتلام المبلغ »حسب 
الاتفـــاق المبرم مع شركة )...( و)...(«؛ وعليه يثبـــت بأن الدفع كان بناء على 
طلـــب المدعى عليها، كما أن المدعـــى عليها قامت بتوقيـــع مخالصة نهائية مع 
مؤسســـة )...( فيما يخص عقد تقديم الخدمات الموقع مع المدعى عليها، ومن 
ضمـــن هذه المخالصة عقـــد المدعية. ذكر في المخالصـــة في الفقرة الثانية من 
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التمهيد بأن المبلغ المحصل لقاء إقامة الفعالية مبلغ وقدره مليون ريال سعودي، 
وفي الفقرة الرابعة من التمهيد ذكر بأن عقد تقديم الخدمات قد انتهت مدته، كما 
نصـــت الفقـــرة الثانية من المادة الأولى مـــن المخالصة بأن هـــذه الفعالية لعام 
2016م، ونصـــت الفقرة الرابعة من المادة الأولى على أن يتحمل الطرف الأول 
المدعـــى عليهـــا كامل مصاريف وتبعـــات تعاقده مع أي طـــرف ثالث لتنظيم 
فعاليات )عند تقديم الخدمات المنتهي( ولا يحق له مطالبة الطرف الثاني بها أو 
الرجـــوع عليه بأي أمر يتعلـــق بهذه التعاقدات، وإقرار ممثـــل المدعى عليها في 
المراســـات حول التأخير في إقامة الفعالية لعام 2016م، وأن الفعالية لم تسِر 
كما هو مخطط لها؛ لأن القائم بالتنظيم الخاص بهم لم يتمكن من الوفاء بمعايير 
التمويـــل لديهم لتنفيذها، بل أقرو في نفس المراســـلة بأنـــه في نهاية عام 2016 
تمكنت مؤسســـة )...( من تقديم برنامج مختلف برعاية كاملة من )...(. كما أفاد 
وكيـــل )...( بأن الفعالية محل المخالصة قـــد نفذت وأنه لا علاقة تربط موكلته 
بالمدعيـــة؛ ممـــا تنتهي معه الدائـــرة إلى ثبوت صفة المدعـــى عليها في الدعوى 
واســـتحقاق المدعيـــة لمبلغ المطالبـــة؛ لثبوت عدم إقامـــة الحفل والمعرض 
المتعاقد بين الطرفين بشـــأنهما، كما أكد على ذلك وكيل المدعى عليها بجلســـة 
اليـــوم. وأما عن طلـــب المدعية أتعاب المحاماة؛ أمّا وقـــد تبيّّن أنَّ الذي ألجأ 
المدعيـــة إلى تقديـــم طلباتها ودفوعها في هذه الدعـــوى المبيّنة آنفًا هو المدعى 
عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيسًـــا عليه 
رُ للمدعية عن ذلك مبلغ )25.000(  فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّ

خمسة وعشرون ألف ريال، إضافة إلى مبلغ المطالبة، وبه تقضي«1.

انظـــر: حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بجـــدة الصـــادر بالصـــك رقـــم: )1768( بتاريـــخ:  	1
1442/07/25هـ، في القضية رقم: )1768( لعام 1440هـ، المنشـــور على البوابة القانونية 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( في موقع وزارة العدل
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التطبيق القضائي الثاني:

تتلخـــص دعوى المدعيـــة في المطالبة بالوقوف على العقار لتحديد نســـبة 
الإنجاز، ولمواصلة أعمالها مع مقاول آخر على حساب المدعى عليها، والمطالبة 
بتكاليف إصلاح الأخطاء الفنية، وبتطبيق الشرط الجزائي، وبتكاليف الإشراف، 
وبتكاليف تمديد الفترة الإيجارية للمســـكن الذي استأجره، وقد أنكرت المدعى 
عليهـــا الدعوى، وقدمت محـــاضر الاجتماعات التامة بـــن الطرفين، وبعد نظر 
الدعوى قررت الدائرة ندب خبير هندسي، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام 
المدعى عليها بدفع مبلغ قدره )50.492.50( ريال، وبتقديم الضمان الخاص 
بأعـــال العزل للمدعيـــة، وبتحميلها مبلغ )5000( ريـــال تمثل أتعاب الخبرة، 
ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مؤسســـة حكمها على الأسباب التالية: »استنادًا 
إلى الوقائع ســـالفة البيان، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها، والاستماع إلى 
الدعـــوى وإجابتها، ولما كان النزاع الماثل ناشـــئًا عن عقد مقاولات، وتعدى 
مســـألة ثبوت العقد إلى الاختلاف في ثمن المســـتحق من الأعمال المنجزة، مع 
اطراح كل طرف ســـبب التأخر على الآخر؛ وهذا يشير إلى اتفاق طرفي الدعوى 
عـــى حصـــول ذلك التأخر، مع المنازعة في المتســـبب به وســـببه، وإذ انحصر 
الإشـــكال في وجهين: تغير الأداء المتفق عليه، والتأخـــر في إتمام العقد، وابتنى 
المدعى عليه الوجه الثاني على الأول؛ مما يستلزم النظر في أحقية المدعية لطلباتها 
تلك وملاحظاتها؛ فإن الشـــأن ولا ريب أن لـــرب العقار أن يحدث ما لا ينقض 
أصل العقد ويكون له في مصلحة، ما دام ذلك مشترطًا في العقد، والعقد المبرم 
بـــن المدعية والمدعى عليه قد أثبت اســـتحقاق التعديـــل بنص العقد في بنديه 
الثـــاني عـــر والثالث عشر، وهو مـــا بنيت عليه محاضر الاجتـــاع الموقعة من 
الطرفـــن، والتي أرفقهـــا المدعى عليه، التـــي تفيد الرضا عنهـــا والإقرار بها، 
والقاعدة أن من ســـعى في نقض ما تم من جهته فســـعيه مردود عليه، وإذا بطل 
الشيء بطل ما في ضمنه، ولا يقدح في ذلك ما ذكره المدعى عليه في مذكرته حين 
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عزا إلى المدعية نفيها حصول أي تعديلات من قبلها، بناء على ما جاء في مذكرتها 
حين قالت: ولا يوجد أي تعديلات من طرفنا استوجب تعطل المشروع إلى هذا 
الوقـــت، ثم راح يسرد محاضر الاجتماع المتضمنـــة التعديلات والتحديثات؛ إذ 
المراد كما يظهر من سياقه أن حصول تلك التعديلات لم يلزم منه التخلف عن 
إنجـــاز المشروع، وهو أي: اشـــراط مدة إضافية؛ الأمـــر الذي خلت عنه تلك 
المحاضر، كما أن دفع المدعى عليه قد توجه إلى طروء تلك التعديلات، وتوجه 
في موضع آخر إلى نفي حصول التأخر من أساســـه، ولا تقوم للحجية قائمة عند 
التناقض، بيد أن اشتراط الأجل في تنفيذ العقد هو من الشروط المشروعة التي 
يلـــزم نفاذها، والأصـــل في الشروط الصحة واللـــزوم، قال النبي صلى الله عليه وسلـم: 
»المسلمون على شروطهم«، ومراعاة الأجل في العقد محل الدعوى هو فرع عن 
اشـــراطه فيه في بنده الثامن لا بالنظر إلى حكم العقد من جهة اللزوم والجواز، 
ولمـــا اتفق الطرفان على حصول التأخر، وألقـــاه كل منهما على الآخر؛ وقد قال 
صلى الله عليه وسلـم: »البينـــة على المدعي، واليمين على من أنكر«؛ فقد عرضت الدائرة 
يمين المدعي على نفي كونه حاصلًًا من جهته على المدعى عليه؛ فقرر رفضها، 
وبالالتفات إلى الشرط الجزائي في العقد وإعماله، وحيث كان العمل على جوازه 
وإنفاذه متى كان بالقدر المعقول، وكان الإخلال حقيقيًا ومن غير سبب متوجه، 
وخلا محلـــه عن الديون؛ فيجري حينئذ هذا الشرط على المتقرر في الشروط من 
الصحة واللزوم. وأما الوجه الأول وهو تغير الأداء المتفق عليه؛ فشـــأنه ما أمر 
الله عز وجل بـــه مـــن الرجوع إلى أهل الدراية في كل علم مقصود، قال ســـبحانه: 
﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾، وحيث أثبت التقرير الصادر عن 
مكتـــب الخبرة بتحليله المالي الفارق بين الثمن المقبوض والقيمة المســـتحقة، 
وقدرها بما انتهى إليه وهو مبلغ قدره )50.492.50( خمســـون ألفاً وأربعمئة 
واثنان وتســـعون ريالًًا وخمسون هللة، مع مناقشة لما أورده طرفا الدعوى؛ فإن 
الدائرة تنتهي إلى ارتضائه واعتماده، مع مراعاة ما جاء في المادة التاسعة والخمسين 
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ومئة من نظام المحاكم التجارية1، ونصها: )لا يجوز الطعن على ما يثبته الخبير 
المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص 
له في إثباته، إلا بادعاء التزوير(، وحيث قرر التقرير ضرورة تقديم المدعى عليها 
شـــهادة الضمان على العزل وأعمال العظم، واســـتعد المدعى عليه في الجلســـة 
المؤرخة بــــ 1440/05/29هــ بتقديمها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الإلزام به. أما 
ما طلبتـــه المدعي من إلزام المدعى عليه بدفع تكاليـــف تمديد الفترة الإيجارية 
للمسكن الذي استأجره المدعي مدة تنفيذ الأعمال؛ فإن الدائرة ترى أنه لا وجه 
للمطالبة به؛ كونه لم يثبت مسؤولية المدعى عليه عنها، كما لم تقدم المدعية أي 
بينـــة على حصولها، فضـــاً عن تعلقهـــا بالمدعى عليه، وبذلـــك تنتفي أركان 
التعويض المقررة. وبـــا أن الطرفين تناصفا دفع أتعاب الخبير في هذه القضية، 
وبـــا أنه ثبـــت أن المدعى عليها هي الطرف الخـــاسر في القضية؛ مما تنتهي معه 
الدائرة إلى تحميلها أتعاب الخبير وفقًا لما استقر عليه العمل القضائي من تحمل 
خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر لاســـتيفاء حقه سيما وتخلص مما تقدم إلى 
الحكـــم بـــا يـــرد في منطوقه، وهـــذا الحكم بديل عـــن الحكم الســـابق رقم: 

)399200885( وتاريخ: 1442/11/07هـ«2.

الصحيح أنها من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. 	1
انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4530372123( بتاريخ:  	2
1445/04/21هـ، في القضية رقم: )39809327(، المنشور على البوابة القانونية في موقع 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( :وزارة العدل
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لعدما رضةاعلا  الصفاتيف الأصل 

القاعدة الحادية عشرة

الأصل في الصفات العارضة العدم

][
معنى القاعدة:

تُعـــد هذه القاعدة أصلًًا في حكم الصفـــات أو الأمور العارضة، فالصفات 
الأصلية: هي التي تكون موجـــودة في الموصوف ابتداءً، أما الصفات العارضة 
فهـــي التي لـــم تكن موجودة في الموصوف ابتداءً، وإنـــا حدثت أو طرأت بعد 
ذلك، والأصل فيها العدم وعدم الوجود إلى أن يثبت دليل وجودها بدليل ثابت، 
فمـــن يدعي وجود الصفات العارضة؛ فإنه يدعي خلاف الأصل؛ فيكون مُلزمًا 
بإثباتهـــا بالبينة، أما مـــن يدعي عدم وجودها؛ فإنه متمســـك بالأصل؛ فلا يُلزم 

بالبينة، ويُكتفى بيمينه لإبقاء هذا الأصل1.

أصل القاعدة:

تُعد هذه القاعدة فرعًا من فروع القاعدة الكبرى )اليقين لا يزول بالشك(2، 
فتشترك معها في أصلها3.

انظـــر: الأشـــباه والنظائر، لابن نجيـــم )71(، درر الحكام شرح مجلـــة الأحكام، لعلي حيدر  	1
)26/1(، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير 
)148(، المدخـــل الفقهي العام، لمصطفى الزرقـــا )982/2(، الممتع في القواعد الفقهية، 

للدكتور مسلم الدوسري )135(.
انظـــر: القواعـــد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، للدكتور صالح الســـدلان )141(، القواعد  	2
الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير )148(، المدخل 
الفقهي العام، لمصطفى الزرقا )982/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان 

)59(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )133(.
انظر ص: )100(. 	3
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أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)اختـــاف الشريكين في مقدار الربح(: إذا اختلف زيد وإبراهيم في حصول 
الربح في مشروع مشترك بينهما؛ فإن الأصل عدم الربح؛ لأنه صفة عارضة، فمن 
يدعـــي وجود الربح فعليه إثبات ذلك بالبينة؛ لأن الأصل في الصفات العارضة 

العدم، وكذا لو ادعى أحدهما زيادة في الربح؛ فإن الأصل عدم الزيادة1.

المثال التطبيقي الثاني:

)ادعاء وجود عيب في المبيع بعد القبض(: إذا اشترى زيد من إبراهيم سيارة 
واســـتلمها، ثـــم ادعى أن فيها عيبًا قديمًًا، وادعى إبراهيم ســـامة الســـيارة من 
العيوب، فإن الأصل عدم وجود العيب؛ لأن العيب صفة عارضة، والأصل فيها 
العدم؛ لذا على زيد إثبات وجود العيب القديم بالبينة، وإلا فالقول قول إبراهيم 

مع يمينه؛ لأن الأصل في الصفات العارضة العدم2.

المثال التطبيقي الثالث:

)ادعاء المدين أداء الدين أو الإبراء(: إذا ثبت أن زيدًا مدين لإبراهيم بإقرار 
أو ببينة، ثم ادعى زيد أنه سدد دينه لإبراهيم، أو أن إبراهيم أبرأه من الدين؛ فإن 
الأصل بقاء الدين، وعدم ســـداده أو الإبراء منـــه؛ لأن الأداء أو الإبراء صفتان 

انظـــر: الأشـــباه والنظائر، لابن نجيـــم )69(، ترتيب اللآلي في ســـلك الأمـــالي، لناظر زاده  	1
)323/1(، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )26/1(، القواعد الكلية والضوابط 
الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير )149(، مذكرة في القواعد الفقهية، 
للدكتور ناصر الميمان )60(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )135(.

انظـــر: درر الحكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيدر )26/1(، القواعـــد الكلية والضوابط  	2
الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير )148-149(، المدخل الفقهي 
العام، لمصطفى الزرقا )983/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )60(، 

الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )135(.
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عارضتان، والأصل فيهما العدم؛ لذا على زيد إثبات السداد أو الإبراء بالبينة؛ لأن 
الأصل في الصفات العارضة العدم.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعـــوى المدعية في المطالبة بقيمة توريـــد لحوم للمدعى عليها، 
وقدمت سندًا لدعواها: كشـــف حساب، ومطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى 
عليهـــا، وقد تخلفـــت المدعى عليها، ولم تقدم جوابًا عـــى الدعوى، وبعد نظر 
الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكـــم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، 
مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: »وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام 
المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره )188.435( مئة وثمانية وثمانون 
ألفًـــا وأربعمئة وخمســـة وثلاثون ريالًًا...، وبما أن وكيل المدعية طالب بســـداد 
المبلغ المستحق، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه: كشف الحساب، ومطابقة 
الرصيد الممهورة بختم منســـوب للمدعى عليها المشـــار إليها أعلاه، وبما أن 
الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما 
وتاريـــخ:  )م/43(  الملكـــي  بالمرســـوم  الصـــادر  الإثبـــات  نظـــام  في  ورد 
)1443/05/26هـ( في الفقرة )الأولى( من المادة )التاسعة والعشرين(، ونص 
ر العادي صادرًا ممـــن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر  الحاجـــة منها: )يعد المحرَّ
صراحة ما هو منســـوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك 
خلَفُـــه أو ينفي علمه بأن الخـــط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى 
عنه الحق(. كـــا أن الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات 
نصـــت على أنه: )تكون دفاتر التجار الإلزاميـــة المنتظمة حجة لصاحبها التاجر 
ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق 
الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة( اه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة 
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في الذمـــة هو بقاؤها وعـــدم البراءة منها؛ لكون الأصل عدم الســـداد، بناء على 
القاعدة الشرعية: الأصل في الصفـــات العارضة العدم، وبناءً على الأمر الملكي 
رقم: )14388( وتاريخ: 1439/03/25هـ المتضمن الموافقة على اســـتعمال 
الوســـائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبنـــاءً على قرار المجلس الأعلى 
للقضاء رقم: )39/6/219( بتاريخ: 1439/04/12هـ المتضمن: أن التبليغ 
عبر الوســـائل الإلكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا للشخص المرسل 
إليـــه...؛ مما تنتهي معه الدائـــرة إلى الحكم الوارد في منطوقـــه حضوريًا في حق 

المدعى عليها«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بإثبات شراكته مع المدعى عليه، وقدم 
ســـندًا لدعواه: عقد مبايعة، وحوالة بنكية، وقد أنكرت المدعى عليها الدعوى، 
كـــا أنكرت وجود اتفاق مع المدعي على الشراكة، ودفعت بانعدام الصفة، وأن 
المبلغ المُحول قد حُوّل لشـــخصية اعتبارية لا علاقة له بها، وبعد نظر الدعوى 
رأت الدائرة أن ما قدمه المدعي سندًا لدعواه لا يكفي لإثبات دعواه، وأفهمت 
المدعي بـــأن له يمين المدعى عليها؛ فرفضها، وقـــد انتهت الدائرة إلى الحكم 
برفض الدعوى، مؤسســـة حكمها على الأسباب التالية: »وبما أن المدعي يطلب 
في دعواه إثبات شراكته في مكتب الســـلطان للاســـتقدام -ســـجل تجاري- رقم 
)...( بنســـبة )35%(، وبما أن المدعى عليه يدفع بإنكاره هذه الدعوى وما جاء 
فيها جملة وتفصيلًًا، وأنه لا علاقة لموكلته بهذه الدعوى، وأنها ليست طرفًا فيها، 
ويدفع بعدم صفة موكلتي، وأن مكتب السلطان للاستقدام -سجل تجاري رقم 

انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4530266081( بتاريخ:  	1
1445/03/26هـ، في القضية رقم: )4570236937(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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)...(- مملـــوك لموكلتـــه ملكية تامة لا ينازعها أحـــد، ولا يوجد أي شراكة مع 
موكلته أو اتفاقات أو عقود تم إبرامها معه، ولا يوجد أي إثبات لما يدعيه تجاه 
موكلته، وبتأمل الدائرة لدفع المدعى عليه بعدم صفته في الدعوى، فالبيّّن ثبوت 
الصفة له كون المدعى عليه هو مالك مكتب الســـلطان والذي يطلب المدعي 
إثبـــات شراكتـــه فيه، وبـــا أن المدعي يســـتند في دعواه إلى أنه قـــام بدفع مبلغ 
)350.000( بتاريخ 2023/03/30م، عن طريق حوالة بنكية لشراء مكتب 
النايـــف للمدعـــى عليه تمثل حصته في الشراكة، وإلى شـــهادة الشـــهود، وبما أن 
المدعى عليه ينازع في ذلك ويدفع أن هذا المال حول لشخصية اعتبارية مغايره 
عن موكلته ولا علاقة لها بذلك، وبتأمل الدائرة إلى ما قدم من المدعي وفحصه 
تبين عـــدم وجود دلالة على وجود شراكة بين الأطراف، ولا يوجد أي عقد بين 
طرفي الدعـــوى يثبت الشراكة، كما أنه لا يوجد دليل صريح يثبت قيام الشراكة، 
وبـــا أن واقعة ثبـــوت الشراكة لا بد وأن تنهض على مســـتندات دامغة تناهض 
الأصل المقرر بعدم الشراكـــة، إذ من المقرر بـ أن الأصل في الصفات العارضة 
العـــدم، ولا يندفع هذا الأصل إلا بثابت حاســـم ويقين جازم، وهو ما انتفى في 
البينات المقدمة من المدعي، وفي ظل إنكار المدعى عليه لمشـــاركته للمدعي، 
وبالنظر إلى ما استند إليه المدعي من حوالة بنكية إلى مكتب النايف بمبلغ وقدره 
)350.000(، فـــا تثبـــت شراكة المدعي على ما يدعيه، ولعدم ثبوت ســـبب 
الحوالة أو تقديم المدعي ما يؤيد ما استند عليه من أن الحوالة كان سببها نصيبه 
مـــن الشراكة، وبما أن ســـبب هـــذه الحوالة يتطـــرق إليها الاحتـــال فيبطل بها 
الاستدلال؛ استنادًا للقاعدة الفقهية، وبما أن المدعي يستند في مطالبته إلى شهادة 
شـــهود؛ إلا أن الدائرة قررت اطراحها وعدم الاعتداد بها؛ إذ إن ســـاع شـــهادة 
الشـــهود والنظر بـــا ورد فيها فقهًا وقضاءً يعد إجراء مـــن الإجراءات المتعلقة 
بالإثبات، وحيـــث إن نظام الإثبات الصادر بالمرســـوم الملكي رقم )م/43( 
وتاريخ 1443/5/26هـ قد رســـم آلية تلك الإجراءات، وأناط صحتها ورتب 
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آثارها المنتجة بما ورد فيه من أحكام والتزام، وذلك استنادًا للمادة )3( من نظام 
الإثبات، وبالاطلاع على دعوى المدعي -محل الشهادة- تبين أن الطلب الأصلي 
الـــوارد فيها: غـــر محددة القيمة، وحيـــث إن الدعاوى الغير محـــددة القيمة من 
الدعاوى التي لا تقبل الشـــهادة فيها إثباتًا ونفيًا وذلك اســـتنادًا لمنطوق الفقرة 
)2،1( من المادة )66( من النظام نفســـه، واســـتصحابًا للفقرة )2( من المادة 
)70( من الأدلة الإجرائية لنظـــام الإثبات الصادر بتاريخ 1444/03/28هـ، 
وبما أن الأصل الشرعي في الإثبات أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، 
اســـتنادًا للمادة الثانية والثالثة من نظام الإثبات، وعليه أفهمت الدائرة المدعي 
أن له يمين المدعى عليها النافية للدعوى إلا أنه قرر رفض طلبها، ما تكون معه 
الدعوى حرية بالرفض لذلك كله تنتهي الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي«1.

انظـــر: حكم المحكمة التجارية بالدمام الصادر بالصـــك رقم: )4530183778( بتاريخ:  	1
1445/03/04هـ، في القضية رقم: )4470805556(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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القاعدة الثانية عشرة

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

][
معنى القاعدة:

تُعد هذه القاعدة أصلًًا لحسم النزاعات المتعلقة بتحديد زمن وقوع حدث 
ما، فالحادث هو الشيء الذي لم يكن موجودًا ثم وجد، ويختلف حكم الحادث 
باختلاف تاريخ حدوثه، فإذا لم يكن الشيء موجودًا ثم وُجد )الحادث(، ووقع 
خلاف ونزاع في زمن وقوعه؛ فإنه يُنسب ويُضاف إلى الزمن الأقرب لوقوعه، ما 

لم تُثبت البينة نسبته إلى زمن أبعد1.

أصل القاعدة:

تُعد هذه القاعدة فرعًا من فروع القاعدة الكبرى )اليقين لا يزول بالشك(2، 
فتشترك معها في أصلها3.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)البيع بعد الحجر(: إذا ادعى زيد أو وصيه خالد أن بيع الســـيارة لإبراهيم 

انظـــر: درر الحكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيدر )28/1(، القواعـــد الكلية والضوابط  	1
الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير )155(، المدخل الفقهي العام، 
لمصطفى الزرقا )984/2(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )137(.

انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2
)154(، المدخـــل الفقهي العام، لمصطفى الزرقـــا )984/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، 
للدكتور ناصر الميمان )61(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )137(.

انظر ص: )100(. 	3
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كان بعد صدور الحكم بالحجر على زيد، وادعى إبراهيم أن البيع تم قبل الحكم 
بالحجـــر على زيد؛ فإن الأصل إضافة البيع إلى أقـــرب أوقاته الممكنة؛ أي بعد 

صدور الحكم بالحجر على زيد، ما لم يُثبت إبراهيم أن البيع تم قبل ذلك1.

المثال التطبيقي الثاني:

)ظهور العيب في المبيع بعد الشراء(: إذا اشـــرى زيد ســـيارة من إبراهيم، 
وبعد أسبوع ظهر فيها عيبًا؛ فإن الأصل إضافة العيب إلى أقرب أوقاته الممكنة؛ 
أي بعـــد شراء الســـيارة وتســـليمها، ما لم يثبـــت زيد أن العيـــب كان موجودًا 

قبل ذلك2.

المثال التطبيقي الثالث:

)الاختـــاف في وقـــت الرجوع عن الهبة(: إذا وهب زيدٌ ســـاعة لإبراهيم، 
واتفقـــا على إتمام الهبة، ثـــم رجع زيد عن الهبة، واختلفا في وقت الرجوع، فقال 
زيد: رجعت قبل أن يقبض إبراهيم الساعة، وقال إبراهيم: بل رجع زيد بعد أن 
قبضت الســـاعة؛ فإن الأصل إضافة الرجوع إلى أقرب أوقاته الممكنة؛ أي بعد 

القبض، ما لم يثبت زيد أن الرجوع كان قبل ذلك.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بإبطال السند لأمر، وإيقاف تنفيذه، مع 
تحميل المدعى عليه أتعاب المحاماة، وتعويضه عمّّا لحقه من ضرر، وقدم سندًا 

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )28/1(. 	1
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2
)155(، المدخـــل الفقهي العام، لمصطفى الزرقـــا )984/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، 

للدكتور ناصر الميمان )61(.
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لدعواه: الســـند لأمر محل الدعوى، وقد أنكر المدعى عليه الدعوى، ودفع بأن 
الورقـــة التجارية لها قوتها النظامية، وأن المدعي وقع على الســـند لأمر بناء على 
الصلح الـــذي انتهى إليه الطرفان، وبعد نظر انتهـــت الدائرة إلى الحكم برفض 
الدعوى، مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: »لما كان المدعي تقدم بهذه 
الدعوى يطالب الحكم ببطلان سند لأمر حرره ضمانًا لتوريده لبضاعة المدعى 
عليهـــا بناء عـــى التعامل بينهما، وأنه لم يقم بالتوريد بســـبب عدم دفع المدعى 
عليها قيمة هذا التوريد، فبالتالي لا تســـتحق الســـند وطالب بأتعاب محاماة...، 
وبالنسبة لموضوع الدعوى: فالمدعي يطالب بإبطال السند لأمر المحرر ضمانًا 
للمدعى عليهـــا لتوريد بضاعتها من )...(، وذكر بأنـــه اتفق مع المدعى عليها 
بتاريـــخ 1440/11/15هـ على توريد بضاعـــة من دولة )...( لصالح المدعى 
عليها، بقيمة مليوني ريال تزيد أو تنقص حســـب وصول البضاعة وجردها، وأن 
المدعى عليها لـــم تدفع قيمة التوريد، وأصبحت تطالب بالبضاعة، وحســـب 
الاتفاق أن الدفع أولًًا، ثم تسليم البضاعة، فقامت بتقديم شكوى لشرطة )...( 
بتهمة النصب والاحتيال، واضطر أن يحرر ســـندًا لأمر بقيمة مليون ريال ضمانًا 
حتى وصول البضاعة؛ فنفذت المدعى عليها السند، ولم تنتظر وصول البضاعة، 
وحيث لا يوجد أي مبالغ مالية دفعت من قبل المدعى عليها لموكلي؛ لذلك فلا 
يوجد أي استحقاق مالي للمدعى عليه في ذمة موكلي، وبعرض ذلك على المدعى 
عليها أجابت: بعدم صحة ما ذكره المدعي، وأن الصحيح أنه جرى الاتفاق في 
الرياض على توريد بضاعة المدعى عليه من )...(، وأدخلت مســـتودع المدعي 
بنـــاء على طلبه، وتم الاتفاق عـــى توصيل البضاعة في وقت محدد، ومرت الأيام 
والســـنوات دون أن يقوم المدعي بتســـليم البضاعة لمـــوكلي، ما نحى بموكلي 
شـــكوى المدعي الذي انتهى إلى تحرير المدعي سندًا لأمر، وتعهدها بالتوريد، 
ولـــم يفِ بما تعهد به، وبعرض ذلك على المدعي أصر على دعوى، وفي ســـبيل 
تحقـــق الدائرة مما دار بين الأطراف تبين بأنه لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين، 
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وحيث اتفق الطرفان على وجود التعامل، طلبت الدائرة من المدعى عليها بينتها 
على ما دفعت به من تســـليم البضاعة للمدعي وتعهده بتوريدها، فقالت: بينتي 
هو تحرير المدعي الســـند لأمر بعد قيامنا بشكايته، ولو لم نقم بتسليم البضاعة 
لما أقدم على تحرير الســـند لأمر على نفسه، فسألته الدائرة عن قيامه بتنفيذ السند 
هـــل هو لأجل مقابـــل التعويض عن عدم توريد المدعـــي للبضاعة أو هو لقاء 
حيازة المدعي للبضاعة والتعويض عنها؟ فأجاب قائلًًا: إن السند مقابل البضاعة 
وهو نفس قيمـــة البضاعة، وبينتنا هو إقرار المدعي بذلك وموافقته الكتابة على 
نفســـه الســـند لأمر، والصلح لا يوجد معنا نسخة منه، وأرفقنا صورة من محضر 
حفظ معاملة النيابة، وبعرض ما جاء في كلام المدعى عليها من شكاية المدعي 
في الشرطـــة والنيابة فأجاب قائلًًا: لـــم تثبت إدانتنا في قضية النصب والاحتيال، 
وحفظت وأخلي سبيل موكلي منها، وطالب المدعى عليها بإثبات التسليم؛ فعليه 
ولما سبق، وبعد تأمل الدائرة لما جاء في أوراق الطرفين، وحيث قدمت المدعى 
عليهـــا أمـــر حفـــظ المعاملة، وقـــد أشـــر إلى أن تاريـــخ الشـــكوى كان في: 
1440/11/05هــــ وقد اطلع المدعي عـــى مذكرة المدعى عليها، ودفع هذه 
الشكوى بعدم ثبوتها فقط؛ ما يدل ضمناً على الإقرار بصحة تاريخ قيد الشكاية، 
وإذا نظرنـــا إلى ما قرره المدعي في صحيفة دعواه مـــن كون الاتفاق الوارد بين 
الطرفـــن كان بتاريخ: 1440/11/15هـ يتضح لنـــا تناقض المدعي؛ فكيف 
يكون الاتفاق بينهما نشأ في وقت لاحق عن شكوى سابقة متعلقة بهذا الحق، فلا 
يســـتقيم عقلًًا أن تقوم المدعى عليها بشكاية المدعي عن أمر ما زال لم يحدث؛ 
إذ إن الشـــكاية تاريخها أقدم من تاريخ الاتفاق الـــذي ذكره المدعي، ما يعطينا 
نتيجة بكذب دعوى المدعي، وأن تاريخ نشـــوء الحـــق الوارد في الدعوى غير 
صحيـــح، والصحيح أنـــه كان أقدم، إضافة إلى أن الســـند لأمر حـــرر بتاريخ: 
1440/11/15هـ وهو تاريخ بعد الشكاية، فكونه حرر بعد الشكاية ولم يدفع 
المدعي أن الشكوى كانت متعلقة بتعامل آخر؛ فنسبة تحرير السند لأمر وجعله 
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محررًا للسبب عائد للشكوى أقرب من جعله قد حرر بالتزامن مع نشوء الاتفاق 
بعد اتضاح موقعه الزماني وهو قبل الشـــكاية عقلًًا ومنطقًا؛ إذ إن الأصل إضافة 
الحادث إلى أقرب أوقاته، وأقرب وقت لتحرير الســـند لأمر هو الشكاية، وهذا 
يعطينا نتيجة أن الســـند قد حرر وفق تعهد المدعي بتوريد بضاعة قد استلمت، 
إضافـــة إلى أن المدعي قرر على نفســـه بأنه حرر هذا الســـند لأمر ضمانًا لتوريد 
البضاعة، ثم يدفع بأنه لم يستلم هذه البضاعة، وفي تحريره لهذا السند لأمر دليل 
على كونه اســـتلم البضاعة محل التوريد؛ إذ كيف يضمن توريد أمر لم يســـتلمه 
أصلًًا؛ إذ التوريد أمر لاحق عن الاســـتلام، ويبعد حدوث مثل ذلك، خاصة في 
الاتفاقات الشـــفهية؛ وعليه ما تنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعى عليها بتنفيذ 

السند لأمر، وعدم وجود ما يستدعي إيقاف أو إبطال هذا السند«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بقيمة أجرة معدة، وتكاليف إصلاحها، 
مع تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة، وقدم سندًا لدعواه: العقد المبرم بين 
الطرفـــن، وفاتورة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمعدة، وقد أنكرت المدعى 
عليهـــا الدعـــوى، ودفعت بأنها ســـددت المدعي عن فترة الاســـتخدام الفعلي 
للمعدة، وبوجود عيوب جســـيمة في المعدة، كـــا دفعت بأن الفاتورة من صنع 
المدعيـــة، وبعد نظر الدعـــوى انتهت الدائرة إلى الحكم بإلـــزام المدعى عليها 
بمبلغ )158.877( ريال، وتحميلها أضرار التقاضي )15.887( ريال، ورفض 
ما زاد عن ذلك، مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: »بما أن المدعي يطلب 
الحكـــم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قـــدره )342.000( ريال تمثل قيمة أجرة 

انظـــر: حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالرياض الصـــادر بالصـــك رقـــم: )8978( بتاريخ:  	1
1442/07/19هـ، في القضية رقم: )8978( لعام 1441هـ، المنشـــور على البوابة القانونية 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( في موقع وزارة العدل
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الكسارة، إضافة لمبالغ إصلاح المعدة بمبلغ قدره )23.887( ريال، بالإضافة 
لأتعاب المحاماة وقدرها )46.000( ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من 
قبيل المنازعات التجارية...، ومن حيث الموضوع: وبما أن المدعي يطالب بما 
هو موضح في صدر أسباب الحكم بناء على عقد تأجير كسارة لمدة خمسة أشهر 
لم تسدد القيمة، ومبالغ أخرى عبارة عن إصلاحات للكسارة تسبب بها المدعى 
عليه، وقد قام بإنزال الكســـارة أمام الورشـــة، ولم يقم بتسليمها وأخذ مخالصة 
نهائية للتأكـــد خلوها من الأعطال، وبعرضه على المدعى عليها أجملت جوابها: 
تم سداد مبلغ وقدره )265.000 ريال( عن طريق حوالات بنكية، أما الأعطال 
فهذا ادعاءات باطلة وغير صحيحة، فقد تم اســـتلام الكســـارة وبعد )10( أيام 
تبـــن بأن هناك عيوب جســـيمة وباطنة ويصعب ملاحظتهـــا ومعرفتها إلا بعد 
تشغيل الكسارة، حيث إن هذا النوع من الكسارات لا يمكن تشغيلها وتجهيزها 
إلا بعد مرور أسبوع واحد على الأقل، علمًا بأن الشركة تكبدت خسائر مالية من 
جراء هذا الأعطال، وأجمل المدعي رده: ما قدمه المدعى عليه من ســـداد مبلغ 
وقدره )265.000ريال( نصادق عليها إلا أن هذه المبالغ سددت مقابل عقد 
تأجير سابق بين الطرفين حسب العقود المرفقة وتواريخها وتواريخ الحوالات، 
فالعقد الســـابق كان لمدة شهرين بمبلغ )180.000( ريال، وقيمة شراء قطع 
غيار من موكلي بقيمة )27.000( ريال؛ فيتبقى )58( ألف ريال، أما هذا العقد 
فمبلغ الأجرة عن الخمسة أشهر محل هذا العقد هي )400.000 ريال( - )58 
ألـــف ريال( = فإن موكلي يســـتحق مبلغ وقـــدره )342.000( ثلاثمئة واثنان 
وأربعون ألف ريال، يضاف إليها قيمة إصلاح الأعطال )23.887 ريال(، وأما 
العيوب الجســـيمة والباطنة فهذا غير صحيح، فالمدعى عليه اســـتلم الكسارة 
وعاينها المعاينة النافية للجهالة؛ وفقًا لما ورد في إقراره. وبما أن المدعي قدم في 
سبيل إثبات دعواه العقد المؤرخ في: 2020/10/17م والمذيل بختم الطرفين، 
والفاتـــورة رقـــم: )1( بتاريخ: 2021/04/16م بمبلغ قـــدره )435.887( 
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ريال، وبما أن الطرفـــن صادقا على العقد، وادعت المدعى عليها وجود عيوب 
بالكســـارة، وادعت المدعيـــة بأن المدعى عليها تســـببت بأعطال، ولما كانت 
الطرفـــن قد اتفقا عـــى وجود الخلل في المعدة، وكانـــت دعوى المدعى عليه 
بالعيـــوب خالية مـــن التحرير، ولم تقدم بينة تجاه هذه العيوب، وقد اســـتلمت 
المعـــدة ولم تقدم أي خطاب للمدعية بخصوصه هـــذا العيوب؛ ما يجعل قول 
المدعيـــة هو أقرب للرجحان، لا ســـيما وقد نصت القاعـــدة الفقهية أن الأصل 
إضافـــة الحادث إلى أقرب أوقاتـــه، وحيث إن ادعاء الخلل والأعطال أو العيب 
كان أقرب وقت له ما كان بحوزة المدعى عليها؛ إذ إن اســـتلام المدعى عليها 
للمعدة لم يشـــوبه أي اعتراض؛ ما يجعل سلامتها يقين، ولا ينتقل من اليقين إلى 
بيقين، وقد قدمت المدعية فاتورة إصلاح لخلل بالمعدة وافق ما تقر به المدعى 
عليه من حالة عيب بشـــكل عام، إضافـــة إلى أن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد 
تسليمها للمعدة للمدعية؛ عليه ما ترى معه الدائرة قبول طلب المدعية في ذلك. 
وأمـــا بخصوص ما تطالب به المدعية من قيمة الأجرة، وحيث قدمت المدعى 
عليهـــا مجموعة مـــن الحوالات، وأقـــرت المدعية بدفع المدعـــى عليها لمبلغ 
)265.000( ريـــال، وبخصـــم هذا المبلغ من مبلـــغ المطالبة )400.000( 
ريـــال، مع إضافة قيمة الإصلاحات؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. 
وأمـــا طلب المدعي بأتعـــاب المحاماة؛ فرغم ثبوت أغلـــب الحق المدعى به 
للمدعي يُعد المدعى عليه مماطلًًا، وألجأ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى، 
وبـــذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكـــم للحصول على حقه، وهو من 
الضرر الذي تنفيه الشريعة، ويســـتحق المدعى عليه بسببه تحميله أعباء وأتعاب 
هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شـــيخ الإســـام ابن 
تيميـــة في الاختيارات ما نصه: »ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى 
الشـــكاية فما غرمه بســـبب ذلك فهو عـــى الظالم المبطـــل إذا غرمه على الوجه 
المعتاد«، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: »ولو مطل 
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غريمه حتى أحوجه إلى الشـــكاية فما غرمه بســـبب ذلك يلزم المماطل«، وبما أن 
الدائـــرة هـــي المخولة بتقدير هـــذه الأتعاب على الوجه المعتـــاد دون زيادة أو 
نقصـــان؛ لأن الـــرر يقدر بالمثل المعتـــاد، وبالنظر في مقـــدار مبلغ المطالبة 
المحكوم فيه والجلســـات المنظورة؛ فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو 
)15.887( ريال؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها، ورفض ما زاد عن ذلك«1.

انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4570238770( بتاريخ:  	1
1445/04/02هـ، في القضية رقم: )4570572692(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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القاعدة الثالثة عشرة

لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى 

البيان بيان

][
معنى القاعدة:

تُعد هذه القاعدة أصلًًا في حكم الســـكوت، وهي مُكونة من شـــقين، ويُعد 

الشق الثاني استثناءً من الشق الأول، فالساكت لا يُنسب له قول؛ لكون السكوت 

بحـــد ذاته لا يُعامل معاملة القول، ومن ثمّ لا تترتب عليه الأحكام والآثار التي 

تترتب على الكلام الصريح، فمجرد صمت الشـــخص لا يعني إقراره، أو رضاه 

بشيء: كما لو كان سكوته لعدم الانتباه، أو عدم الاكتراث، أو الاستغراب ونحوه، 

وهذا هو الأصل في الســـكوت، لكن يســـتثنى من هذا الأصل: أن السكوت في 

معـــرض الحاجة إلى البيان بيان، فالســـكوت قد يُعامـــل معاملة القول، ويُعطى 

أحكامه، وذلك فيما تمس الحاجة فيه إلى البيان: كما لو كان المتكلم مُلزمًا بالكلام؛ 

لدفع ضرر، أو غرر، أو إقرار حق، أو كان ســـكوته دالًًا على معنى معين بحسب 

العرف أو الحال1.

انظـــر: درر الحـــكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيـــدر )66/1(، المدخـــل الفقهي العام،  	1
لمصطفى الزرقا )986/2، 987(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )65(، 
القواعـــد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، للدكتور صالح الســـدلان )183، 186(، القواعد 

الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير )150، 151(.
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أصل القاعدة:

تُعد هذه القاعدة فرعًا من فروع القاعدة الكبرى )اليقين لا يزول بالشك(1، 

فتشترك معها في أصلها2.

أمثلة عملية لتطبيق الشق الأول من القاعدة )لا ينسب إلى ساكت قول(:

المثال التطبيقي الأول:

)إتلاف مال الغير(: إذا أتلف زيد مال إبراهيم، وسكت إبراهيم؛ فإن سكوته 

لا يُعـــد إذنًـــا بالإتلاف، ولا يســـقط حقـــه في التعويـــض؛ لأنه لا يُنســـب إلى 

ساكت قول3.

المثال التطبيقي الثاني:

)البيـــع والشراء(: إذا عرض زيد ســـيارته على إبراهيم ليشـــريها منه بمبلغ 

)50.000( ريال، أو قال زيد: إبراهيم يشـــري مني هذه الســـيارة، فســـكت 

إبراهيم ولم يُُجب؛ فإن سكوته لا يُعد قبولًًا بالبيع، ولا يلزمه شيء؛ لأنه لا يُنسب 

إلى ساكت قول4.

انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	1
)150(، المدخـــل الفقهي العام، لمصطفى الزرقـــا )986/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، 
للدكتور ناصر الميمان )65(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )147(.

انظر ص: )100(. 	2
انظـــر: درر الحكام شرح مجلـــة الأحكام، لعلي حيدر )66/1(، مذكـــرة في القواعد الفقهية،  	3

للدكتور ناصر الميمان )66(.
انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم )178(. 	4
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المثال التطبيقي الثالث:

)بيع مال الغير(: إذا باع زيد ســـيارة إبراهيم، فسكت إبراهيم ولم ينهه عن 
ذلـــك؛ فـــإن ســـكوته لا يُعد إجازة منـــه للبيـــع أو رضًا به؛ لأنه لا ينســـب إلى 

ساكت قول1.

أمثلة عملية لتطبيق الشـــق الثاني من القاعدة )لكن السكوت في معرض الحاجة 
إلى البيان بيان(:

المثال التطبيقي الأول:

)الســـكوت عن الإخطار بعـــدم الرغبة في التجديد(: إذا اســــتأجر زيد من 
إبراهيم عقارًا لمدة ســـنة، ونص العقد على أنه يتجـــدد تلقائيًا، ما لم يُُخطر أحد 
الطرفـــن الآخر برغبته في عـــدم التجديد قبل نهاية العقد بمدة لا تقل عن )60( 
يومًا، فإذا بقي من العقد )60( يومًا فقط، وســـكت إبراهيم، ولم يرسل إخطارًا 
لزيـــد بعدم رغبته في تجديد العقد؛ فإن ســـكوته يُعد موافقـــة منه بتجديد العقد، 
والاستمرار فيه؛ لأن سكوته في معرض الحاجة إلى البيان )الرغبة بعدم التجديد( 

يُعد بيانًا )موافقة على تجديد العقد واستمراره(.

المثال التطبيقي الثاني:

)النكول عن أداء اليمـــن(: إذا طلب القاضي من المدعى عليه أداء اليمين 
على نفي دعوى المدعي، فســـكت ولم يحلف؛ فإنـــه يُعد ناكلًًا عن اليمين؛ لأن 
ســـكوته في معرض الحاجـــة إلى البيان )طلـــب أداء اليمين( يُعـــد بيانًا )نكولًًا 

عن أدائها(2.

انظـــر: درر الحـــكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيـــدر )66/1(، المدخـــل الفقهي العام،  	1
لمصطفى الزرقا )986/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )66(.

انظر: المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا )987/2(. 	2
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المثال التطبيقي الثالث:

)الإقـــرار بالدين(: إذا قدم زيد سند دين لإبراهيم، وطالبه بالسداد، فسكت 
إبراهيـــم، ولم يُنكر الدين؛ فإنـــه يُعد إقرارًا بالدين، ويُلزم به؛ لأن ســـكوته في 

معرض الحاجة إلى البيان )إنكار الدين( يُعد بيانًا )إقرارًا به(.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخـــص دعوى المدعي في المطالبة بإعـــادة رأس ماله مع الأرباح، وقدم 
سندًا لدعواه: العقد المبرم بين الطرفين، وشيك بالمبلغ محل المطالبة، وخطاب 
تفويض، وقد أنكرت المدعى عليها الدعوى، ودفعت بأن المدير التنفيذي ليس 
له صلاحية تخوله بإبرام العقود، كما أن الشـــيك لم يُُحرر من قِبل ملاك الشركة، 
وبعد نظر الدعوى انتهـــت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل 
المطالبة، مؤسســـة حكمها على الأسباب التالية: »لما كان وكيل المدعي يطلب 
إلـــزام المدعـــى عليها بدفع مبلغ ثمانمئة وثلاثون ألـــف ريال تمثل رأس ماله في 
الشراكة مع الأرباح، وحيث أنكر وكيل المدعى عليها الدعوى ودفع بأن المدير 
التنفيـــذي ليس معمـــولًًا بإجراء العقـــود، وبفحص الدائرة للنـــزاع القائم بين 
الطرفين؛ فقد اتضح لها صحة دعوى المدعي، حيث إن الثابت لدى الدائرة بأن 
المديـــر التنفيـــذي مفوض من المدعـــى عليها بإجراء العقـــود بموجب القرار 
الإداري المـــؤرخ في: 2012/08/05م، الصادر من الشركة والذي جاء فيه: 
»أفوض الســـيد )...( لشركة )...( التجارية بالتعامل مع جميع البنوك التي تملك 
شركـــة )...( التجارية حســـابات لديها، والتعامل مع جميع الممولين الســـابقين 
لشركة )...( التجارية والممولين، الذين ســـيتم التعامل معهم خلال السنوات 
القادمة، حيث تم الاتفاق مع الشركاء لشركة )...( بتفويض السيد )...( المدير 
التنفيذي بعمل عقود تمويل وإعطاء ضمانات للممولين...«، وحيث انتهت فترة 
الشراكة بين الطرفين والمحددة بموجب العقد عدة أربعة أشهر، وقامت المدعي 
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عليها بتحرير شـــيك يمثل رأس مال المدعي وأرباحه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى 
إلـــزام المدعي عليهـــا بالمبلغ محل المطالبة، ولا ينال مـــن ذلك ما أثاره وكيل 
المدعـــى عليها مـــن ربوية العقد، حيث إن العقد محـــل المطالبة من قبيل عقود 
المضاربـــة، مكتمل الـــروط والأركان؛ إذ نص على أن رأس مال الشراكة كان 
مبلغ )500.000( ألف ريال، ونســـبة الربح )66%( من رأس المال، وهو ما 
يعادل )330.000( ألف ريال، وليس قرضًا حسناً بفوائد، كما لا ينال من ذلك 
مـــا أثاره وكيل المدعى عليها من عدم تفويض المدير التنفيذي بإجراء العقود، 
حيث قام المدعي بإيداع المبلغ في حساب الشركة من تاريخ: 1435/07/02هـ 
الموافـــق: 2013/05/12م، ولـــم تعـــرض الشركة خلال تلـــك الفترة على 
الحوالة، وســـكوتها خلال تلك الفترة وعدم استفسارها من المدعي عن المبلغ 
المحول لحســـابها؛ يُعد قبولًًا منها بصحة العقد؛ إذ لا ينســـب إلى ساكت قول، 
ولكن الســـكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، بل قامت بتحرير شيك بعد 
ذلـــك للمدعي بتاريخ: 2015/09/13م بقيمة رأس ماله مع الأرباح؛ مما يُعد 
كاشفًا لمقتضى العقد، وتفويضًا للمدير التنفيذي بذلك، ومخالصة مع المدعي، 
وقد استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، 
كما جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم؛ لما 
تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات، ولذلك كان كل تاجر مســـؤول 
عـــن أختامه، ويلتزم بإجراءات نظامية محـــددة في حال ضياعها أو سرقتها وغير 
ذلك، كما أن وجود ختم الشركة مع توقيع المدير التنفيذي على العقد دليل على 
الإذن لـــه بذلـــك؛ مما يدل على تفويضه بالتصرف بناء على أن الأصل مســـؤولية 

المتبوع عن أعمال تابعه«1.

انظـــر: حكـــم المحكمـــة التجارية بالدمـــام الصادر بالصـــك رقـــم: )9682/ق( بتاريخ:  	1
1439/01/28هــــ، في القضية رقـــم: )9682/ق( لعام 1437هـ، المنشـــور على البوابة 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( القانونية في موقع وزارة العدل
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التطبيق القضائي الثاني:

تتلخـــص دعوى المدعيـــة في المطالبة بالمتبقي من قيمـــة تقديم خدمات 
تدريبيـــة لموظفي المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة، وقدمت ســـندًا 
لدعواهـــا: العقد المبرم بين الطرفين، وفاتورة، وقد أقرت المدعى عليها بصحة 
التعاقـــد، ودفعت باختلاف المبالغ وكشـــوف الحســـاب وكشـــوف الحضور 
والانـــراف المعتمدة من المدعية، كما دفعت بعدم صفتها في الفاتورة المقدمة 
مـــن المدعية، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها 
بالمبلغ محل المطالبة، مع تحميلها أتعاب المحاماة، مؤسسة حكمها على الأسباب 
التاليـــة: »بـــا أن المدعي وكالة يطلـــب إلزام المدعى عليها بســـداد مبلغ قدره 
)378.000 ريال( ثلاثمئة وثمانية وسبعون ألف ريال تمثل قيمة تقديم خدمات 
عبارة عن دورات تدريبية لصالح المدعى عليها، وبما أن أطراف الدعوى قد تم 
تمكينهـــم مـــن الترافـــع مـــن خـــال المرافعـــة الكتابيـــة المؤرخـــة بتاريخ: 
1442/01/05هــــ، وبـــا أن المدعي وكالة قدم ما يســـند دعـــواه من خلال 
الفاتورة ذات الرقم: )002/14( موجهة للمدعى عليها شركة )...( المحدودة، 
وقـــد تم التوقيـــع عليها من المدعى عليها بعبارة: )تم اســـتلام الأصل بتاريخ: 
2016/10/12م(، وبـــا أن المدعى عليه وكالـــة يطعن بصحة هذه الفاتورة، 
حيـــث دفع بعدم صفـــة موكلته في هذه الدعوى، حيـــث إن الفاتورة محل النزاع 
موجهة إلى شركة )...( للمقاولات وليســـت المحدودة، وبما أن الدائرة طلبت 
منه في جلسة 1442/03/11هـ إثبات صحة دفعه ولم يقدم ما يثبت ذلك، وبما 
أن الدائرة طلبت من الطرفين الاتفاق على مترجم معتمد بينهما؛ فتم الاتفاق على 
مكتـــب )...( للترجمة المعتمدة، وبما أنه تبين للدائـــرة بأن هذه الفاتورة موجهة 
للمدعـــى عليها في هـــذه القضية، وهو ما انتهى إليه المترجـــم المتفق عليه بين 
الطرفين، وقد تم التوقيع على استلام أصلها، ولم يتم الرد على عدم صحتها، وبما 
أن من المقرر فقهًا على أنه لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض 
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الحاجـــة إلى البيـــان بيان، وبـــا أن المدعى عليها لم تعـــرض على أصل صحة 
الفاتـــورة، وإنما كان جل اعتراضها على صفـــة موكلتها في هذه الدعوى، وبما أن 
الأصل في المســـتندات هي الصحة ما لم يثبت خـــاف ذلك بطعن مؤثر؛ فإن 

الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور في لائحة الدعوى«1.

انظـــر: حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بجـــدة الصـــادر بالصـــك رقـــم: )2482( بتاريـــخ:  	1
1442/07/02هـ، في القضية رقم: )2482( لعام 1439هـ، المنشـــور على البوابة القانونية 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( في موقع وزارة العدل
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القاعدة الرابعة عشرة

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح

][
معنى القاعدة:

تُعد هذه القاعدة حجر الزاوية في الأحكام المتعلقة بالتعبير عن الإرادة، من 
إيجـــاب وقبول، وإذن ومنـــع، ورضى ورفض، ونحو ذلـــك، فدلالة الحال، أو 
العرف، أو الإشارة، أو الفعل، وغيرها من الدلالات غير الألفاظ الصريحة؛ لها 
اعتبـــار في الأحكام، ويُعتد بها، ما لـــم تُعارضها عبارة صريحة. فإذا عارض هذه 
الدلالة تصريح واضح وصريح -بالنطق أو الكتابة-، فإن المعتبر والمُعول عليه 
في ترتيـــب الأحكام هـــو التصريح، ولا يُلتفت إلى الدلالـــة في هذه الحال؛ لأن 

الدلالة ضعيفة، والتصريح أقوى منها وأوضح في بيان القصد والنية1.

أصل القاعدة:

تُعد هذه القاعدة فرعًا من فروع القاعدة الكبرى )اليقين لا يزول بالشك(2، 
فتشترك معها في أصلها3.

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )31/1، 32(، القواعد الكلية والضوابط  	1
الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير )159(، المدخل الفقهي العام، 
لمصطفى الزرقا )985/2-986(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )65(، 

الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )163(.
انظر: المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا )985/2(، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع  	2
عنها، للدكتور صالح السدلان )174-175(، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة 
الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير )159(، مذكرة في القواعـــد الفقهية، للدكتور ناصر 

الميمان )64(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )163(.
انظر ص: )100(. 	3
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أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)التصريح بمنع التأجير من الباطن(: إذا اســـتأجر زيـــد من إبراهيم عقارًا، 
وكان العرف السائد )الدلالة( في تلك المنطقة يسمح للمستأجر بتأجير جزء من 
العقار للغير، ولكن إبراهيم نص صراحة في العقد على )منع التأجير من الباطن(؛ 
فـــإن هذا التصريح بالمنع يُلغـــي دلالة العرف بالإذن بالتأجـــر، ولا يحق لزيد 

التمسك بدلالة العرف؛ لأنه لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

المثال التطبيقي الثاني:

)قبـــض الهبة بحضور الواهب(: إذا قبض زيد هبته من إبراهيم، وســـكت 
إبراهيم ولم ينهه عن ذلك؛ فإن سكوته يُعد دلالة على الإذن، وتتم الهبة بذلك، 
لكـــن لو قال إبراهيم لزيد: لا تقبضها؛ فإن هذا التصريح يُلغي دلالة الإذن، فإن 
قبضها زيد؛ لم يصح قبضه، ولإبراهيم الحق في استردادها؛ لأن المنع الصريح 

يُقدم على دلالة الإذن1.

المثال التطبيقي الثالث:

)اســـتعمال السيارة المســـتأجرة(: إذا استأجر زيد ســـيارة من إبراهيم، وقد 
جرى العرف على استعمالها في حمل الأمتعة؛ فإن لزيد استعمالها في حمل الأمتعة؛ 
لأن العرف يدل على الإذن بذلك، لكن لو قال إبراهيم لزيد: لا تستعمل السيارة 
في حمل الأمتعة؛ فإن هذا التصريح يُلغي دلالة الإذن، وليس لزيد اســـتعمالها في 

حمل الأمتعة؛ لأن المنع الصريح يُقدم على دلالة العرف بالإذن2.

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )32-31/1(. 	1
انظـــر: الممتـــع في القواعد الفقهية، للدكتور مســـلم الـــدوسري )164(، مذكرة في القواعد  	2

الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )65(.
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تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخـــص دعوى المدعيـــة في المطالبة بالمتبقي من قيمـــة توريد الأدوية، 
وقدمت ســـندًا لدعواها: طلب فتح حساب، ومنح تسهيلات مصادق عليها من 
الغرفـــة التجارية، وقد أنكر المدعى عليه الدعـــوى، ودفع ببيع الصيدلية، وأن 
المديونية التـــي كانت عليه وقت البيع تم تحويلهـــا إلى المالك الجديد، وذلك 
بموافقـــة المدعيـــة، كما أنكر اســـتلامه أي أدوية بعد بيـــع الصيدلية، وبعد نظر 
الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، مؤسسة حكمها على الأسباب 
التالية: »لما كان غاية ما يطلبه وكيل المدعية هو الحكم بإلزام المدعى عليه بأن 
يدفع لموكلته مبلغ وقدره )1.361.382.3( مليون وثلاثمئة وواحد وستون 
ألفًا وثلاثمئة واثنان وثمانون ريالًًا وثلاث هللات نظير قيام موكلته بتوريد أدوية 
للمدعـــى عليه، وذلك بموجب طلب فتح حســـاب ومنح تســـهيلات مصادق 
عليهـــا من الغرفة التجارية...، أما من حيث الموضوع: فلما كان وكيل المدعية 
يطلب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع القيمة المذكورة بعاليه، واســـتند في دعواه 
إلى اتفاقية فتح حســـاب ومنح تســـهيلات مصادق عليها مـــن الغرفة التجارية، 
وكشف حســـاب مصادق عليه بختم مجموعة صيدليات )...( لصاحبها )...(، 
وبما أن وكيل المدعى عليه قد قدم دفوعه والمتمثلة ببيع موكله للصيدلية، وأن 
المدعية على علم بهذا البيع، وأن تعامل المدعية مع المالك الجديد، وأن موكله 
لم يســـتلم أي فاتورة بعد تاريخ بيع الصيدلية والمثبت في: 2010/01/21م، 
وعليه فإن دفعه مقبول ومؤثر في هذه الدعوى، فكشـــف الحســـاب المؤرخ في: 
2016/01/20م والذي ارتضاه وكيل المدعية وجعله من ضمن المستندات 
المؤيدة لدعواه ممهور بختم مجموعة صيدليات )...( لصاحبها )...(، وهذا دليل 
عـــى صحة ما دفع به وكيل المدعى عليه، وأن المدعية على علم بهذه المبايعة، 
فالمدعية لو أنها لم تكن على علم بهذه المبايعة لكان هذا الكشـــف ممهور بختم 
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المدعى عليه، فعدم علمها بالمبايعة ينكره كشـــف الحساب المصادق عليه من 
قبل المالك الجديد، وبالتالي يتضح جليًا لدى الدائرة أن تعامل المدعية كان مع 
المالك الجديد وليس مع المدعى عليه، ولا ينال من ذلك أيضًا تمســـك وكيل 
المدعيـــة بأن اتفاقية فتح الحســـاب نصت على وجوب إشـــعارهم في حال بيع 
الصيدلية، وأنها ألزمت المدعى عليه بســـداد كامل المستحقات التي في ذمته في 
حـــال بيع الصيدلية للغير أو إنهاء النشـــاط أو تغيـــره؛ فإنه وبالاطلاع على هذه 
الاتفاقية التي يتمســـك بها وكيل المدعية فسنجد أن التزام المدعى عليه بإشعار 
المدعية إنما يكون في حالة تغيير العناوين المســـجلة لدى المدعى عليه والمبينة 
في اتفاقية فتح الحســـاب، أو في حالة تغيير أحد الأشـــخاص المفوضين في هذه 
الاتفاقية فقط، ولم تنص على وجوب إشعارهم في حالة بيع المنشأة، وبناء على 
ذلك فتمســـكهم بذلك لا وجاهة له؛ فالمســـلمون عـــى شروطهم، كما أنه من 
المقرر فقهًا وقضاءً أنه لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح، كما أن تمســـك وكيل 
المدعية بوجوب ســـداد المبالغ التي في ذمتها حال بيع المنشأة أو تغيير النشاط 
أو إنهائـــه بناء على الاتفاقية المبرمة بينهما لا وجاهة له كذلك؛ نظرًا لكون ملكية 
الصيدلية قد انتقلت - بناء على عقد المبايعة بين المدعى عليه والمالك الجديد 
والمصـــادق عليه من الغرفـــة التجاريـــة - في: 2010/01/21م، وأن تاريخ 
المطالبة القائمة هو 2013م بناء على إقرار وكيلها، واستنادًا على ما سبق ذكره، 
وبما أن الأصل براءة الذمة من الحقوق والالتزامات، ولا يعدل عن هذا الأصل 
إلا بدليـــل قاطع، ونظرًا لكـــون ما قدمه وكيل المدعيـــة لا يقوى على نقل هذا 
الأصـــل للأســـباب التي ذكـــرت بعاليه؛ ممـــا تنتهي معـــه الدائـــرة إلى الحكم 

برفض الدعوى«1.

انظـــر: حكم المحكمـــة التجارية بالباحة الصـــادر بالصك رقـــم: )677/14/ق( بتاريخ:  	1
1438/06/13هـ، في القضية رقم: )677/14/ق( لعام 1437هـ، المنشـــور على البوابة 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( القانونية في موقع وزارة العدل
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التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعية في المطالبة بالمتبقي من قيمة تنفيذ الأعمال؛ لكون 
المدعى عليها اتبعت طريقة خاطئة في القياس والمحاســـبة، وكذا تعويضها عن 
الأضرار الناتجة عن ذلك كمصاريف إدارية، وقد أنكرت المدعى عليها الدعوى، 
ودفعت بعدم قبولها شـــكلًًا؛ لوجود نـــص في العقد قد تضمن أن الرفع لديوان 
المظالم يكون خلال ســـتين يومًـــا من تبليغه قرار صاحـــب العمل، كما دفعت 
بصحة الطريقة التي اتبعتها في محاســـبة المدعية عن أعمالها، وبعد نظر الدعوى 
انتهت الدائرة إلى الحكم بأحقية المدعية في قيمة حفر )60( سم من كل جانب 
من جانبي العبارات، وإلزام المدعى عليها بها، ورفض ما عدا ذلك من طلباتها، 
مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: »وحيث إن ما تطالب به المدعية في دعواها 
هذه هو إلزام الأمانة: 1- بمحاســـبتها عن ســـتين ســـنتيمتًرا )60سم( عن كل 
جانب من جانبي العبارات. 2- إجراء المحاســـبة بالنسبة للعمق على أساس أن 
يتم الدفع بشكل إجمالي وليس على أساس الطبقات والشرائح. 3- تعويضها عما 
لحـــق بهـــا من أضرار نتيجـــة تأخر صرف المبالـــغ التي تطالب بهـــا ومقدارها 
)6.462.162( ستة ملايين وأربعمئة واثنان وستون ألفًا ومئة واثنان وستون 
ريالًًا وذلك بنســـبة )10%( من مجموع هذه المبالغ، وحيث إن الأمانة تنازع فيما 
تدعيه المؤسســـة ولا تقر لها بحق فيه.... أما عن الموضوع: فبالنســـبة لمطالبة 
المدعيـــة إلزام الأمانة بمحاســـبتها عن )60ســـم( من كل جانـــب من جانبي 
العبـــارات؛ فإن الاتفاقيـــة المبرمة بين الطرفين في: 1403/05/20هـ بشـــأن 
المـــروع محل الدعوى نصت في مادتها الثانية على أن تعتبر الوثائق الآتية وتقرأ 
كجـــزء من هـــذه الاتفاقية وهـــي: )أ( العطاء الـــذي تقدم به المقـــاول. )ب( 
المخططـــات. )ج( التعليمات للمناقص. )د( وشروط العقد. )ه( المواصفات. 
)و( الملاحق. )ز( جداول الكميات. )ح( بيانات أســـعار الوحدة والأســـعار. 
ونصت المادة )س1-1( من شروط العقد التي تُعنى بالتعريفات والتفسير أن: 
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»العقد يعني التعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات والرســـومات 
وجداول الكميات والجداول المســـعرة والعطاء واتفاقية العقد...«، ومن نص 
الاتفاقية ذلك ونص شروط العقد هذا يبين أن المخططات والرسومات التي تم 
التنفيذ على أساسها تعتبر جزءًا من العقد ملزمة لطرفيه في كل ما تضمنته؛ شأنها 
في ذلك شـــأن شروط العقـــد وما تضمنته الوثائق الأخرى الســـالف ذكرها من 
التزامات، على أساس أن تلك الوثائق جميعها يكمل بعضها بعضًا في تبيان وتحديد 
التزامـــات الطرفين. وإذا كان ذلـــك كذلك؛ فإن البنـــد الخامس من مخططات 
المـــروع قد نص -وفقًا لترجمته التي صادق ممثل الأمانة على صحتها- على أن 
عـــرض الخندق للعبارات ســـيكون العرض الخارجي للعبـــارات مضافًا إليها 
ســـتمئة )600( مم على الأقل، وألف )1000( مم على الأكثر على كل جانب، 
والدفع ســـيكون لســـتمئة )600( مم؛ ففي هذا الـــرط العقدي -وإن ورد في 
المخططات- نص صريح يلزم الأمانة بدفع قيمة الســـتمئة )600( مم المضافة 
إلى جانبـــي عرض العبارات، كما يلزم المقاول بتنفيذها، وليس في شروط العقد 
مـــا يعارض هذا النص أو يلغيه، بل إن القواعد العامة لتؤكده وتقتضيه بما تنص 
عليه من أن الأجرة على قدر العمل، وأن الغنم بالغنم، وحتى لو كان في نصوص 
العقد الأخرى -على ســـبيل الافـــراض الجدلي- ما يوهـــم بخلاف ما أفصح 
صراحـــة عنه النص العقـــد الوارد في المخططـــات؛ فإنه لا يُعتـــد بدلالة تلك 
النصوص؛ إذ القاعدة أنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، ولا مساغ للاجتهاد 
في مورد النص، ومن ثم فعلى الأمانة تنفيذ التزامها العقدي بمحاســـبة المقاول 
المدعي عن الســـتمئة )600( مم المضافة إلى جانبي العبارات؛ إنفاذًا لالتزامها 
العقـــدي الوارد في البند الخامس من مخططات العقـــد. أما عن مطالبة المدعية 
بإلزام الأمانة بمحاســـبتها عن العمق بشكل إجمالي وليس على أساس الطبقات؛ 
فإن البند رقم...، ومنه يبين أن العقد وفقًا لهذا البند قسم أعماق الحفر إلى شرائح 
وطبقـــات، وخص كل طبقة من عمق الحفر بقيمة معينة للمتر المكعب في تلك 
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الطبقة، وحيث إن الأمانة قد حاسبت المقاول بالنسبة لأعمال الحفر وفقًا لذلك؛ 
فقد أوفت بالتزامها تجاهه في هذا الشأن؛ مما يجعله غير محق في مطالبته هذه... أما 
مطالبـــة المدعية بالتعويـــض عما تدعيه من أضرار نتيجـــة تأخير صرف الأمانة 
للمبالغ التي تطالب بها، وذلك بمقدار )10%( من مجموع تلك المبالغ كمصاريف 
إدارية؛ فـــإن المبالغ التي تطالب المدعية بالتعويض عن تأخير صرفها هي محل 
المنازعـــة في هذه الدعوى؛ إذ إن الأمانة تنفي اســـتحقاق المدعية لها، ومن ثم 
فليست ثابتة الاستحقاق، وعلى افتراض أنها حق ثابت ومستقر للمدعية في ذمة 
الأمانة؛ فغنه لا يجوز التعويض عن تأخير صرفها، حيث إنها والحالة تلك تكون 
دينـًــا في ذمة الأمانة، ولا يجـــوز للمدعية المطالبة بما يزيد عن مقدار دينها؛ إذ إن 
الزيادة في الديون ربًا، والربا محرم شرعًا بنص الكتاب والســـنة والإجماع، على أن 
المدعية أوردت دعواها الضرر في مطالبتها هذه مجردة عن الســـند، مرســـلة بلا 

دليل؛ مما يتعين معه رفضها وعدم الالتفات إليها«1.

انظـــر: حكم المحكمة الإدارية الصادر بالحكم الابتدائي رقم: )8/د/إ/3( لعام 1413هـ،  	1
وحكم هيئـــة التدقيق رقم: )142/ت/1( لعام 1413هــــ بتاريخ: 1413/09/22هـ، في 
القضية رقم: )1/1984/ق( لعام 1409هـ، المنشور في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية 

للأعوام 1402-1426هـ )79/14(.
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البين خطؤه لظناعبرة ب ال 

القاعدة الخامسة عشرة

لا عبرة بالظن البين خطؤه

][
معنى القاعدة:

تُعد هذه القاعدة أصلًًا في حكم الظن الخاطئ، والظن هو الاحتمال الراجح، 

فـــإذا اتضح وتبين خطـــأ الظن وعدم صحته؛ فإنه لا يُعتد به ولا يُبنى عليه حكم 

شرعـــي، بل يُعد كأن لم يكـــن، ولا فرق بين كون هذا الظـــن ظاهر الخطأ من 

البداية، أو كونه خفيًا ثم ظهر خطؤه بعد ذلك. فإذا بُني حكمٌ أو استحقاقٌ على 

ظـــنٍ، ثم اتضح أن هذا الظن كان خاطئًا بشـــكل واضـــح؛ فإن ذلك الحكم أو 

الاستحقاق يُصبح باطلًًا، وغير معتبر1.

أصل القاعدة:

تُعد هذه القاعدة فرعًا من فروع القاعدة الكبرى )اليقين لا يزول بالشك(2، 

فتشترك معها في أصلها3.

انظـــر: درر الحـــكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيـــدر )72/1(، المدخـــل الفقهي العام،  	1
لمصطفى الزرقا )989/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )69(.

انظـــر: المدخل الفقهـــي العام، لمصطفى الزرقـــا )989/2(، مذكـــرة في القواعد الفقهية،  	2
للدكتور ناصر الميمان )69(، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، للدكتور صالح السدلان 

)197(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )155(.
انظر ص: )100(. 	3
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أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)ســـداد الدين(: إذا ظن زيد أنه ســـدد كامل دينه لإبراهيم من خلال حوالة 
بنكية، ثم تبين من كشف الحساب أن الحوالة لم تتم أصلًًا؛ فإن ظن زيد بالسداد 

هو ظن خاطئ لا عبرة به، ويبقى دين إبراهيم ثابتًا في ذمته.

المثال التطبيقي الثاني:

)دفع مبلغ زائد للتاجر(: إذا دفع زيد لتاجر ألفي ريال ظنًّا أن هذا هو المبلغ 
المســـتحق عليه، ثم اكتشف لاحقًا أن المستحق عليه كان ألف ريال فقط؛ فإن 
ظن زيد بأن المستحق عليه ألف ريال هو ظن خاطئ لا عبرة به، ويحق له استرداد 

الألف الزائدة؛ لأنها كانت مبنية على ظن خاطئ1.

المثال التطبيقي الثالث:

)إعطاء مال لســـداد دين(: إذا أعطى زيـــدٌ إبراهيم مبلغًا من المال، ظانًا أن 
هـــذا المبلغ دين عـــى والده، ثم تبين أن والده غير مدين لإبراهيم؛ فإن ظن زيد 
بأن والـــده مدين لإبراهيم هو ظن خاطئ لا عبرة به، ويحق له اســـرداد المبلغ 

الذي أعطاه لإبراهيم؛ لأنها كان مبنيًا على ظن خاطئ.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعية في المطالبة بالمتبقي من قيمة توريد عمالة للمدعى 
عليها، وقدمت ســـندًا لدعواها: اتفاقية مبرمة بين الطرفين، وعددًا من الفواتير، 
وقـــد دفعت المدعى عليها بأن المبالغ المحولـــة للمدعية تجاوزت قيمة أمري 

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )72/1(. 	1
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البين خطؤه لظناعبرة ب ال 

الشراء محل الدعوى، وطلبت إحالة الدعوى لخبير محاســـبي لتدقيق الحسابات 
التجاريـــة بين الطرفين، وبعد نظـــر الدعوى انتهت الدائـــرة إلى الحكم برفض 
الدعوى، وقد ألغت محكمة الاســـتئناف الحكـــم الابتدائي، وانتهت إلى الحكم 
بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره )267.856( ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، 
وإلزامها بمبلغ قدره )4017.84( ريال أتعابًا للخبرة ورفض ما زاد عن ذلك، 
مؤسســـة حكمها على الأســـباب التاليـــة: »بعد دراســـة أوراق القضية من دائرة 
الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدم في المدة النظامية فهو مقبول شكلًًا. ومن 
حيث الموضوع: فحيث أسســـت الدائرة الابتدائية حكمها -محل الاستئناف- 
عـــى أنه: »وإذ إن المدعـــى عليها لم تنكر الفواتير التي لـــم تمهرها بالختم، بل 
قامت بسداد مثيلتها من فواتير ســـابقة، بالإضافة لوجود تواقيع تخص المدعى 
عليها؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة باعتماد الرأي الأول للخبير من صحة مطالبة 
المدعية«، وهذا التقرير من الدائرة مصدرة الحكم محل نظر؛ فإن الثابت بموجب 
ما تم ضبطه في واقعات الحكم إنكار المدعى عليها المبلغ المدعى به، وطلبها 
احتياطًا إحالة الدعوى لخبير محاســـبي، مـــع تأكيد وكيل المدعى عليها بأنه من 
خلال الاطلاع على الفواتـــر المقدمة تبين وجود ثلاث فواتير لا تحمل ختم أو 
توقيع موكلته، وبالتالي فهي لا تمثل أي حجية بالإثبات، ولذلك فما نسبته الدائرة 
إلى المدعى عليها في هذا الشـــأن غير صحيح، كما أن تقريرها بأن المدعى عليها 
قامت بســـداد مثيلاتها من فواتير سابقة استدلالًًا منها باللزوم العقلي على ثبوت 
هذه الفواتير في ذمة المدعى عليها؛ ليس بسديد ولا متجه؛ ذلك أن استصحاب 
حالة ســـداد المدعى عليها لفواتير سابقة لم تمهر بختمها على حالة الفواتير محل 
الدعوى، واتحادهما في الحكم؛ هو محل نظر وتعقب، وذلك من جهة أنه لا دليل 
على كون المدعى عليها قامت بســـداد الفواتير الســـابقة غير الممهورة بختمها 
لكونها غير مختومة فحســـب، بل الظاهر أنها لم تســـدد قيمتها إلا بعد التأكد من 
صحة استحقاقها، سيما أن العادة بين الطرفين في التعامل ليس على هذه الشاكلة، 
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بدليل تبايـــن رأي الخبير حينما وجد في فحصه للفواتير محل الدعوى أن منها ما 
اشتمل على توقيعات على الفواتير، ومنها ما لم يشتمل على ذلك، وبالتالي فليس 
مة بين الطرفين مطردة يمكن التعويل عليها، وتأسيسًـــا عليه؛ فإن  هناك عادة محكَّ
ما سلكته الدائرة مصدرة الحكم هو من الظن المرجوح الذي لا دليل عليه، وقد 
قـــرر الفقهاء أنه: )لا عبرة بالظن البـــن خطؤه(، وأن )الأحكام تبنى على الجزم 
واليقين(، و)لا عبرة للتّوهّـــم(، كما قررت المادة )3/2( من نظام الإثبات أنه: 
)لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي(، ولما كان من المقرر فقهًا أن )الذمة 
إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين(، و)ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين(، وحيث 
أفصح الخبير في تقريره بأنـــه: »إذا رأت الدائرة الموقرة عدم الاعتداد بالفواتير 
لدفـــع المدعى عليه بأنها غير مختومة بخاتم الشركـــة المدعى عليها، ولا تحمل 
توقيع المدعى عليها؛ فإن المبالغ المتبقية للمدعية في ذمة المدعى عليها قدرها 
)267.856( مئتان وسبعة وســـتون ألفًا وثمانمئة وستة وخمسون ريالًًا«، ولما 
كان هـــذا الرأي قد تضمن المقـــدار المتيقن منه في التعامـــل بين الطرفين محل 
الدعوى، مع ثبوت إنكار المدعى عليها للفواتير التي لا تحمل توقيعها وختمها؛ 
فإن هذه الدائرة تصير إلى ما قرره الخبير في رأيه المشار إليه، وتسبغ عليه الاعتماد 
والاعتضاد، كما تنتهي هـــذه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير 
بمقدار خســـارتها في هـــذه المطالبة، ولا تتحمل كامل المبلـــغ المقرر للخبرة؛ 
استنادًا إلى المادة )122( من نظام الإثبات، لذا واستنادًا إلى المادة )3/78( من 
نظام المحاكم التجارية؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم«1.

انظـــر: حكـــم محكمـــة الاســـتئناف التجاريـــة بالمنطقـــة الشرقية الصـــادر بالصـــك رقم:  	1
)4530042018( بتاريـــخ: 1445/03/16هــــ، في القضيـــة رقـــم: )439188204(، 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( المنشور على البوابة القانونية في موقع وزارة العدل



157

فهرس الموضوعات

البين خطؤه لظناعبرة ب ال 

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخـــص دعوى المدعيـــة في المطالبة بإعادة مبالغ زائـــدة عن العقد غير 
مســـتحقة للمدعى عليه، مع تحميله أتعاب المحامـــاة، وقد أنكر المدعى عليه 
الدعوى، ودفع بأن المبالغ المستلمة مستحقة له، وأن هذه الدعوى كيدية، وبعد 
نظـــر الدعوى انتهت الدائرة -بالأغلبية- إلى الحكم برفض الدعوى، مؤسســـة 
حكمها على الأســـباب التالية: »بناءً على ما ســـبق من الدعوى والإجابة ووقائع 
الدعوى، وحيـــث أنكر المدعى عليه أن يكون قد اســـتلم المبالغ التي يدعيها 
المدعـــي وكالةً على وجه الخطأ، ولأن العمل محل النـــزاع قد مضى على انتهائه 
واســـتلامه مدةً طويلة، وقد اســـتلم المدعى عليه أيضًا ما يتعلق بمبالغ الضمان 
المحجوزة، وهي التي لا يتم تســـليمها عادةً في أعمال المقاولات إلا بعد تسليم 
الأعمال وسلامتها وقبولها على الوجه النهائي، وبناءً على قاعدة )العادة محكمة(؛ 
فالأمر في ذلك مؤثر في النزاع ودعوى المدعي وكالةً بالخطأ، ســـيما وأن المبلغ 
الذي يدعى به الخطأ يُعد كبيًرا مقارنة بالحســـابات الدقيقة والتفصيلية التي تتم 
عـــادةً في مثل هذه التعامـــات، بالإضافـــة إلى تقديم المدعى عليـــه عددًا من 
المستندات حسب ما أشِار له في دفوعه واطلعت عليها الدائرة تدل على استلام 
الأعمال من قبل الشركة المدعية، وختمها على ذلك بالاستلام لا كما يعارض به 
المدعي وكالةً، وعدم وجود ولو اعتراض واحد بعد اســـتلام الأعمال منذ ذلك 
التاريـــخ؛ الأمر الـــذي لا يدع مجالًًا لتصـــور وجود أخطاء بهـــذا الحجم دون 
الاعتراض، ولأن القاعدة نصت على أن: )الأصل بقاء ما كان على ما كان(، وأن 
الخطـــأ الذي يدعيه المدعي وكالةً تعارضه أمـــور أخرى لا يمكن قبوله معها، 
ولأن اســـتقرار المراكز العقدية بين المتعاملين أمر ندب له الشرع، ولأن ادعاء 
الخطأ بهذا المبلغ بعد هذه المدة أمر عارض، والقاعدة نصت على أن: )الأصل 
في الصفات العارضة العـــدم(، ولا بد أن يكون الخطأ المدعى به بيناً وواضحًا 
وثابتًا حتى يمكن النظر فيه والأخذ به كما اجتهدت الدائرة في التحقق من ذلك، 



158

فهرس الموضوعات

إلا أنـــه لـــم يظهر ويتضح شيء من ذلك حتى لا يمكن اعتبار الاســـتلام للثمن 
وتســـليم الأعمال لا عبرة به ويجب إعادة النظر فيه وفق القاعدة )لا عبرة بالظن 
البـــن خطـــؤه(، ولأن الخطأ في التعامل مع الآخريـــن في عقود المعاوضات لا 
يترتب عليه موجب من موجبات الفســـخ أو الخيار بالأرش ونحوه؛ لأنه ليس 
من المؤثرات الحقيقة التي تؤثر في شرط الإرادة والرضا في التعاقد، بل إنه يلزم 
المخطـــئ في المعاوضات ما رضي به حتى يثبت شيء مما يوجب إعادة النظر في 
العقود من حيث الفســـوخ أو الأروش أو حتـــى الإقالة، ولم تلتفت الدائرة إلى 
طلب المدعي وكالةً ندب الخبير المحاســـبي للنظر في الحسابات بين الطرفين، 
حيث إن الدائرة حســـب ما قررته أعلاه لا تجد حاجة لندب محاســـب في التحقق 
من ذلك؛ لعدم ثبوت الخطأ من الأساس، وكذا ما طالب به المدعى عليه وكالةً 
من تعزير الشركة المدعية وتحميلها أتعاب محاماة؛ فإنه لم ثبت للدائرة ذلك...«1.

انظـــر: حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقـــم: )656( بتاريخ:  	1
1442/12/28هـ، في القضية رقم: )656( لعام 1442هـ، المنشور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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الزالضرر ي 

القاعدة السادسة عشرة

الضرر يزال

][
معنى القاعدة:

تُعـــد هـــذه القاعدة الكلية فرعًـــا من فروع القاعدة الكـــرى )لا ضرر ولا 
ضرار(1، ومن الأصول العظيمة في الشريعة الإسلامية، فهي أساس لمنع الفعل 
الضار، وتُفيد وجوب رفع الضرر قبل وقوعه، وترميم آثاره بعد وقوعه، فإذا نشأ 
ضرر على شـــخص أو جماعة؛ فإن الشريعة تأمر بإزالته، ســـواء كان الضرر واقعًا 
بالفعـــل، أو متوقعًا وقوعه، وقد جاءت القاعدة بصيغة الإخبار )يُزال(؛ إلا أنها 

تُفيد الوجوب2.

أصل القاعدة:

1. قوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]سورة البقرة: 231[3.
2. قوله تعالى: ﴿ې ې ې ې ى ى ئا ئا﴾ ]سورة البقرة: 233[4.

3. قوله تعالى: ﴿پ پ پ ڀ ﴾ ]سورة الطلاق: 6[5.

لم يرد ذكر هذه القاعدة في نظام المعاملات المدنية، وهي قاعدة كلية كبرى، أصلها حديث  	1
ابن عباس رضي الله عنهما وسيأتي.

انظـــر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )37/1(، الأشـــباه والنظائر، للســـبكي  	2
)41/1(، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير 

)165(، المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا )993/2(.
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	3

)166(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )90(.
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	4

)166(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )90(.
انظر: مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )90(. 	5
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4. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رســـول الله صلى الله عليه وسلـم قال: »لا 

ضرر ولا ضرار«1 2.

5. حديث أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلـم فيما روى عن الله تبارك وتعالى 

أنـــه قال: »يا عبـــادي إني حرمت الظلـــم على نفسي، وجعلتـــه بينكم محرما، فلا 

تظالموا...«3.

6. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: »كل المســـلم على المسلم حرام؛ دمه، 

وماله، وعرضه«4 5.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)رد المبيع المعيب(: إذا اشترى زيد بضاعة من إبراهيم، ثم اكتشف أن فيها 

عيـــبٌ؛ فإن لزيد أن يردها على إبراهيم، ويســـرجع ثمنها؛ لأن في إلزامه بها مع 

	أخرجه ابن ماجه في ســـننه، أبواب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره )432/3(،  1
برقم: )2341(.

انظـــر: الأشـــباه والنظائر، لابن نجيـــم )94(، ترتيب اللآلي في ســـلك الأمـــالي، لناظر زاده  	2
)802/2(، القواعـــد، للحصنـــي )205/1، 334(، القواعد الكليـــة والضوابط الفقهية في 
الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شبير )167(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور 

ناصر الميمان )89(.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب الظلم ظلمات )172/1(، برقم: )490(، ومســـلم  	3
في صحيحـــه -واللفظ له-، كتـــاب البر والصلة والآداب، باب تحريـــم الظلم )1994/4(، 

برقم: )2577(.
أخرجه مســـلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المســـلم، وخذله،  	4

واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله )1986/1(، برقم: )2564(.
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	5

.)168(
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الزالضرر ي 

وجود العيب ضرر عليه، والضرر يجب إزالته1.

المثال التطبيقي الثاني:

)التعويض عن الإتلاف(: إذا أتلف زيد مال إبراهيم عن طريق الخطأ؛ فإنه 
يجب على زيد إزالة ضرر إبراهيم بتعويضه عن قيمة المال المتلف2.

المثال التطبيقي الثالث:

)تعدي الأغصان على الجار(: إذا امتدّت أغصان أشـــجار بيت زيد إلى بيت 
جاره إبراهيم، وتضرر إبراهيم منها؛ فإنه يجب على زيد رفع الأغصان أو قطعها؛ 

لأن في بقائها ضرر على إبراهيم، والضرر يجب إزالته3.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخـــص دعوى المدعـــي في المطالبة بتعويضه عن أتعـــاب المحاماة عن 
القضيـــة الأصلية، وقدم ســـندًا لدعواه: صك الحكم، وعقد الأتعاب، وســـند 
قبض، وقد دفعت المدعى عليه بعدم تناسب الجهد المبذول مع قيمة الأتعاب 
التي يطالب به، وبأنها لم تماطل في السداد، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى 
الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بنسبة )10%( من المبلغ المحكوم 
به في القضية الأصلية، مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: »تأسيسًا على ما 

انظـــر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )37/1(، الأشـــباه والنظائر، للســـبكي  	1
)41/1(، القواعد، للحصني )335/1(، المجموع الـمُذهب في قواعد الـمَذهب، للعلائي 

.)377/2(
انظـــر: درر الحـــكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيـــدر )37/1(، المدخـــل الفقهي العام،  	2

لمصطفى الزرقا )993/2(.
انظـــر: درر الحـــكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيـــدر )37/1(، المدخـــل الفقهي العام،  	3
لمصطفى الزرقا )993/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )92(، الممتع 

في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )224(.
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ســـبق، وحيث حصر وكيـــل المدعي طلب موكلـــه في: إلـــزام المدعى عليها 
بالتعويض عن الدعوى السابقة المشار إليها في الوقائع بمبلغ قدره )20.000( 
عـــرون ألف ريال، وحيث أجاب وكيـــل المدعى عليها بجواب مفاده: الدفع 
بعدم استحقاق المدعي للتعويض؛ لعدم ثبوت الضرر، حيث إن الدعوى انتهت 
صلحًا، وأن موكلته لم تماطل بالسداد، وطلب رد الدعوى، ومن حيث نظر هذه 
الدعوى موضوعًا؛ فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل 
مـــن يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلســـاتها، وتبين للدائرة مماطلة 
المدعى عليها في ســـداد حق المدعية في الدعوى الســـابقة، وحيث إن الحكم 
بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مســـتقر فقهًا وقضاءً، فالقاعدة الشرعية 
تنص على أن )الضرر يزال(، ويقول شـــيخ الإســـام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان 
الـــذي عليـــه الحق قادرًا عـــى الوفاء ومطل صاحبه في الحـــق حتى أحوجه إلى 
الشـــكاية، فما صرفه أو أنفقه بســـبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه 
عـــى الوجه المعتـــاد، وحيث قدمت وكيلة المدعية العقـــد المبرم بين المدعية 
ووكيلهـــا المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، وســـند 
قبض باســـتلام مبلغ الأتعاب، وبما أن الدائرة تبســـط سلطتها في تقدير الأتعاب 
المناســـبة لكل دعوى بما يتناســـب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع 
والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناســـبة الحكم للمدعية بما نســـبته 
)10%( مـــن قيمة المبلغ المحكوم بـــه في الدعوى الأصلية، والذي يمثل مبلغًا 
قدره )13.500( ثلاثة عشر ألفًا وخمســـمئة ريال، ولا ينال من ذلك ما دفع به 
وكيـــل المدعى عليها من عدم مماطلة موكلته، فإنه ثابت خلاف ذلك، حيث لم 

يتم الصلح قبل اللجوء للمحكمة«1.

انظـــر: حكم المحكمة التجارية بالدمام الصادر بالصـــك رقم: )4530533836( بتاريخ:  	1
1445/06/07هـ، في القضية رقم: )4570533672(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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الزالضرر ي 

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعـــوى المدعي في المطالبة بقيمة الأعمال غـــر المنفذة وقدرها 
)100.000( ريـــال، مع تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة، وقدم ســـندًا 
لدعواه: العقد المبرم بين الطرفين، وســـندي قبض، وقد تخلفت المدعى عليها 
عن حضور الجلسات، ولم تقدم جوابًا على الدعوى، وبعد نظر الدعوى قررت 
الدائرة ندب خبير هنـــدسي لتقدير الأعمال غير المنجزة، وقد انتهت الدائرة إلى 
الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير، مع تحميلها أتعاب 
المحاماة بنســـبة )10%( من المبلغ المحكوم به، مؤسسة حكمها على الأسباب 
التاليـــة: »بما أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن موكله أبرم مع 
المدعى عليه عقد مقاولة إنشـــائي بتاريخ: 1440/09/12هـ، ودفع للمدعى 
عليـــه مبلغًا قدره )650.000ريال( إلا أن المدعى عليه لم يكمل العمل، وقد 
تحصل على مبالغ ما يزيد عن الأعمال المنفذة على الواقع، وطلب إلزامه برد مبلغ 
)100.000( ريـــال، و)50.000( ريال أتعابًـــا للمحاماة، بناء عليه وباعتبار 
تاريـــخ قيد هذه الدعوى؛ فإن اختصاص الدائرة النوعي يتحدد بموجب المادة 
)35/ب( مـــن نظام المرافعات الشرعية؛ لكون تاريخ قيد هذه الدعوى تم قبل 
صـــدور نظـــام المحاكم التجارية، وحيـــث إنها مقامة على تاجر بســـبب أعماله 
التجاريـــة؛ فالدائرة مختصة نوعيًا بنظر موضوع النزاع، وفي الموضوع حيث قدم 
وكيـــل المدعي صورة العقد المبرم بين الطرفين، ونســـخة ســـند القبض برقم: 
)...( بمبلغ قدره )630.000( ريال، وســـند القبض برقم: )...( بمبلغ قدره 
)50.000( ريال وهي على مطبوعات المؤسســـة المدعى عليها، ومرســـومة 
بتوقيع استلام ومشـــار في مطبوعات القبض إلى رقم السجل التجاري للمدعى 
عليـــه، وحيث تبلغ المدعى عليه ولم يحضر؛ فقد مضت الدائرة بالســـر في نظر 
الدعـــوى حضوريًا؛ وفقًا لأحكام المـــادة )30( من نظـــام المحاكم التجارية 
وســـمعت الدعوى، وحيث إنه من الثابـــت للدائرة وجود العلاقة التعاقدية بين 
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الطرفين، وثبوت اســـتلام المدعى عليه للمبالغ الموضحة في سندات القبض، 
وبنـــاء على المادة )145( من اللائحة التنفيذيـــة لنظام المحاكم التجارية ندبت 
الدائرة مكتب )...( للاستشارات الهندسية للمثول على الموقع، وحصر الأعمال 
المنفذة من المدعى عليه، وتقييمها وفقًا لحدود مهام وأسعار العقد المبرم بين 
الطرفـــن، وانتهت نتيجته المرفقة في ملف الدعوى إلى عدم اســـتكمال المدعى 
عليـــه لكامل أعـــال العقد، وتقديـــر قيمة الأعـــال الغير منجـــزة بمبلغ قدره 
)95.000ريال( وفقًا لأســـعار العقد، وحيث لم يحـــر المدعى عليه أو من 
يمثله وتخلف عن الحضور بلا عذر عدة مرات رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول 
للجلسات؛ فقد ترك حقه بذلك في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة 
من المدعي، وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير، وبدراســـته لم تجد فيه ما 
يخـــرج عن مهام نـــدب الخبير أو نقص في المقدمات الفنيـــة الموصلة للنتيجة، 
وحيـــث وافق وكيل المدعي على نتيجة الخبير وعدل طلب موكله في الإلزام بما 
تضمنـــه؛ فالدائرة تقرر بعد ذلك الحكم بمقتضاه، وحيث طلب وكيل المدعي 
أتعاب المحامـــاة )50.000( ريال، وحيث قررت المادة )163( من اللائحة 
التنفيذيـــة لنظـــام المحاكم التجارية1 على وجوب تضمـــن الدائرة لحكمها في 
الموضوع الفصـــل في طلبات التعويض؛ وفقًا للمعايير المشـــار لها في المادة، 
وحيـــث إن المدعى عليه لم يحضر لدفع هـــذه الدعوى أو جزء منها رغم تبلغه 
بالدعـــوى ورابط الدخول، ولم يتجاوب مـــع المحكمة ولا مع المدعي، وقد 
اضطـــر المدعي لإقامة هذه الدعوى وتكبد دفـــع أتعاب الخبرة، وتوكيل محامٍ، 
وبالنظر لعدد الجلســـات وتاريخ قيد هذه الدعوى؛ فقـــد قررت الدائرة تقدير 
تعويض المدعي بنســـبة )10%( من المبلغ المحكوم به؛ تعويضًا للمدعي عن 
أتعاب المحامـــاة، وحيث إن التعويض المراد مـــن المحكمة هو جبر الضرر، 

الصحيـــح أنهـــا المـــادة )164( الرابعة والســـتون بعد المئة مـــن اللائحـــة التنفيذية لنظام  	1
المحاكم التجارية.
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والضرر في الشريعة يـــزال، والضرورة تقدر بقدرها، وحيث قدم وكيل المدعي 
بينـــة كاملة في الدعوى من العقد وســـند القبض والتقرير الفنـــي، إضافة لعدم 
حضور المدعى عليه أو من يمثله؛ فالدائرة تقضي بما هو وارد في منطوق الحكم 

أدناه وبالله التوفيق«1.

انظر: حكم المحكمة التجارية بأبها الصادر بالصك رقم: )378( بتاريخ: 1442/08/10هـ،  	1
في القضية رقم: )378( لعام 1441هـ، المنشـــور على البوابة القانونية في موقع وزارة العدل 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar(
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القاعدة السابعة عشرة

الضرر لا يزال بمثله

][
معنى القاعدة:

تُعد هـــذه القاعدة قيدًا لقاعدة )الضرر يزال(، وهي تُفيد أنه على الرغم من 

وجوب إزالة الضرر، إلا أن هذه الإزالة لا يجوز أن تتم بإحداث ضرر مساوٍ له، 

ولا بضرر أشد وأكثر منه من باب أولى؛ لأن هذا لا يتحقق فيه معنى إزالة الضرر، 

فإن تعذرت إزالة الضرر إلا بإحداث ضرر، فإنه يُزال بضرر أخف2، كما سيأتي 

في القاعدة التالية.

أصل القاعدة:

تُعـــد هذه القاعدة فرعًا من فـــروع القاعدة الكبرى )لا ضرر ولا ضرار(2، 

التي أصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلـم: »لا ضرر ولا ضرر«3؛ فتشترك معها في 

أصلها، وهي مُكملة لها أيضًا4.

انظـــر: الأشـــباه والنظائر، لابن نجيـــم )96(، درر الحكام شرح مجلـــة الأحكام، لعلي حيدر  	2
)40/1(، الأشـــباه والنظائر، للســـبكي )41/1(، المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا 

)994/2(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )239(.
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2
)185(، المدخـــل الفقهي العام، لمصطفى الزرقـــا )994/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، 

للدكتور ناصر الميمان )93(.
تقدم تخريجه ص: )160(. 	3

انظر: المجموع الـمُذهب في قواعد الـمَذهب، للعلائي )254/1(. 	4
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أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)تحويـــل مجرى الســـيل(: إذا هطلت أمطارًا غزيرة في بلدة معينة، وســـالت 
الأودية فيهـــا باتجاه مزرعة زيد، وألحقت ضررًا بنخيله؛ فلا يجوز لزيد أن يضع 
عقومًا ترابية لتحويل مجرى الســـيل إلى مزرعة جاره إبراهيم؛ لأن في ذلك إزالة 

الضرر عنه بإحداث ضرر مماثل بجاره إبراهيم، والضرر لا يُزال بمثله.

المثال التطبيقي الثاني:

)الـــرد على المماطلة بالإتلاف(: إذا ماطل زيد في ســـداد دينه لإبراهيم؛ فلا 
يجـــوز لإبراهيـــم أن يُتلف من مـــال زيد بقدر دينـــه؛ لأن في إتلافه إضرار بزيد، 

والضرر لا يُزال بمثله، والواجب أن يطالب بحقه عبر القضاء.

المثال التطبيقي الثالث:

)الرد بالمنافسة غير المشروعة(: إذا قامت شركة زيد بممارسات تجارية غير 
مشروعة أضرت بمنافســـها، فلا يجوز للشركة المتضررة أن ترد بالمثل وتمارس 
نفـــس الأفعـــال؛ لأن ذلك إضرار مســـاوٍ لشركة زيد، والـــرر لا يُزال بمثله، 
والواجب على الشركة المتـــررة أن ترفع الأمر إلى الجهات المختصة؛ لإزالة 

الضرر بالطرق النظامية.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخـــص دعوى المدعية في المطالبة بتســـليم المبيـــع، مع تحميل المدعى 
عليها أتعاب المحاماة، وقدمت سندًا لدعواها: العقد المبرم بين الطرفين، وقد 
أقـــرت المدعى عليها بالعقد، واســـتلام الدفعـــة الأولى، ودفعت بعدم جاهزية 
الموقـــع لدى المدعية لاســـتلام الغـــرف، وبتأخرها في دفـــع الدفعة الأخرى 
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المســـتحقة، كما ذكرت أنها تضررت من تخزين الغرف لديها، وبعد نظر الدعوى 
انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية )9( غرف حديدية 
حسب المتفق عليه في العقد، وعدم قبول المطالبة فيما زاد عن ذلك؛ لرفعها قبل 
أوانهـــا، كما حكمت برفض أتعاب المحاماة، مؤسســـة حكمها على الأســـباب 
التالية: »وبتأمل ما ســـبق، وحيث يدعي المدعي تعاقده مع المدعى عليها على 
إنشاء )18( وحدة عبارة عن غرف )بركس( بطول قدره )8( متر في عرض قدره 
)2.5( متر، وأنه دفـــع للمدعى عليها قيمة العينة وقيمة الدفعة الأولى، وطلب 
إلزام المدعى عليها بتســـليم كامل المتفق عـــى تصنيعه، وبما أن المدعى عليها 
أقرت بالعقد واســـتلامها قيمة العينة وقيمة الدفعة الأولى، وأنها التزمت بتصنيع 
ما اتفق عليه في مقابل قيمة العينة ومقابل الدفعة الأولى، ودفعت طلب التســـليم 
بأن المدعية امتنعت مســـبقًا عن الاستلام، وأن هذا كبّدها خسائر أصدرت فيها 
فواتير لم تســـددها المدعية، وطلبت إلزام المدعية بسداد الخسائر والتكاليف، 
وبتأمل ذلـــك كله وجدت الدائرة أن الطرفين اتفقا على دفعات معينة يســـتحق 
بموجبها التســـليم، فقد اتفقا على قيمة عينة تم دفع قيمتها، واتفقا على أن تدفع 
المدعيـــة للمدعى عليها الدفعة الأولى، ويتم بموجبها تركيب )8( وحدات، ثم 
تدفع الدفعة الثانية لتركيب الباقي وهو )9( وحدات، وبالنظر في مقابل ما دفعته 
المدعية وجدت الدائرة أنها لا تســـتحق سوى العينة وثمانية وحدات؛ لكونها لا 
تســـتحق باقـــي الوحدات إلا بعد دفـــع الدفعة الثانية، وهذا ما لـــم تقم به؛ لذا 
فمطالبتهـــا بـــا زاد عن العينة وثمانية دفعات هي ســـابقة لأوانهـــا، أما فيما ذكره 
المدعى عليه من موانع للتسليم؛ فلم يظهر للدائرة أن استحقاق المدعى عليها 
للتعويض يبيح لها منع المدعية من حقها في تسليمها ما دفعت مقابله، ولا ينال 
من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من اشـــراط دفع الفواتير الأخرى؛ إذ إن 
ذلـــك لم يعلق التزام المدعى عليها في التســـليم على دفع المدعية للتعويضات، 
وطلبه إلزامها بالتعويضات ليس بأولى من طلبها إلزامه بالتســـليم، إذ إن التزامه 
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بالتســـليم ناشئ ومؤرخ ومتفق على حلوله، فيما التعويضات فإنها محل نظر حتى 
الثبوت، والأصل إعمال العقد ولو نشـــأ ضرر، أمـــا الامتناع لوجود الضرر فهو 
يزيد من الضرر، والضرر لا يزال بمثله. أما فيما يتعلق بأتعاب المحاماة المطلوبة 
من المدعي؛ فإن الظاهر للدائرة وجود منازعة بين الطرفين، ووجود دفوع لدى 
المدعى عليها، وقد نظرت الدائرة في أمرها، وهذا يظهر معه أن امتناع المدعى 
عليها لم يكن بقصد المماطلة، إنما كان لها وجه أظهرته وتمسكت به؛ الأمر الذي 

تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعي بعد حصرها في المطالبة بغرامة التأخير، وتعويضه 
عن قيمـــة العقد مع المقاول الآخر لإتمام الأعمال، وقدم ســـندًا لدعواه: العقد 
المـــرم بينه وبين المقاول الســـابق، وخطابًا صادرًا مـــن المدعى عليها بقبولها 
للعقد المتنازل عنه، والمراسلات بين الطرفين، وعددًا من الفواتير والحوالات، 
وقد تخلف المدعى عليه عـــن الحضور، ولم يتقدم بجوابه على الدعوى، وبعد 
نظـــر الدعـــوى انتهـــت الدائـــرة إلى الحكـــم بإلـــزام المدعـــى عليهـــا بمبلغ 
)234.918.385( ريـــال، ورفـــض ما زاد عن ذلك، مؤسســـة حكمها على 
الأســـباب التالية: »تأسيسًا على ما سلف من وقائع الدعوى، ولما كانت دعوى 
المدعي ناشـــئة عن عقد مقاولـــة، وقد تحققت صفة التاجـــر في المدعى عليه، 
ومطالبة المدعي ابتداءً تفوق مبلغ خمســـمئة ألف ريـــال )500.000(؛ الأمر 
الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل...، أما عن الموضوع: 
فإن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة )1( من المادة )الثلاثين( 

انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4430235174( بتاريخ:  	1
1444/04/17هـ، في القضية رقم: )439533478(، المنشـــور عـــى البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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عـــى أنه: )إذا تبلغ المدعى عليه لشـــخصه أو وكيلـــه، أو حضر أي منهما في أي 
جلســـة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو 
تخلف بعد ذلك(، ولما كان المدعى عليه تبلغ بالدعوى وبالجلسات المعقودة 
لنظرها، وقابل هذا الإبلاغ بالتخلف عن تقديم الإجابة والحضور في الجلسات 
المعقودة لنظر الدعوى دون أن يبدي ســـبب لذلـــك؛ الأمر الذي يجعل الدائرة 
تســـر في الدعوى وتقضي فيها بما قدم إليها من بيّنـــات. ولما كان المدعي قدم 
لإثبات العلاقة التعاقدية بينه والمدعى عليه الخطاب الصادر من المدعى عليه 
برقم: )21002002( وتاريخ: 2021/02/23م، والذي تضمن قبوله لتنازل 
مؤسســـة )...( للمقـــاولات العامة عن العقـــد المبرم بينهـــا والمدعي برقم: 
بتنفيذ  قيامها  )41041700124( وتاريخ: 1441/06/15هــــ، والمتضمن 
أعمال المقاولة للعمارة الســـكنية العائدة للمدعي والبالغة مســـاحتها التقديرية: 
أربعة آلاف وثمانمئة وتسعة وثلاثون متًرا مربعًا )4839.00م2( بتكلفة قدرها: 
مليون وثمانمئة ألف ومئة وثمانية ريال )1.800.108(، كما يســـتند في تســـليم 
المدعى عليه الدفعات المالية على كشوف حسابه المتضمنة للحوالات المالية 
الصادرة منه لحســـاب المدعى عليه وحساب المدير المالي التابع للمدعى عليه 
)...(، وفـــق الفقـــرة )19( من المادة الثامنة من العقـــد، والتي بلغت: مليونان 
وأربعمئة ألف وســـتة وثمانون ريالًًا )2.400.086(، كما يستند في إثبات تأخر 
المدعى عليه وتخلفه عن تنفيذ الأعمال المســـندة إليه في العقد على العقد المبرم 
بينه ومؤسسة )...( للمقاولات بتاريخ: 1443/10/17هـ، ولما كان المدعي 
قد حصر دعواه في جلسة هذا اليوم بطلب الحكم له بإلزام المدعى عليه بالشرط 
الجزائي المترتب على تأخره في تنفيذ الأعمال وقدره: مئة وتســـعة وســـتون ألفًا 
وســـبعمئة ريال )169.700(، وعلى طلب إلزامه بدفع قيمة العقد مع المقاول 
الذي خلفه في تنفيذ الأعمال وقدره: مئتان وخمســـون ألف ريال )250.000(. 
وبما أن المدعي يســـتند في إثبات اســـتحقاقه الشرط الجزائـــي المطالب به على 
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الفقرة )13( من المادة الثامنة من العقد والتي نصت على أنه: بعد انقضاء المدة 
المحـــددة للمشروع يتم احتســـاب غرامـــة التأخير على الطـــرف الأول بمقدار 
)500( ريال عن كل يوم تأخير، على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ )10%( من 
قيمة أعمال الطرف الأول، ولما كان الشرط الجزائي هو: اتفاق بين المتعاقدين 
ط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم  على تقدير التعويض الذي يســـتحقه من شُُرِ
ينفـــذ الطرف الآخـــر ما التزم به، أو تأخر في تنفيـــذه. وهو شرط معتبر، جاء في 
الفقرة الرابعة من قرار مجمع الفقه الإســـامي الدولي رقم: )109( ما يلي: يجوز 
أن يشـــرط الشرط الجزائـــي في جميع العقود المالية ما عـــدا العقود التي يكون 
الالتـــزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح. وبناء على هذا فيجوز هذا 
الشرط مثلًًا في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، 
وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. ولما 
كان العقـــد المبرم بين الطرفين نص في الفقرة )8( من المادة الثامنة منه على أن: 
تنتهـــي الأعمال وينتهي العمل بالعقد في يوم الثلاثاء: 1442/02/19هــ، ولما 
كان المدعـــي أبـــرم عقده مع المقـــاول الذي خلـــف المدعى عليـــه بتاريخ: 
1443/10/17هـــــ؛ الأمر الذي يتبين منه تجاوز المدعى عليه للمدة المحددة 
للانتهاء من الأعمال بما يزيد عن ســـنة وسبعة أشهر، ولما كان المكتب الهندسي 
المتفـــق على تعيينه استشـــاريًا للمشروع بـــن الأطراف في العقـــد )مكتب ... 
للاستشارات الهندسية( قد بيّّن في تقريره أن تكلفة الأعمال المنفذة من المدعى 
عليه قدرها: مليون وخمســـمئة وسبعة وستون ألفًا وثلاثة وثمانون ريالًًا وثمانمئة 
وخمســـون هللة )1.567.083.852(، ولما كانت النســـبة المتفق عليها بين 
الأطـــراف في تقدير الـــرط الجزائي قدرها: )10%( من إجمـــالي قيمة الأعمال 
المنفذة؛ الأمر الذي يثبت معه للدائرة استحقاق المدعي لمبلغ الشرط الجزائي 
وقدره: مئة وســـتة وخمسون ألفًا وسبعمئة وثمانية ريال وثلاثمئة وخمس وثمانون 
هللة )156.708.385(. وأما عن الطلب الثاني للمدعي وهو: إلزام المدعى 
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عليه بقيمة العقد مع المقاول الذي خلفه في تنفيذ الأعمال؛ فإن هذا الطلب يُعد 
كذلك من طلبات التعويض، والتي يســـتحق المدعي تعويضه عنها بما لحقه من 
ضرر، ولمـــا كان الثابت من تقرير المكتب الهندسي )مكتب ... للاستشـــارات 
الهندســـية( أن فارق تكلفة تنفيذ الأعمال المتبقية بين العقد المبرم مع المدعى 
عليـــه والمقاول الذي خلفه قدره: ثمانية وســـبعون ألفًا ومائتان وعشرة ريالات 
)78.210(؛ الأمر الذي يتبين منه تحقق وقوع الضرر على المدعي، واستحقاقه 
للتعويـــض عنه، وقد بيّّن مجمع الفقه الإســـامي الـــدولي في قراره رقم: )109( 
الأضرار التـــي يصح التعويـــض عنها، إذ جاء في الفقرة الخامســـة منه على أن: 
الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور 
من خســـارة حقيقية، وما فاته من كســـب مؤكد، ولا يشـــمل الضرر الأدبي أو 
المعنوي. وبما أن من شرط التعويض أن يكون جابرًا للضرر، دون حيف فيه على 
المدعـــى عليه، وقد نص الفقهاء في قواعدهم على أن: لا ضرر ولا ضرار، وأن: 
الـــرر يـــزال، وأن: الضرر لا يـــزال بمثله، وبما أن فارق تكلفـــة تنفيذ الأعمال 
المتبقيـــة بين العقد المبرم مع المدعى عليـــه والمقاول الذي خلفه قدره: ثمانية 
وسبعون ألفًا ومائتان وعشرة ريالات )78.210(؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة 
أن هـــذا المبلغ هو الضرر الواقع على المدعي والذي يســـتحق التعويض عنه، 
ويثبت معه للدائرة اســـتحقاقه لهذا المبلغ؛ لكونه يمثل الضرر الحقيقي الواقع 
عليه، وتنتهي الدائرة تأسيسًـــا على ما سبق إلى الحكم للمدعي بالمبلغ الوارد في 

منطوقه أدناه، وترفض مطالبته فيما زاد عن ذلك«1.

انظـــر: حكم المحكمـــة التجارية بمكة المكرمة الصادر بالصـــك رقم: )4430225708(  	1
بتاريخ: 1444/04/12هـ، في القضية رقم: )439430955(، المنشور على البوابة القانونية 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( في موقع وزارة العدل
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بالضرر الأخ الأشد ُدفع الضرري 

القاعدة الثامنة عشرة

يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف

][
معنى القاعدة:

تُعد هذه القاعدة استثناءً عمليًا وتطبيقًا لمفهوم إزالة الضرر، كما تُعد مُكملة 
لقاعـــدة )الـــرر لا يُزال بمثله(؛ فإذا دار الأمر بين ضررين، أحدهما أشـــد من 
الآخر في مفاســـده أو آثاره؛ فإنـــه يُتحمل الضرر الأخف ويُرتكب، وذلك لدفع 

وإزالة الضرر الأشد1.

أصل القاعدة:

1. حديـــث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن أعرابيًا بال في المســـجد، فقام إليه 
بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: »دعوه ولا تزرموه« قال: فلما فرغ؛ 

دعا بدلو من ماء؛ فصبه عليه2 3.
2. حديث أنس رضي الله عنه -بشـــأن صلح الحديبية- وفيه أنهم: اشترطوا على 
النبـــي صلى الله عليه وسلـم أن من جاء منكم لـــم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه 

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )40/1(، ترتيب اللآلي في ســـلك الأمالي،  	1
لناظـــر زاده )312/1(، المدخل الفقهـــي العام، لمصطفى الزرقـــا )994/2(، الممتع في 

القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )241(.
أخرجـــه البخـــاري في صحيحه، كتاب الأدب، بـــاب الرفق في الأمر كلـــه )12/8(، برقم:  	2
)6025(، ومســـلم -واللفـــظ لـــه-، كتاب الطهارة، باب وجوب غســـل البـــول وغيره من 
النجاســـات إذا حصلت في المســـجد، وأن الأرض تطهر بالماء، مـــن غير حاجة إلى حفرها 

)236/1(، برقم: )284(.
انظر: الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )241(. 	3
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علينـــا، فقالوا: يا رســـول الله، أنكتب هذا؟ قال: »نعم، إنـــه من ذهب منا إليهم 
فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا«1 2.

3. قصة موسى عليه السلام مع الخضر لما خرق السفينة، وقتل الغلام، حيث 
إن ضررها أخف من غصبها، وإرهاق أبوي الغلام3.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)إلقـــاء بعض البضاعة لإنقاذ الســـفينة(: إذا كان زيـــد ينقل بضاعة مملوكة 
لإبراهيم عبر السفينة، فأشرفت السفينة على الغرق بسبب ثقل الحمولة واشتداد 
الأمـــواج؛ فإن لزيد أن يُُخفف من حمولة الســـفينة بإلقاء بعض بضاعة إبراهيم في 
البحر؛ لأن هلاك السفينة بما فيها من رُكّاب وبضاعة أشد من إلقاء بعض البضاعة 
في البحر؛ فيُدفع الضرر الأشـــد بتحمل الضرر الأخف، لكن على زيد أن يضمن 

لإبراهيم قيمة البضاعة التي ألقاها في البحر.

المثال التطبيقي الثاني:

)الحجـــر أثناء جائحة كورونا(: عندما فرضت الدولة -أعزها الله- الحجر 
الجزئـــي والكلي أثنـــاء جائحة كورونـــا، كان في ذلك ضرر عـــى حركة الناس 
والتجارة، لكنه ضرر أخف من انتشار الوباء، وما يترتب عليه من وفيات وخسائر 

جسيمة؛ فيُدفع الضرر الأشد بتحمل الضرر الأخف.

أخرجـــه مســـلم في صحيحه، كتـــاب الجهاد والســـر، باب صلـــح الحديبيـــة في الحديبية  	1
)1411/3(، برقم: )1784(.

انظر: الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )242(. 	2
انظـــر: المدخـــل الفقهي العام، لمصطفى الزرقـــا )995/2(، الممتـــع في القواعد الفقهية،  	3

للدكتور مسلم الدوسري )243-242(.
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بالضرر الأخ الأشد ُدفع الضرري 

المثال التطبيقي الثالث:

)أكل المضطر مال غيره(: إذا خاف زيد أن يموت من شدة الجوع؛ فله أن 
يأكل من مال غيره دون إذنه لينقذ نفسه؛ لأن هلاكه ضرر أشد من أكل مال الغير 
دون إذن؛ فيُدفع الضرر الأشـــد بتحمل الضرر الأخف، لكن على زيد بعد ذلك 

أن يضمن قيمة المال لصاحبه.

المثال التطبيقي الرابع:

)التســـعير الجبري لمنع الاحتكار(: إذا احتكر بعض التجار سلعًا يحتاجها 
الناس، ورفعوا أســـعارها بشكل فاحش؛ فإنه يجوز لولي الأمر أن يُلزمهم ببيعها 
بســـعر عادل؛ لأن ضرر احتكار الســـلع والإضرار بالناس، أشد من ضرر إلزام 

التجار بالسعر العادل؛ فيُدفع الضرر الأشد بتحمل الضرر الأخف.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي في تقديمه طلبًا مســـتعجلًًا بوقف تنفيذ الســـندات 
لأمـــر محل الدعـــوى، وقد أنكرت المدعـــى عليها كون الســـندات لأمر ضمانًا 
للتوريد، ودفعت بأنها مســـتحقة لهـــا مقابل إنفاقها على المـــروع، وبعد نظر 
الدعـــوى انتهت الدائرة إلى إيقاف تنفيذ طلبـــات التنفيذ محل الدعوى، وإيقاف 
جميع القرارات التنفيذية بشـــأنه حتى انقضاء الدعوى الموضوعية بين الطرفين، 
أو انقضـــاء هذا الحكم بموجب نظام المحاكم التجارية أيهما أســـبق، مؤسســـة 
حكمها على الأســـباب التالية: »بناء على الطلب المستعجل المقدم من المدعية 
بطلـــب إيقاف تنفيذ الســـندات لأمر محـــل الدعوى وطلبـــات التنفيذ المقدمة 
بموجبهـــا، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المســـتعجل إلى أركانه الموضوعية 
وهي: وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه 
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في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق، ولما وجدت حالة الاستعجال 
بموجـــب المعيار المذكور في المادة )205( من نظام المرافعات الشرعية؛ لأن 
طلب الإيقاف طلب وقتي ولا يتعلق بالحق الموضوعي، ويخشى معه من الضرر 
بمضي الوقت، ولما وجد الخوف من استمرار الضرر بمضي الوقت لما تفرضه 
محكمة التنفيذ من قيود على المنفذ ضده وإيقاف تجارته ســـعيًا إلى إلزامه بســـداد 
الورقة التجارية بالنظر إلى الشـــكل فقـــط دون اعتبار موضوع الورقة؛ فقد ثبت 
ركـــن خوف الضرر، ولما وجد احتمال اســـتحقاق وذلك لأن ملحق العقد بين 
الطرفين يظهر منه الارتباط الكبير بالســـندات المنفّذة، وبالنظر إليه بالتزامن مع 
الفواتـــر المقدمـــة والتي لم تنكرها المدعى عليها صراحـــة؛ فإنه يظهر احتمال 
استحقاق في حدود: تعلق السندات بالفواتير مباشرة وموضوعها، وكذلك عدم 
تعلق الســـندات بمدى استحقاق أحد الطرفين على الآخر خارج موضوع ملحق 
العقد؛ وبالتـــالي فحفظاً للحقوق، ولأن الضرر النـــازل بالمدعى عليها بإيقاف 
السندات مؤقتًا -في حال ثبوت استحقاقها لمضمونها- أخف من ضرر استمرار 
التنفيـــذ على المدعية مع احتمال عدم اســـتحقاق خصمهـــا لمضمونها؛ فالضرر 
الأشـــد يدفع بالضرر الأخف. وتؤكد الدائرة على أن هذا الحكم لا يعني مطلقاً 
إبطال الســـندات ولا الفصل في موضوعها، وإنما وقف مؤقت إلى حين البت في 

موضوعها من قبل الدوائر المختصة«1.

انظـــر: حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالرياض الصـــادر بالصـــك رقـــم: )2082( بتاريخ:  	1
1442/07/17هـ، في القضية رقم: )2082( لعام 1442هـ، المنشـــور على البوابة القانونية 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( في موقع وزارة العدل

وقد ألغت محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض هذا الحكم، وحكمت بعدم اختصاص القضاء 
المستعجل بنظر هذه الدعوى بموجب الصك رقم: )2551( بتاريخ: 1442/11/07هـ.
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بالضرر الأخ الأشد ُدفع الضرري 

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعية في تقديمها طلبًا مستعجلًًا بوقف تنفيذ السند لأمر 
محل الدعوى، وقد دفعت المدعى عليها بأن العلاقة تتعلق بشراء بضاعة وتركيب 
مع مؤسســـتين، وأن المؤسســـة المدعى عليها عملها التركيب، والســـند لأمر 
يخصها، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى إيقاف تنفيذ السند لأمر محل الطلب 
المســـتعجل، وإيقـــاف جميع القرارات التنفيذية بشـــأنه حتـــى انقضاء الدعوى 
الموضوعية بين الطرفين، أو انقضاء هذا الحكم بموجب نظام المحاكم التجارية 
أيهما أســـبق، مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: »فبناء على الطلب المستعجل 
المقدم من المســـتدعية بطلب إيقاف تنفيذ الســـند لأمـــر محل الدعوى وطلبت 
التنفيذ المقدم بموجبه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المســـتعجل إلى أركانه 
الموضوعية وهي: وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ 
التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق، ولما وجدت حالة 
الاســـتعجال بموجب المعيار المذكور في المـــادة )205( من نظام المرافعات 
الشرعية؛ لأن طلب الإيقاف طلب وقتي ولا يتعلق بالحق الموضوعي، ويخشى 
معه مـــن الضرر بمضي الوقت، ولما وجد الخوف من اســـتمرار الضرر بمضي 
الوقت لما تفرضه محكمة التنفيذ من قيود على المنفذ ضده، وإيقاف تجارته سعيًا 
إلى إلزامه بســـداد الورقة التجارية بالنظر إلى الشـــكل فقط دون اعتبار موضوع 
الورقة؛ فقد ثبت ركن خوف الضرر، ولما وجد احتمال اســـتحقاق؛ وذلك لأن 
العقدين بين الطرفين صريحة بتعلق الســـند لأمـــر بالعقد الثاني المتعلق بالتوريد 
فقط على ســـبيل الضـــان، وبالتالي فجمع المدعى عليهـــا للمبالغ المذكورة في 
المصادقتين المتعلقة بالعقدين الاثنين وتحميلها السند معاً غير وجيه؛ هذا بغض 
النظـــر عـــن مدى اســـتحقاق أحد الطرفـــن لمبلغ على الآخـــر موضوعًا لعدم 
اختصـــاص الدائرة بالفصل فيه؛ وبالتـــالي فحفظًا للحقوق، ولأن الضرر النازل 
بالمستدعى ضده بإيقاف السندات مؤقتًا -في حال ثبوت استحقاقه لمضمونه- 
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أخـــف من ضرر اســـتمرار التنفيذ على المســـتدعية مع احتمال عدم اســـتحقاق 
خصمها لمضمونه؛ فالضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. وتؤكد الدائرة على أن 
هـــذا الحكم لا يعني مطلقًا إبطال الســـند، ولا الفصل في موضوعه، وإنما وقف 

مؤقت إلى حين البت في موضوعه من قبل الدوائر المختصة«1.

انظـــر: حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالرياض الصـــادر بالصـــك رقـــم: )3029( بتاريخ:  	1
1442/08/17هـ، في القضية رقم: )3029( لعام 1442هـ، المنشـــور على البوابة القانونية 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( في موقع وزارة العدل

وقد ألغت محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض هذا الحكم، وحكمت بعدم اختصاص القضاء 
المستعجل بنظر هذه الدعوى بموجب الصك رقم: )3022( بتاريخ: 1442/12/04هـ.
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القاعدة التاسعة عشرة

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

][
معنى القاعدة:

تُعد هذه القاعدة أصلًًا من الأصول العظيمة، التي تكشـــف اعتناء الشارع 
بالمنهيات أشـــد من اعتنائه بالمأمورات، فإذا اجتمع في الشيء مفسدة أو مضرة 
مســـاوية للمصلحة أو المنفعة، أو أكبر منها، بحيث لا يمكن تحصيل المصلحة 
إلا بارتـــكاب المفســـدة؛ فإنه يُقدم دفع المفســـدة، ومنـــع وقوعها على جلب 
المصلحة وتحصيلها في غالب الأحيان، فإذا أراد شـــخص مباشرة عمل يعود له 
بالمنفعة، لكنه من الجهة الأخرى يستلزم ضررًا بالآخرين مساويًا لتلك المنفعة، 
أو أكبر منها؛ فإنه يجب عليه ترك ذلك العمل؛ درءًا للمفســـدة المقدم دفعها على 
جلب المنفعة؛ لأن الشرع اعتنى بالمنهيات أكثر من اعتنائه بالمأمور بها. أما إذا 

ترجحت المصلحة أو المنفعة؛ فإنها تُقدم ويؤخذ بها1.

أصل القاعدة:

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ے ۓ  ے  ھ  ﴿ھ  تعـــالى:  قولـــه   .1
ۇ﴾]سورة الأنعام: 108[.

انظـــر: الأشـــباه والنظائر، لابن نجيـــم )99(، ترتيب اللآلي في ســـلك الأمـــالي، لناظر زاده  	1
)692/2(، درر الحـــكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيـــدر )41/1(، القواعد، للحصني 
)354/1، 356(، القواعد الفقهية، للشـــيخ ابن عثيمين رحمه الله )20-21(، القواعد الكلية 
والضوابـــط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير )182(، الممتع في 

القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )254(.
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ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ﴿ تعـــالى:  قولـــه   .2
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ ]سورة البقرة: 219[1.

3. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رســـول الله صلى الله عليه وسلـم، فقال: 
»... فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه«2 3.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)منع الاحتكار ورفع الأسعار(: إذا احتكر بعض التجار سلعًا ضرورية لرفع 
أسعارها وتحقيق أرباح أكبر؛ فإنه يجوز لولي الأمر أن يُلزمهم ببيعها بسعر عادل؛ 
لأن في الاحتكار ضرر كبير على الناس، ومفسدة الإضرار بالناس ورفع الأسعار 
عليهـــم أعظم من مصلحة التجار بزيادة أرباحهم؛ لذا يُقدم درء المفســـدة على 

جلب المصلحة.

المثال التطبيقي الثاني:

)تحريم الربا(: إذا أراد زيد اســـتثمار أمواله في مشروع يحقق أرباحًا مرتفعة، 
لكنه يعتمد على القروض الربوية؛ فإن مفســـدة التعامل بالربا أعظم من مصلحة 

زيد في تحقيق أرباح مرتفعة؛ لذا يُقدم درء المفسدة على جلب المصلحة.

انظـــر: القواعد، للحصني )354/1(، مذكـــرة في القواعد الفقهيـــة، للدكتور ناصر الميمان  	1
)96(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )254(.

أخرجه مســـلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر )975/2(، برقم:  	2
.)1337(

انظـــر: درر الحكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيدر )41/1(، القواعـــد الكلية والضوابط  	3
الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير )182(، مذكرة في القواعد الفقهية، 
للدكتور ناصر الميمان )96(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )257(.
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المثال التطبيقي الثالث:

)منـــع تأجير المباني المتهالكة(: إذا أراد زيد تأجير بنايته القديمة المتهالكة 
الآيلة للسقوط بموجب تقرير هندسي؛ وذلك لتحقيق الربح من ريعها؛ فإن هذه 
المصلحة )التأجير( يقابلها مفســـدة انهيار المبنى، وتعريض حياة المستأجرين 
للخطر، وهذه المفســـدة أعظم من مصلحة زيد في تحقيق الربح وكسب المال؛ 
لـــذا يُقـــدم درء المفســـدة على جلـــب المصلحـــة، ويمنع زيد مـــن تأجير هذا 

المبنى المتهالك.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبـــة بإلغاء القرار الإداري المتضمن نقل 
وإزالة محله الذي يبيع فيه الســـيارات الملغى تســـجيلها )التشاليح(، وبعد نظر 
الدعـــوى انتهت الدائرة إلى الحكم بعدم قبـــول الدعوى في مواجهة أمانة جدة، 
ورفضها في مواجهة محافظة جدة، مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: »بعد 
سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن حقيقة طلب المدعي هو إلغاء قرار المدعى 
عليها الصادر من محافظ محافظة جدة بالرقم والتاريخ المشار إليه سلفًا، المتضمن 
نقـــل وإزالة محله الكائن بحـــي بريمان والذي يزاول فيه بيع الســـيارات الملغى 
تســـجيلها، وما ترتب عليه من آثار تضمنت عدة أمور أبرزها: مطالبتهم بإخلاء 
الموقـــع؛ فإن الدعوى والحالة هذه تدخل في اختصـــاص المحكمة ولائيًا...، 
وبالنسبة لموضوع الدعوى: وحيث إن القضاء الإداري قد استقر على أن الرقابة 
على السبب تأخذ صورًا ثلاثة: أولها: الرقابة على صحة الوجود المادي للوقائع. 
وثانيها: الرقابة على صحة التكييف القانوني للوقائع على فرض ثبوتها أو صحتها. 
وثالثها: الرقابة على ملاءمة القرار الإداري )الرقابة على أهمية وخطورة السبب(، 
وقـــد أوضح ديـــوان المظالم بعبارات لا يشـــوبها أدنى لبـــس أن رقابة القضاء 
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الإداري عـــى القرار الإداري تجد حدها الطبيعـــي في الرقابة على صحة الوجود 
المادي للوقائع، وصحة تكييفها القانوني أو النظامي؛ حيث اســـتقر الديوان على 
أن: »رقابة القضـــاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو النظامية التي تُكوّن ركن 
الســـبب في القرار تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى 
إليها القرار مســـتخلصة استخلاصًا ســـائغًا من أصول موجودة تنتجها ماديًا أو 
نظاميًا، فإذا كانت مســـتخلصة من أصول غير موجـــودة، أو لا تنتجها، أو كان 
تكييـــف الوقائع-على فرض وجودها ماديًا- لا يـــؤدي إلى النتيجة التي يتطلبها 
النظام؛ كان القرار فاقدًا لركن من أركانه وهو ركن السبب، ووقع مخالفًا للنظام، 
أمـــا إذا كانت مســـتخلصة من أصول تنتجها ماديًا ونظامًـــا، فقد قام القرار على 
ســـببه، وكان مطابقًا للنظام«. وبالرجوع إلى هذا الســـبب نجـــد أن مدار النزاع 
يتمحـــض في كون المـــكان المعد الانتقـــال إليه مهيأ للانتقـــال إليه من عدمه، 
وبإمعان النظر في مدى تهيئة المكان من عدمها، يتضح أن النظام الحاكم للمسألة 
هنا هو نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها، الصادر بالمرسوم الملكي 
رقـــم: )م/1( في: 1422/01/10هــــ، ولائحتـــه التنفيذية الصـــادرة بالقرار 
الوزاري رقم: )17539( وتاريخ: 1425/09/12هـ التي أوجبت على الجهة 
الإداريـــة أن: )يتـــم تجميع تلـــك المحـــات في مواقع محددة ووفـــق الشروط 
والإجـــراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهـــذا النظام(1. وحيث إن القرار 
الطعين تضمن إزالة محلات التشاليح من موقعها الحالي المسمى: بتشليح بريمان 
إلى موقع آخر أكثر مناسبة لمزاولة المهنة، تماشيًا مع الفقرة )أ( من المادة )الأولى( 
من اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها المشار إليها 
ســـلفًا، والتي نصت على أنه: )يحدد موقع أو أكثر في المناطق أو المحافظات أو 
المراكـــز لمحلات بيع المركبات الملغى تســـجيلها بالاتفاق بين إدارة المرور 

المادة الثانية من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها. 	1
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والبلديـــة، على أن يكـــون هذا الموقع خارج المدينة وبعيـــدًا عن الطرق العامة 
والسريعـــة ومداخل المدن، أو يحدد داخل المنطقة الصناعية ومناطق الورش(، 
وحيث الثابت أن موقع التشـــاليح ملاصق للبنيـــان، ووضعها الحالي فيه مخالفة 
للنظام العام المتمثل في: المحافظة على الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة 
العامة؛ ما يعني أن وجود تلك التشاليح في المكان الحالي فيه إسهام كبير في هدر 
ما تغياه المنظم في بيانه للأهداف التي يجب أن تتولاها السلطات المعنية بتطبيق 
النظام العام، وحيث إن مخاطر مهنة التشـــاليح تتمثل في وقوع الحرائق -أحيانًا- 
بســـبب طبيعة هـــذه المهنة، ونظرًا إلى أن واقع التشـــاليح قد أثبت ذلك؛ لذلك 
وضـــع النظام تلـــك المهنة في عداد المهـــن الخطرة والمقلقـــة للراحة كما هو 
منصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام الأنشـــطة المقلقة للراحة، أو الخطرة، 
أو المضرة بالصحة والبيئة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم: )1/12/و/9/د 
ف( وتاريـــخ: 1425/03/22هــــ، وحيث الأمر ما ســـبق؛ لـــذا اقتضى الأمر 
تصحيـــح وضع تلك المحلات الحالي بنقلهـــا إلى مكان بعيد عن الطرق العامة 
والسريعة والمدينة بشكل عام؛ تطبيقاً لصحيح النظام، كما أن المنظم قد أعطى 
الجهات المنفذة -التي تملك صلاحية تحديد الموقع-سلطة تقديرية، ومرونة في 
اختيار الموقع الذي ســـيتم نقل أماكن التشـــليح إليه؛ ذلـــك أن الفقرة )ج( من 
اللائحـــة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تســـجليها جعلت تقديم 
تلك الخدمات حســـب الإمكانيات المتاحة لجهة الإدارة، فنصت تلك الفقرة 
على أن: )تنظم مواقع محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها وتزود بالخدمات 
التي تســـاعد على رفع مســـتوى الأداء كالســـفلتة، والإنارة، وترقيم المحلات، 
حسب الإمكانيات المتاحة لدى الجهة المختصة بتلك المواقع(، وبالرجوع إلى 
الســـبب الذي بنى عليه المدعي طعنه على القـــرار الصادر من المحافظ بالرقم 
والتاريخ المشـــار إليهما ســـلفًا والمتضمن إخلاء المدعـــي من موقعه؛ نجد أنه 
يتمحـــض في كون الموقع البديل غـــر مهيأ، وعند الرجوع إلى اللائحة التنفيذية 
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المشـــار إليها ســـلفًا نجد أن الأمانة في تنفيذها للقرار لـــم تتخط الحدود التي 
رسمها لها النظام، بل نفذته على أكمل وجه، حيث إنها قامت بتهيئة موقع مؤقت 
في أبي جعالة ووفرت فيه الشروط حســـب الإمكان من حيث البعد عن النطاق 
العمراني، وبالتالي البعد عن تهديد النظام العام، والمخاطر المشـــار إليها سلفًا، 
كـــا أن أمانة محافظة جدة -بناء على القرار الصادر من محافظ محافظة جدة بالرقم 
والتاريخ المشار إليهما سلفًا- وضعت سورًا على الموقع البديل المؤقت بصبات 
خرســـانية، وعملت مداخل ومخارج واضحة المعالم، مع مراعاة تكليف رئيس 
الطائفة بتوزيع الموقع المؤقت على أصحاب المهن قبل موعد الإزالة؛ ما يعني 
تهيئة الأمانة للموقع البديل المؤقت حسب الإمكان، ولم تكتف الأمانة بذلك، 
بـــل اتخذت إجراءات عملية نظامية تســـفر عن ســـعي الأمانـــة الدؤوب لتوفير 
الخدمات التي تساعد على رفع مستوى الأداء لممارسة نشاط التشليح، ولا أدل 
على ذلك من إعلانها طرح المزايدة الخاصة بتنفيذ مخطط التشـــاليح للسيارات، 
حيث قدمت العطاءات في يوم الاثنين الموافق: 1437/03/10هـ، وقد حدد 
يوم الأحـــد الموافق: 1437/04/21هـ موعدًا لفتح المظاريف. وعلاوة على 
جميـــع ما ذكر؛ فإن الموقع الحالي ليس فيه كهرباء، أو تســـوير للموقع وصبات 
خراسانية بها مداخل ومخارج، ولا تتوافر فيه صفة البعد؛ ما يعني مخالفته لجميع 
الاشـــراطات الموضوعة لممارسة هذا النشاط، وأخصها انتفاء صفة البعد عن 
النطاق العمـــراني، وحيث إن المـــادة )الثانية( من اللائحـــة التنفيذية الصادرة 
بتاريخ: 1425/09/12هـ الســـالف ذكرها نصت عـــى أنه: )يمنح أصحاب 
المحلات القائمة حاليًا مهلة ســـتة أشـــهر قابلة للتمديد لمرة أخرى من تاريخ 
العمـــل بهـــذه اللائحة لنقل محلاتهـــم إلى المواقع المحددة بعد اســـتكمال جميع 
الشروط المطلوبة لممارســـة هذا النشاط، على أن تتولى البلدية إبلاغهم ومتابعة 
انتقالهم بالتنســـيق مع الجهات ذات العلاقة(، وهذا ما يعني عدم مشروعية بقاء 
تلـــك التشـــاليح في موقعها الحالي منذ أكثر من عشر ســـنوات، بل ويتضح معه 



185

فهرس الموضوعات

 ���������������������������������

موقف جهة الإدارة الســـلبي المتمثل في عـــدم اتخاذها لما أوجبته اللوائح عليها 
تجاه تلك التشاليح بإبعادها عن المحافظة طيلة تلك الفترة، خصوصًا وأن موقع 
التشاليح الحالي لم يكن مختارًا من قبل المدعى عليها ابتداء. وحيث إن المدعي 
لا تربطه بالمدعى عليها علاقة عقدية، ولم يصدر له ترخيص بمزاولة مهنة بيع 
المركبات الملغى تســـجيلها، حســـب ما نصت عليه المـــادة )الثالثة( من نظام 
محلات بيع المركبات الملغى تســـجيلها التي نصت عـــى أنه: )يحظر فتح تلك 
المحـــات قبـــل الحصول على ترخيص مـــن الجهة المختصـــة وفق الشروط 
والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام(؛ لذا فإن ممارسة المدعي 
لمهنة بيع المركبات الملغى تســـجيلها بوضعه الحـــالي يعتبر أمرًا غير مشروع، 
وهو ما يتضح معه عدم أحقيته في المطالبة بإلغاء القرار لمجرد تســـببه في قطع 
رزقـــه، وحيث إن الأصل هـــو مشروعية القرار الإداري، وأن غايته تســـتهدف 
تحقيـــق المصلحة العامة؛ أي أنه يتمتـــع بقرينة الصحة والمشروعية، إلا أن هذه 
القرينـــة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات، فإذا ما اتضح من ملابســـات 
وظروف إصدار القرار عدم توافر المصلحة العامة فيه؛ فتكون غايته قد شـــابها 
عيب إســـاءة اســـتعمال الســـلطة، فيجب للقول بأن القرار الإداري قد استهدف 
تحقيق المصلحة العامة ألا تكون هذه المصلحة مجرد قول مرسل، وإنما يجب أن 
تجد صداها في الواقع، بأن تكشـــف عنها الإجراءات والظروف والملابســـات 
الســـابقة والمعاصرة للقرار، وألا توجد قرائن أخرى تنفي وجودها، وحيث لا 
قرائن ولا أدلـــة تثبت انتفاء تلك المصلحة التي يتغيا مصدر القرار تحقيقها، بل 
الثابـــت أن غاية القرار تحقيق المصلحة العامة؛ لذا رأت الدائرة مشروعية القرار 
الطعين، كما أن هذا القرار أيضًا يتماشى مع القواعد الشرعية التي تنص على أن: 
)درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(، وقد توصلت الدائرة إلى أن المفاسد 
المترتبة على بقاء أصحاب التشاليح في مواقعهم أكبر من المصالح المتحققة من 
بقائهم، وعملا بقاعدة: )الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف(، وقد رأت الدائرة 
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أنـــه وإن كان الـــرر ليس على درجة واحدة، وإنما يتفـــاوت في ذاته، وفي آثاره، 
والـــرر يجب رفعه؛ لقاعدة: )الضرر يزال(، ولكـــن إذا لم يمكن إزالته نهائيًا، 
وكان بعضه أشـــد من بعض، ولا بد من ارتـــكاب أحدهما؛ فيأتي هنا إعمال هذه 
القاعدة؛ لأن الـــرر الأول عام يعم أثره، والضرر الثاني خاص وينحصر أثره؛ 
فتقـــدم عندئذ المصلحة العامـــة على الخاصة؛ ما تنتهي معـــه الدائرة إلى صحة 
الســـبب الذي بنت عليه المدعى عليها قرارها، وسلامة تنفيذه، وقضائها بعدم 
قبول دعوى المدعي في مواجهة الأمانة؛ لرفعها على غير ذي صفة، ورفضها في 
مواجهة محافظة جدة، وهو ما قضت الدائرة. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي 
مـــن مخالفة القرار للأنظمـــة واللوائح والأوامر الملكيـــة، وفيه ضرر كبير؛ لأن 
البلدية لم تقم بتجهيز الموقع البديل وهو عسفان، وقاموا باستبداله بموقع آخر؛ 
لأن الواقـــع أن القـــرار وتنفيـــذه كان منصفًا لســـكان المحافظـــة، وبالأخص 
المجاورين لموقع التشـــليح، وموافقًا لصريح النظام، وأن هذا القرار لا يهدف 
إلى حرمان المدعي من ممارسة مهنة المركبات الملغى تسجيلها، وإنما تمكينه من 

ممارستها في المكان المناسب؛ وفقاً للنظام واللائحة السابق ذكرهما آنفًا«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخـــص دعوى المدعـــي في المطالبة بإلغاء قرار المدعى عليها الســـلبي 
بالامتناع عن تجديد رخصة مركز الرعاية والتأهيل التابع له، وقد دفعت المدعى 
عليهـــا بأن تجديد الترخيص مخالف للتنظيمات، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة 
إلى الحكـــم برفض الدعوى، مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: »لما كان 
المدعـــي قد أقام هذه الدعوى مبتغيًا من ورائهـــا الحكم بإلغاء قرار فرع وزارة 

انظـــر: حكم الدائرة الإدارية في المحكمة الإدارية الصـــادر بتاريخ: 1437/11/27هـ، في  	1
القضيـــة الابتدائيـــة رقـــم: )2/6433/ق( لعـــام 1436هــــ وقضيـــة الاســـتئناف رقـــم: 
)2/5591/س( لعـــام 1437هــــ، المنشـــور في مجموعة الأحكام والمبـــادئ الإدارية لعام 

1437هـ )231/4(.
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)...( بمنطقـــة مكة المكرمة الســـلبي، المتمثل في امتناعها عن تجديد الترخيص 
لمركـــز التأهيل والرعايـــة العائد له؛ فإن هذه الدعوى تكـــون بناء على تكييفها 
النظامي الصحيح من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، التي تختص المحاكم 
الإداريـــة ولائيًا بنظرها...، وأما عن موضـــوع الدعوى: فإن المدعي أقام طلبه 
بإلزام المدعى عليها تجديد ترخيص مركزه المسمى مركز )...( للرعاية والتأهيل 
على أساس رفع الضرر النازل به، وعدم ابتغاء جهة الإدارة المصلحة فيما قررته 
عليه، وإن مستمســـك المدعـــى عليها في دفاعها هو ما تمليـــه القواعد المنظمة 
لاشتراطات مراكز التأهيل والرعاية، وإن الدائرة إذ تنظر في هذه القضية وتتحرى 
العـــدل فيها، وتبتغي إيصال الحق لصاحبـــه، والإنصاف بالحكم للمظلوم من 
الظالـــم، وتجتهد لتصيب حكم الله فيها؛ لتســـتحضر مكانة القضاء الرفيعة التي 
يتبوأهـــا، ومنزلتـــه العلية التي خص بها، والغاية التي مـــن أجلها وجد لها، فإنه 
منتهى حيل الضعيف لاســـتيفاء حقه، وقيد يد القوي عن تعديه وظلمه، وبذلك 
كان القضاء هو الذي يزن القضايا بميزان العدل ويحقق في الخصومات ما يمليه 
كتاب الله وســـنة رسوله، وارتفع عن أن يكون مجرد مطبق لحرفية الأنظمة واقفًا 
عند نصوصها دون البحث في غاياتها ومقاصدها، فولاية القضاء أجل وأســـمى 
من أن تكون عملًًا ا تنفيذيًا حرفيًا لا يحكمها إلا الانضباط الحريف، بل إنما ينظر 
في الواقعة الماثلة أمامه بعين الفحص الكاشـــف عن العدل والاجتهاد المؤدي 
إلى الإنصـــاف الـــذي ينبغي تحقيقه 6 والتحري عن كل ما من شـــأنه أن يؤثر في 
القضية من ملابسات وقرائن، فإن العدل غير منحصر في حرفية نصوص النظام 
وليـــس مقتصراً على محـــل النطق منها، بل هو ما يستشـــفه القاضي من نصوص 
الكتاب والســـنة واســـتنباط العقل الصحيح منهما وأحكام الشريعة ومقاصدها 
والمبـــادئ النظامية المقررة ثم يطبقـــه على الوقائع الماثلة بين يديه، ولولا ذلك 
لما كان لنصب القضاة حاجة ولا لعملهم غاية، ويتبين ذلك من حديث رسول 
الله الذي تلقته الأمة بالقبول حينما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن فقال له: »كيف 
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تقضي إذا عرض لك قضاء؟« قال: أقضي بكتاب الله، قال: »فإن لم تجد في كتاب 
الله؟« قال: فبســـنة رسول الله صلى الله عليه وسلـم، قال: »فإن لم تجد في سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلـم ولا في كتاب الله؟« قال: أجتهد رأي ولا آلو، فضرب رســـول الله 
صلى الله عليه وسلـم صدره وقال: »الحمد لله الذي وفق رســـولُ رســـولِ الله لما يرضى 

رســـول الله«. هذا، ولما كان المتقرر من قول الله تعالى: ﴿ئائە ئە ئو ئو 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  وقولـــه:  ئۆ﴾،  ئۇ  ئۇ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  وقوله:  ڤ﴾، 
يجعـــل  فلـــم  ۇ﴾؛  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  وقولـــه:  ہ﴾، 
سبحانه وتعالى التحريم إلا استثناء من أصل الإباحة، وبذلك تقرر عند عامة علماء 
أصول الفقه أن الأصل في الأمور الإباحة، كما أن من المسلم به شرعًا ونظامًا أن 
حق الملكية محترم، ويعطي لصاحبه مكنة وســـلطة استعمال واستغلال التصرف 
في الـــيء المملوك له، وأن لذلك الحق حصانة تدرأ عنه الاعتداء كأصل عام، 
ولا يحد من حقه في اســـتعمال هذه الســـلطة إلا ما أورده الشرع من قيود، أو سنه 
المنظم من ضوابط؛ لتســـيير الأمور حســـب المصلحة العامـــة، فإن مما علم في 
النظام الإداري أن السلطة الإدارية تتمتع بصلاحيات استثنائية أولاها لها النظام 
لأجـــل أن تتغيا من ذلك النفع العام، ولم تـــرع التراخيص إلا من رحم ذلك 
الاســـتثناء، ولكن ما تســـنه جهة الإدارة اســـتثناء من ذلك الحق وتقييدًا لتلك 
الحرية، بما أنه خلاف الأصل؛ فإنه محكوم بابتغاء المصلحة، ومتى خرج عن حد 
الاعتـــدال أخطأ جهة القصد، ورقيبها في ذلك القضاء، ومعياره في ذلك ما يثبته 
ميـــزان العدل، ويقرره منطق المصلحة، وتقتضيه مقاصد الشرع وقواعده، وقد 
تقرر أن المصالح عندما تتعارض يقدم أنفعها، وأن المفاسد إذا تعارضت روعي 
أعظمهـــا ضررًا بارتـــكاب الأخف منها، وأن درء المفاســـد مقـــدم على جلب 
المصالح، وبفحص ذلك وتحقيق مناطه في القضية الماثلة بين يدي الدائرة؛ نجد 
أن الاشـــراط الذي اعتمدت عليه المدعى عليها بتطبيقه على حالة المدعي قد 
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خالف القصد الأســـمى والمصلحة المنشـــودة؛ ذلك أن مركـــز المدعي يقدم 
خدمات التأهيل والرعاية للمحتاجين منذ ربع قرن من غير أن يشتكي أحد على 
كونه واقعًا على شـــارع عرضه )12م( اثنا عشر متًرا وليس )15م( خمســـة عشر 
متًرا، ولم يرَ لذلك ضرر على أي من مجاوريه أو مستفيديه على مدى تلك السنوات 
المنصرمة، ومن جهة أخـــرى فإن ذلك المركز يحقق مصالح معتبرة شرعًا، من 
كســـب الحلال لمالكه، ورعاية ذوي الحاجـــة ونفعهم، وكفاية الهمّ عن أولياء 
أمرهـــم، وتوفـــر المهن والوظائف للعاملـــن فيه، ويغني ذكـــر ذلك عن بيان 
المفاســـد المترتبة على انتفائها بعدم تجديد ترخيص ذلك المركز. وأما المطالبة 
بنقل مكان المركز؛ فلا يخفى ما فيه من مشـــقة وحرج؛ فإن في انتقال فرد واحد 
كلفة، فكيف بنقل مركز كامل بعماله ومســـتفيديه، وما فيه من أدوات وآلات مع 
ما يوفره من خدمات، لاسيما وأنه مركز للتأهيل والعلاج، وقد رفع الله عن عباده 

الحرج والمشـــقة؛ إذ قـــال: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾، وقال: ﴿ڍ ڍ ڌ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  وقـــال:  ڈ﴾،  ڎ  ڎ  ڌ 
ۇٴ﴾، وقـــال: ﴿ڃ ڃ چ چ﴾، وانـــدرج من ذلك مـــا قعده الفقهاء 
بقولهم: )إذا ضاق الأمر اتسع(، وتحتمل المشقة في سبيل تحقيق أمر الله ورسوله 
مـــن مصالح عظمـــى ومقاصد جُلّّى قد عُلمت من الـــرع بالضرورة، ولكن لا 
يُُحمّل المدعي ذلك الحرج وتلك المشقة بما لا فائدة ضرورية فيه ولا طائل من 
ورائه، كما قد ثبت للمدعي مركزه النظامي الصحيح بما منح له من تراخيص على 
امتداد الفترة السابقة، والتزامه السابق بما تشترطه جهة الإدارة؛ مما يدل على حسن 
نيته واســـتقامة قصده، فلو كان ما اعتمدت عليـــه المدعى عليها نظامًا لما كان 
كافيًا في تبرير امتناعها؛ فكيف باعتمادها على قواعد منظمة للائحة تنظيمية صادرة 
بقـــرار وزاري خاضع بالمقـــام الأول لرقابة القضـــاء الإداري. ولما كان الأمر 
كذلك، وثبت لمقام الدائرة القضائية قيام كيان منشأة المدعي في تسيير نشاطها 
منذ تشـــييده، وكان لموقـــف المدعى عليها في إطار تنظيمها الجديد اشـــراط 
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مخالف لحالة المدعي الراهنة، ولا يتأتى القول بإمكانية مباشرة المدعي تعديله؛ 
إذ لا ســـلطة لـــه في ذلك، ولما كان المدعي قد بـــاشر تعديل متطلبات اللائحة 
الجديدة بما يتوافق مع المصلحة التي يتغياها المنظم، وبقي ما يتعلق بمســـاحة 
الشارع التي تقع عليه المنشأة؛ فإن الدائرة ترى عدم رجعية ذلك في تغيير المركز 
النظامي للمدعي، وعدم ملاءمته للحالة القائمة، وترى أن الاكتفاء بذات السبب 
ليكون حائلًًا عن تجديد ترخيص المدعي مخالف لمقصد المنظم الأســـمى من 
إنشـــاء هذه الدور التي تباشر الرعايـــة والتأهيل، وعليه فإن الدائرة تقضي بإلغاء 
قرار المدعى عليها السلبي المتضمن الامتناع عن تجديد ترخيص مركز المدعي؛ 

لقيامه على سند غير صحيح«1.

انظر: حكم المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ: 1441/10/16هـ، في القضية الابتدائية رقم:  	1
)16745( لعام 1440هـ، وقضية الاســـتئناف رقم: )6695( لعام 1441هـ، المنشـــور في 

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1441هـ )125/2(.
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القاعدة العشرون

م المانع إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّ

][
معنى القاعدة:

تُعد هذه القاعدة أصلًًا في حكم المسائل التي يجتمع فيها سببان متعارضان؛ 
مانـــع، ومقتـــضٍ، ولم يغلب أو يعظم أحدهما على الآخـــر، فإذا اجتمع في شيء 
واحـــد، أو عمل واحد، ســـببان متعارضان: أحدهما يســـتلزم المنع أو التحريم 
)المانع(، والآخر يقتضي الصحة أو الجواز )المقتضي(؛ فإن المانع يُرجح ويُقدم 
على المقتضي؛ لأن درء المفســـدة )الناتجة عن وجـــود المانع( مُقدم على جلب 
المصلحة )الناتجة عن وجود المقتضي(، ولأن الشريعة تعتني بالمنهيات أشـــد 
من اعتنائها بالمأمـــورات. أما إذا كان المقتضي أعظم من المانع؛ فإن المقتضي 

يترجح على المانع، ويقدم عليه1.

أصل القاعدة:

تُعـــد هذه القاعدة فرعًا من فـــروع القاعدة الكبرى )لا ضرر ولا ضرار(2، 
التـــي أصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلـم: »لا ضرر ولا ضرر«3؛ فتشـــرك معها 

في أصلها.

انظـــر: درر الحـــكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيـــدر )52/1(، المدخـــل الفقهي العام،  	1
لمصطفى الزرقا )997/2، 998(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )98(.
انظـــر: المدخل الفقهـــي العام، لمصطفى الزرقـــا )997/2(، مذكـــرة في القواعد الفقهية،  	2

للدكتور ناصر الميمان )98(.
تقدم تخريجه ص: )160(. 	3
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أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)الرهـــن مانع من البيع(: إذا رهن زيد بيته مقابـــل دين عليه لإبراهيم؛ فإن 

الرهـــن يمنعه من بيعه، رغم أنه مالك له؛ فالملكية تقتضي جواز التصرف بالبيع 

ونحوه، لكـــن وجود حق إبراهيم )المرتهن( في العـــن المرهونة يُعد مانعًا من 

البيع؛ فيُقدم المانع على المقتضي1.

المثال التطبيقي الثاني:

)الشـــفعة مانعة من بيع الحصة لأجنبي(: إذا اشـــرى زيـــد وإبراهيم عقار 

مناصفـــة )شراكة(، ثم أراد زيد )الشريك( بيع حصته من هذا العقار المشـــرك 

لخالـــد )أجنبي(؛ فإن حق إبراهيم )الشريك( في الشـــفعة يمنـــع زيدًا من البيع 

لخالد؛ فالملكية تقتضي جواز بيع زيد حصته من العقار لمن شـــاء، لكن ضرر 

دخـــول خالد )أجنبي( يُعد مانعًا من نفـــاذ البيع لغير إبراهيم )الشريك(؛ فيُقدم 

المانع على المقتضي، ولا ينفذ البيع لخالد إلا إذا سقط حق إبراهيم في الشفعة.

المثال التطبيقي الثالث:

)الوصيـــة لوارث(: إذا أراد زيد أن يوصي لولده إبراهيم )وارث( بجزء من 

ماله؛ فـــإن كون الولد وارثًا يُعد مانعًا من صحة الوصية؛ لأنه لا وصية لوارث؛ 

فيُقدم المانع على المقتضي، ولا تنفذ الوصية إلا بإجازة الورثة.

انظـــر: درر الحكام شرح مجلـــة الأحكام، لعلي حيدر )52/1(، مذكـــرة في القواعد الفقهية،  	1
للدكتور ناصر الميمان )98(.
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تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي في التظلم من قرار وزير التجارة والصناعة المؤيد 
لقـــرار إدارة العلامات التجارية برفض تســـجيل عبارة )ريتشـــموند إكس هنا 
RICHMOND X( بحروف لاتينية علامة تجارية بالفئة )3(، وقد دفعت المدعى 

عليهـــا بأن القرار محل الدعـــوى جاء تطبيقًا لنظام العلامـــات الجارية في مادته 
)2/ل(، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، مؤسســـة 
حكمهـــا على الأســـباب التالية: »بـــا أن المدعية تطعن في قـــرار وزارة التجارة 
والصناعة رفض تسجيل عبارة )ريتشموند إكس هنا RICHMOND X( بحروف 
لاتينية علامـــة تجارية بالفئة )3( لصالحها، وبـــا أن المدعى عليها أجابت عن 
الدعوى وفقاً لما ســـلف...، أما عن الموضوع: فبما أن المادة )الثانية( من نظام 
العلامات التجارية نصت على أنه: )لا تعد ولا تســـجل علامة تجارية الإشارات 
والأعـــام وغيرها الوارد بيانها أدناه... ل- الإشـــارات المطابقة أو المشـــابهة 
لعلامات تجارية ســـبق إيداعها أو تســـجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو 
خدمات مطابقة أو مشابهة...(، وبما أن الثابت أن هناك علامة مسجلة عبارة عن 
كلمـــة )ريتشـــموند RICHMOND( بحـــروف لاتينية لصالح مؤسســـة )...( 
للعطـــور، وأن العلامـــة المطلوب تســـجيلها عبـــارة كلمة )ريتشـــموند إكس 
RICHMOND X( بحروف لاتينيـــة علامة تجارية؛ فإن بين العلامتين تطابقًا في 

العنصر الجوهري في كل منهما وهو كلمة )ريتشموند RICHMOND(، ووجود 
حرف )إكس X( في العلامة المطلوب تسجيلها لا يكفي للتمييز بين العلامتين، 
لأنه لا يعدو كونه حرفًا لا دلالة له، ولا يرتب وجوده فرقًا ظاهرًا بين العلامتين 
لدى المســـتهلك العادي، وبما أن الفئة المطلوب التسجيل عليها هي ذات الفئة 
للعلامة المســـجلة، وهي الفئة )3(؛ فإن تســـجيل العلامة محل الدعوى يكون 
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مشـــمولًًا بالحظر الوارد في الفقـــرة )ل( من المادة الثانية مـــن نظام العلامات 
التجاريـــة آنفة الذكر، وبما أن قرار المدعى عليها برفض تســـجيل العلامة جاء 
متفقًا مع ما تقدم؛ فإنه يكون متفقًا مع النظام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى 
رفـــض الدعوى. ولا يغير من ذلـــك ما ذكره المدعي وكالة من شـــهرة علامة 
موكلتـــه وأســـبقيتها في تســـجيل علامتها في بعض الدول على نفـــس الفئة، وفي 
المملكة على فئات أخرى، وأن ذلك يقتضي أحقيتها في منع تســـجيل العلامات 
المشابهة لها، واستناده إلى ذلك في أحقيتها في تسجيل علامتها؛ ذلك أن ما ذكره 
على فرض التســـليم إنما يصح الاستناد إليه في الاعتراض على تسجيل العلامات 
المشـــابهة أثناء إجراءات تسجيلها، أما بعد تســـجيل العلامات المشابهة-دون 
اعتراض من المدعية أو غيرها- فمنها تكتســـب الحماية النظامية، ويمتنع نظامًا 
تســـجيل علامة مشـــابهة لها بعد ذلك، ولو كانت متصفة بالشهرة، فالنظام إنما 
جعل شهرة العلامة مانعًا لتسجيل العلامات المشابهة لها، ولا يلزم من ذلك أن 
تكون شـــهرتها سببًا موجبًا لتســـجيلها، خاصة إذا وجد ما يمنع التسجيل كما في 
هذه القضية وهو ســـبق تســـجيل علامة مشـــابهة، لما هو مقرر فقهًا من أنه إذا 
تعارض المانع والمقتضي قدم المانع، فإذا كان للشيء أو العمل محاذير تســـتلزم 
منعـــه ودواعٍ تقتضي تســـويغه، رجح منعـــه. وأما ما ذكره المدعـــي وكالة من 
اعتراضات على علامة )ريتشـــموند RICHMOND( المسجلة لمؤسسة )...(؛ 
فلا محل لها ما دام قد تم تسجيلها، كما لا يسلم للمدعي وكالة استناده إلى تسجيل 
علامة موكلته في المملكة على فئات أخرى، وتسجيلها على نفس الفئة في بعض 
الدول، واعتباره ذلك موجبًا لتسجيلها على الفئة محل الدعوى؛ لأن بقاء تسجيل 
العلامة لا يلزم أن يكون ســـندًا في ابتداء تســـجيلها، لما هـــو مقرر فقهًا من أن 
الاســـتدامة أقوى من الابتداء، وأنه لا تؤخذ أحكام الدوام من أحكام الابتداء، 
ولا أحـــكام الدوام، ولهذا يفرق بين الدافـــع والرافع، فالدافع لابتداء الشيء لا 
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يلزم أن يكون في قوة الرفع الذي يرفعه بعد ثبوته؛ لذلك حكمت الدائرة برفض 
الدعوى؛ لما وضح بالأسباب«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعية في المطالبـــة بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن 
رفض تســـجيل عبارة )SIGNATURE BY SANJEEV KAPOOR( بحروف 
لاتينيـــة علامة تجارية لها؛ بحجة تشـــابهها مع العلامة المســـجلة مســـبقًا عبارة 
)SIGNATURE CLUBS INTERNATIONAL( عـــى نفس الفئة، وقد دفعت 
المدعى عليها بوجود تشـــابه بين العلامة المطلوب تســـجيلها والعلامة سبب 
الرفض بالمخالفة للمادة )2/ي-ل( مـــن نظام العلامات التجارية، وبعد نظر 
الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، مؤسسة حكمها على الأسباب 
التالية: »تأسيسًـــا على ما تقدم، وبعد الاطلاع عـــى أوراق القضية كافة، وبما أن 
غايـــة ما يهدف إليه مـــن إقامة هذه الدعوى هو طلب إلغاء قـــرار وزير التجارة 
 SIGNATURE BY SANJEEV( والاســـتثمار بتأييد رفض طلب تسجيل عبارة
KAPOOR( بحروف لاتينية يعلوها رســـم لما يشـــبه ورقة شـــجرة بشكل مميز 

باللـــون البني بالفئة )43( والمودعة برقم: )...(...، أما عن الموضوع: فبما أن 
المـــادة الثانية من نظام العلامات التجارية نصت على أنه: )لا تعد ولا تســـجل 
علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه:... ي- 
العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت 
غير مســـجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة، والعلامات المطابقة 
أو المشـــابهة لتلك الشـــائعة الشـــهرة في المملكة والمســـجلة فيها على سلع أو 

انظر: حكم الدائرة الإدارية في المحكمـــة الإدارية بالرياض الصادر بالحكم الابتدائي رقم:  	1
)155/د/إ/4( لعـــام 1429هـ، وحكم الاســـتئناف رقـــم: )73/إس/ق( لعام 1430هـ 
بتاريـــخ: 1430/01/13هـ، في القضية رقم: )1/4250/ق( لعام 1429هـ، المنشـــور في 

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1430هـ )2033/4(.
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خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب 
العلامة شائعة الشهرة... ل-الإشـــارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية 
ســـبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو 
مشابهة...(، وبما أن العبرة في تقدير التشابه بين علامتين يكون بالتماثل في ابتكار 
الفكرة الرئيسية التي تتكون منها العلامتان، والتشابه المحظور هو التشابه الذي 
من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين، فمجرد وجود تشابه 
بين جزء من أجزاء العلامتين التجاريتين لا يكفي للقول بوجود التشـــابه بينهما؛ 
إذ إن التشـــابه الذي يثير الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين هو ما يصيبهم 
من صعوبة في التفرقة بينهما، وبما أن نظام العلامات التجارية عندما منع تسجيل 
العلامات المطابقة والمشـــابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها، أو عندما منع 
تسجيل علامات مطابقة أو مشـــابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو 
كانت غير مسجلة فيها؛ أراد حماية المستهلك من أن يقع في اللبس والتضليل بين 
منتجات وخدمات العلامات، وأراد أيضًا ألا يثرى أحد على حساب أحد؛ تحقيقًا 
للغاية التي تهدف إليها الشريعة الإسلامية؛ إذ جاءت بالنهي عن التغرير والنهي 
عما يوقع اللبس بين الناس، ودفع الضرر والحيلولة دون وقوعه، وسد كل ذريعة 
 SIGNATURE BY( إلى الفســـاد، وبما أن الثابت أن العلامة محـــل الرفض عبارة
SANJEEV KAPOOR( بحروف لاتينية يعلوها رســـم لما يشـــبه ورقة شجرة 

بشـــكل مميز باللون البني بالفئة )43( والمودعة برقم: )...(، وأن العلامة سبب 
 )SIGNATURE CLUBS INTERNATIONAL( )...( :الرفض المسجلة برقم
بحروف لاتينية يعلوها رســـم على شـــكل بوابة بالفئة )43(، ولا تشمل الحماية 
عبارة )CLUBS INTERNATIONAL(. وبالنظر إليهما يتضح وجود تطابق بين 
العلامة ســـبب الرفض بجزئها وعنصرها الرئيس كلمة )SIGNATURE( وبين 
 ،)SIGNATURE( الكلمة المحمية نظامًا بالعلامة سبب الرفض وعنصرها الرئيس
وهو أمر ظاهر مما يؤدي إلى إحداث الخلط واللبس لدى المستهلك العادي بين 
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العلامة محل الرفض وسببه وذلك في منتجات الفئة )43(. ولا ينال من ذلك ما 
أورده وكيل المدعية من شهرة عالمية لعلامة موكلته؛ إذ لم يقدم ما يثبت ذلك، 
بالإضافة إلى أن شهرة العلامة المنصوص عليها بالمادة )2/ي( من النظام آنف 
الذكر حددت نطاق تلك الشـــهرة بالمملكة، وهو ما يتضمن الأعمال والجهود 
المقدمة داخل المملكة إلى جمهور المستهلكين فيما يحقق ذلك. ولا ينال من ذلك 
ما ذكره وكيل المدعية من أن المادة )6/خامسًـــا( من اتفاقية باريس نصت على 
أن: )يقبـــل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مســـجلة طبقًـــا للقانون في دولة 
المنشـــأ، كما يتم حمايتها بالحالة التي هـــي عليها في الدول الأخرى 11 للاتحاد، 
وذلك مع مراعاة التحفظات الواردة في هذه المادة(؛ إذ إن طلب التسجيل لهذه 
العلامـــة يدخل ضمن التحفظات الواردة بهذه المادة في الفقرة )ب/2(: )يجوز 
رفض تسجيل العلامات الصناعية والتجارية التي تشملها هذه المادة أو إبطالها 
إلا في الحالات التالية: 1- إذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير 
في الدولة التي تطلب فيها الحماية. 2- إذا كانت مجردة من أية صفة مميزة أو كان 
تكوينها مقصورًا على إشـــارات أو بيانات يمكن أن تستعمل في التجارة للدلالة 
على نـــوع المنتجات وجودتها، أو كميتها، أو الغـــرض منها، أو قيمتها، أو محل 
منشـــأ المنتجـــات، أو زمن الإنتـــاج، أو إذا كانت قد أصبحت شـــائعة في اللغة 
الجاريـــة، أو في العادات التجارية المشروعة والمســـتقرة في الدولة التي تطلب 
فيها الحماية(، على النحو المشـــار إليه من إخلال بالحقوق المكتســـبة للغير في 
الدولـــة التي تطلب فيها الحماية. ولا ينال من ذلك أيضًا ما ذكره وكيل المدعية 
من تسجيل موكلته في عدد من دول العالم؛ إذ إن ما ذكرته الدائرة من دواع لمنع 
تســـجيلها أولى بالاعتبار من النظر لذات تســـجيل العلامة؛ لأنه حسب القاعدة 
الفقهيـــة: )إذا تعـــارض المانع والمقتضي يقدم المانـــع(؛ لأنه إذا كان للشيء أو 
العمل محاذير تستلزم منعه، ودواعٍ تقتضي تسويغه؛ يرجح منعه، كما أنه لا يمكن 
للمدعية الاستدلال بما تم تسجيله وإسقاطه على طلب التسجيل؛ لأن هناك فرقًا 
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بين الدافـــع والرافع، فالدافع أســـهل من الرافـــع، والرافع أقـــوى من المانع، 
والاســـتدامة أقـــوى من الابتداء، وهذا معلوم من قواعـــد الشريعة؛ إذ لا تؤخذ 
أحكام الدوام من أحكام الابتداء، ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام، فما تم 
تســـجيله لا يكون سندًا للاستناد إليه في التسجيل، وبما أن الحكم يدور مع علته 
ثبوتًـــا وعدمًا؛ فإن الدائـــرة تنتهي إلى أن قرار المدعـــى عليها محل الطعن وافق 

صحيح أحكام النظام«1.

انظـــر: حكم الدائـــرة الإدارية المحكمـــة الإدارية الصادر بتاريـــخ: 1438/02/06هـ، في  	1
القضية الابتدائية رقم: )1/7328/ق( لعام 1437هـ وقضية الاستئناف رقم: )6929/ق( 

لعام 1437هـ، المنشور في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1438هـ )3/4(.
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القاعدة الحادية والعشرون

المشقة تجلب التيسير

][
معنى القاعدة:

تُعد هذه القاعـــدة من القواعد الكلية الكبرى، ومـــن الأصول العظيمة في 

الشريعة الإســـامية، فالشـــدة والصعوبة غـــر المعتادة التي يجدهـــا المكلَّف، 

وتُسبب له حرجًا أو ضيقًا يصعب تحمله؛ فإنها تكون باعثًا وسببًا شرعيًا للتسهيل 

والتخفيف، بحيث تزول تلك الشدة والصعوبة، أو تهون؛ لأن في المشقة حرج، 

والحرج مرفوع في الشريعة، فكلما وجدت مشقة وجد التيسير، ويختلف ضابط 

المشقة باختلاف أعذارها1.

انظـــر: درر الحـــكام شرح مجلة الأحكام، لعـــي حيدر )35/1، 36(، المنثـــور في القواعد،  	1
للزركشي )171/3، 172(، القواعد الفقهية، للشـــيخ ابـــن عثيمين رحمه الله )21(، القواعد 
الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير )191(، المدخل 
الفقهـــي العام، لمصطفى الزرقـــا )1001/2، 1003(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور 

ناصر الميمان )71(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )172(.

فائدة: أســـباب التخفيف ســـبعة: السفر، والمرض، والإكراه، والنســـيان، والجهل، والعسر 
وعموم البلوى، والنقص. أما تخفيفات الشرع فهي أنواع: تخفيف إســـقاط، وتخفيف تنقيص، 
وتخفيـــف إبدال، وتخفيف تقديم، وتخفيف تأخير، وتخفيـــف ترخيص، وتخفيف تغيير. انظر: 
الأشباه والنظائر، لابن نجيم )84-92(، المجموع الــــمُذهب في قواعد الـمَذهب، للعلائي 

.)353 -352/1(
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أصل القاعدة:

ۇٴ﴾]ســـورة  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  تعـــالى:  قولـــه   .1
البقرة: 185[1.

2. قوله تعالى: ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ ]سورة الحج: 78[2.
3. قوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]ســـورة 

النساء: 28[3.

4. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: »يسروا ولا 
تعسروا، وبشروا ولا تنفروا«4 5.

5. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: »إن الدين يسر، 
ولن يشـــاد الدين أحد إلا غلبه، فســـددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة 

انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم )84(، القواعد، للحصني )309/1(، المجموع الـمُذهب  	1
في قواعد الـمَذهب، للعلائي )345/1(، القواعد الفقهية، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله )21(، 
القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شبير )192(، 
المدخـــل الفقهي العام، لمصطفى الزرقـــا )1001/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور 

ناصر الميمان )72(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )176(.
انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم )84(، القواعد، للحصني )204/1(، المجموع الـمُذهب  	2
في قواعد الــــمَذهب، للعلائي )253/1(، القواعد الفقهية، للشـــيخ عبد الرحمن الســـعدي 
رحمه الله )122(، القواعد الفقهية، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله )21(، القواعد الكلية والضوابط 
الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير )192(، المدخل الفقهي العام، 

لمصطفى الزرقا )1001/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )72(.
انظـــر: المجموع الــــمُذهب في قواعد الــــمَذهب، للعلائـــي )346/1(، مذكرة في القواعد  	3

الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )72(.
أخرجـــه البخـــاري في صحيحه -واللفظ له-، كتاب العلـــم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلـم  	4
يتخولهـــم بالموعظة والعلـــم كي لا ينفروا )25/1(، برقم: )69(، ومســـلم، كتاب الجهاد 

والسير، باب في الأمر بالتيسير، وترك التنفير )1359/3(، برقم: )1734(.
انظـــر: القواعد، للحصنـــي )309/1-310(، المجموع الــــمُذهب في قواعد الــــمَذهب،  	5

للعلائي )345/1(.
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والروحة وشيء من الدلجة«1 2.
6. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ســـئل النبي صلى الله عليه وسلـم: أي الأديان 

أحب إلى الله عز وجل؟ قال: »الحنيفية السمحة«3 4.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

لَم، وهو بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن  لَم(: يجوز بيع السَّ )جواز بيع السَّ
يُدفـــع مقدمًـــا، وإن كان الأصل منع بيع ما ليس موجودًا وقت العقد، لكن جاز 
ـــلَم؛ للحاجة وللتيســـر على الناس، خاصـــة المزارعين الذين يحتاجون  بيع السَّ
ـــلَم حرج ومشـــقة شديدة؛ لذلك  المال قبل موســـم الحصاد، وفي منع بيع السَّ

ص فيه دفعًا للمشقة5. رُخِّ

المثال التطبيقي الثاني:

)أكل الميتـــة عند الاضطرار(: إذا خشي زيد على نفســـه الهلاك؛ جاز له أن 
يأكل من الميتة؛ حفظًا لحياته، وفي منعه من الأكل منها حرج ومشـــقة شـــديدة؛ 

ص له دفعًا للمشقة6. لذلك رُخِّ

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدين يسر )16/1(، برقم: )39(. 	1
انظـــر: القواعد، للحصني )309/1(، المجموع الــــمُذهب في قواعد الــــمَذهب، للعلائي  	2
)345/1(، القواعـــد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان 

شبير )193(.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب حسن الخلق إذا فقهوا )108/1(، برقم: )287(. 	3

انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم )84(، القواعد، للحصني )204/1(، المجموع الـمُذهب  	4
في قواعد الــــمَذهب، للعلائـــي )253/1(، القواعد الكلية والضوابـــط الفقهية في الشريعة 
الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير )193(، مذكرة في القواعـــد الفقهية، للدكتور ناصر 

الميمان )72(.
انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )35/1(. 	5

انظر: المجموع الـمُذهب في قواعد الـمَذهب، للعلائي )352/1(. 	6
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المثال التطبيقي الثالث:

)جـــواز الحوالة(: تجوز الحوالة، وهي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وإن كان 
الأصل أن المدين هو من يســـدد دينه، لكن شُُرعت الحوالة؛ لتخفيف المشقة، 
ص فيها تخفيفًا  وفي المنع من الحوالة مشـــقة على الدائن أو المديـــن؛ لذلك رُخِّ
ل  للمشقة. فإذا إذا كان زيد مدين لإبراهيم، وخالد مدين لزيد؛ جاز لزيد أن يحوِّ

دينه لإبراهيم على خالد؛ تيسيًرا للسداد على الجميع.

المثال التطبيقي الرابع:

)سقوط الغرامات في حال القوة القاهرة(: إذا لم يستطع زيد تسليم البضاعة 
إلى إبراهيـــم في الموعد المحدد بســـبب قوة قاهرة )فيضـــان أو حريق(؛ فإنه لا 
تُفـــرض عليه أي غرامة عن التأخير، وإنما تُُمدد المدة؛ تيســـرًا له؛ لأن في إلزامه 
بالغرامة مع وجود )القوة القاهرة( حرج ومشـــقة شـــديدة؛ لذلك سقطت عنه 

دفعًا للمشقة.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبـــة بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن 
إلغـــاء الترخيص الممنوح لـــه بمزاولة مهنة المحاســـبة والمراجعـــة القانونية 
بالمملكة، وقد دفعت المدعى عليها بأن إلغاء الترخيص متفق مع أحكام النظام؛ 
لإقامـــة المدعي خارج المملكة مدة تتجاوز المـــدة المحددة نظامًا، وبعد نظر 
الدعـــوى انتهت الدائـــرة إلى الحكم بإلغاء قرار المدعـــى عليها محل الدعوى، 
مؤسســـة حكمها على الأسباب التالية: »حيث إن غاية المدعي من هذه الدعوى 
هـــي إلغاء قرار المدعى عليها رقم )95( وتاريـــخ: 1417/03/16هـ؛ الأمر 
الـــذي ينتظم ضمـــن اختصاصات هذا الديوان...، أمـــا موضوع الدعوى: فقد 
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نصت المادة )17( من نظام المحاســـبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي 
رقـــم: )م/12( وتاريـــخ: 1412/05/13هـ على أنه: )يجب على المحاســـب 
القانوني إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي ســـبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو 
نهائية أن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بذلك خلال الثلاثين يومًا التالية 
لتاريخ توقفه، ويعتبر الترخيـــص منتهيًا في حالة التوقف النهائي، ودون إخلال 
بالجـــزاءات المنصـــوص عليها في هذا النظام. يكون للجهـــة المختصة بوزارة 
التجـــارة صلاحية إصدار قـــرار إلغاء ترخيص كل محاســـب توقف عن مزاولة 
المهنـــة ولـــم يتقدم بالإخطار المنصـــوص عليه في هذه المـــادة خلال الموعد 
المحدد، بعد التحقق من الواقعة المســـتوجبة لذلك، وسماع أقوال المحاسب، 
وإذا أخطر المحاسب ولم يحضر خلال مدة الثلاثين يومًا التالية لتاريخ إخطاره؛ 
فيتم إلغاء ترخيصه دون سماع أقواله، ويجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام 
ديـــوان المظالم، ولا يترتب على إلغاء الترخيـــص إلغاء العضوية في الهيئة(. كما 
نصت المادة )36( من ذات النظام على أنه: )يستمر العمل بالتراخيص الصادرة 
للمحاسبين القانونيين قبل نفاذ هذا النظام شريطة أن يكون المرخص له مزاولًًا 
للمهنة مع التزام مكاتب المحاسبة الأجنبية أفرادًا أو شركات بما يلي... ب- أن 
يقيم المحاســـب أو الشريك الأجنبي بالمملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر من 
الســـنة، وأن يزاول المهنة فعلًًا(. وحيث إن قرار إلغاء الترخيص محل التظلم قد 
استند إلى عدم إقامة المدعي بالمملكة المدة المشروطة في المادة )36(، ولتوقفه 
عن ممارسة المهنة دون إخطار الوزارة بموجب المادة )17(، وهما سببان يكفي 
قيام إحداهما لقيام القرار محل التظلم، وبالنظر في هذين السببين الذين هما الركنان 
اللـــذان اعتمد عليهما قرار إلغاء ترخيـــص المدعي يتبين الآتي: أولًًا: عدم إقامة 
المدعي بالمملكة المدة المشروطة في نص المادة )36(: من حيث الاختصاص؛ 
فإن قـــرار إلغاء الترخيص محل الدعوى لم يصدر كجـــزاء أوقع نتيجة مخالفات 
مهنية، بل صدر نتيجة افتقاد شرط نظامي لاستمرار الترخيص؛ الأمر الذي يعود 
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الاختصاص فيه إلى لجنة النظر في طلبات القيد المصدرة له، وحيث إن المدعى 
عليها لم تقم بتحديد العام الذي تم خلاله احتساب غياب المدعي بداية ونهاية 
تحديدًا مبنيًا على ســـند صحيح، ولأن التقويم الرســـمي المعمـــول هو التقويم 
الهجـــري؛ فـــإن الدائرة تتجه إلى تحديـــد تاريخ بداية العمل بنظام المحاســـبين 
القانونيين كبداية للســـنة التي يتم خلالها احتســـاب غياب أو إقامة المحاسب 
القانـــوني الأجنبي، وحيث نصت المادة )38( مـــن النظام على أن يعمل به بعد 
تســـعين يومًا من نشره وقد تم نشره في: 1412/06/07هـ وبذلك تكون السنة 
تبـــدأ في:  المدعـــي  الفقـــرة )ب( في حـــق  المـــادة )36(  نـــص  الـــواردة في 
1415/09/08هـ وتنتهي في: 1416/09/07هـ، وخلال تلك السنة لم يقم 
المدعي بالمملكة المدة المشروطة وذلك حينما تغيب أكثر من ســـبعة أشهر في 
الجملـــة، إلا أن المدعي قد قدم للمدعى عليها في حينه كما قدم للدائرة التقارير 
الطبيـــة المثبتة للعذر الصحـــي القاهر، ومنها: تقرير الدكتـــور )...( المتضمن 
تعرض المدعي لذبحه صدرية حادة مســـاء يـــوم: 1995/08/28م الموافق: 
1416/03/01هــــ، حيـــث نصحه بالخلـــود للراحة التامـــة في منزله، وعدم 
الحركة؛ نظرًا لعدم اســـتقرار القلب، وقد تضمن التقرير أيضًا أن حالة المدعي 
لم تستقر إلا في منتصف يناير عام 1996م الموافق: 1416/08/25هـ، حيث 
سمح له بالحركة والسير لمسافات قصيرة يوميًا، وبشكل تدريجي منتظم تنشيطاً 
لعضلة القلب لمدة أســـبوعين، ثم تم التصريح له بالسفر، وحيث إن ما تضمنه 
التقرير المشـــار إليه يشـــكل عذرًا شرعيًـــا قاهرًا، وحيث إنـــه بموجب النظام 
الأساسي للحكم؛ فإن الأنظمة الســـارية في المملكة محكومة ومقيدة بعمومات 
وأصـــول وقواعد الشريعة والتـــي جاءت بنفي الحـــرج، ومشروعية الرخص، 
والإجمـــاع على عدم التكليف بالشـــاق من الأعمال، فضـــاً عما لا يطاق منها؛ إذ 
القدرة شرط للتكليف؛ لقوله تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾، وقوله تعالى: 
﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾، وقولـــه تعـــالى: ﴿ڃ ڃ چ چ﴾، 
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وقوله صلى الله عليه وسلـم: »إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنســـيان، وما اســـتكرهوا 
عليه«، كما قعد الفقهاء من فروع الشريعة قاعدة كلية تنص على أن )المشقة تجلب 
التيســـر(، وأدرجوا تحتها قواعد مثل: )إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق(، 
وقاعـــدة: )الضرورات تبيح المحظورات(، وحيـــث لم تقدم المدعى عليها ما 
يـــدل على فحصها لعذر المدعي قبل قرارها محـــل التظلم ونتائج ذلك الفحص 
وأســـباب الرفض، ولما ظهر للدائرة من وجاهة عـــذر المدعي؛ فإنه بموجب 
التقرير الطبي المذكور السالم من الطعن شكلًًا وموضوعًا قد استقر لدى الدائرة 
أن المدعي منعته حالته الصحية من الســـفر والعـــودة إلى المملكة خلال المدة 
في:  بالســـفر  لـــه  الطبـــي  الإذن  تاريـــخ  حتـــى  1416/03/01هــــ،  مـــن: 
1416/08/25هـ؛ الأمر الذي يســـتوجب طرح تلـــك المدة من مجموع مدة 
مـــن: 1415/09/08هــــ -  العـــام  المملكـــة في  المدعـــي خـــارج  إقامـــة 
1416/09/07هـ، وحينئذ يكون المدعي مستوفيًا لشرط الإقامة المنصوص 
عليـــه في المادة )36( من نظام المحاســـبين، وبذلك ينهار هذا الركن كســـبب 
للقرار محل التظلم...، وتأسيسًـــا على ما ذكر؛ فإن الدائرة تتجه إلى بطلان القرار 

محل التظلم؛ الأمر الذي يستلزم إلغاءه«1.

انظـــر: حكـــم الدائـــرة الإداريـــة في المحكمة الإداريـــة الصـــادر بالحكـــم الابتدائي رقم:  	1
)4/د/ف/12( لعـــام 1423هــــ، وحكم هيئة التدقيق رقـــم: )65/ت/5( لعام 1424هـ 
بتاريـــخ: 1424/03/13هــــ، في القضية رقم: )1/664/ق( لعام 1417هـ، المنشـــور في 

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية للأعوام 1402هـ - 1426هـ )164/8(.
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القاعدة الثانية والعشرون

الضرورات تقدر بقدرها

][
معنى القاعدة:

تُعـــد هذه القاعدة قيدًا مهـــاً لقاعدة )الضرورات تبيـــح المحظورات(1، 
فالـــرورة التي يباح لأجلها تناول المحـــرم أو فعله يجب أن تقتصر على القدر 
الكافي لإزالة تلك الضرورة فقط، ولا يجوز التجاوز أو التوسع في استباحة أكثر 
ممـــا تـــزول به الضرورة، فمتـــى زال الخطر؛ عاد الحظـــر؛ أي يجب عليه الكف 

والتوقف عن استباحة المحظور متى ما زالت الضرورة2.

أصل القاعدة:

1. قوله تعالى: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]سورة البقرة: 173[3.
ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعـــالى:  قوله   .2

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]سورة الأنعام: 119[.

لـــم يرد ذكر هذه القاعدة في نظام المعاملات المدنية، وهي قاعدة متفرعة عن القاعدة الكلية  	1
الكبرى: )المشـــقة تجلب التيسير(. والضرورة: »هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعًا«. 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )38/1(.
انظـــر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )38/1(، الأشـــباه والنظائر، للســـبكي  	2
)45/1(، القواعـــد الفقهية، للشـــيخ عبد الرحمن الســـعدي رحمه الله )125(، القواعد الكلية 
والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير )221(، المدخل الفقهي 
العـــام، لمصطفى الزرقا )1004/2-1005(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مســـلم 

الدوسري )195(.
انظر: الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )195(. 	3
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أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)الأكل عنـــد الاضطرار(: إذا اضطر زيد إلى طعام خوفًا من الهلاك، فدخل 
بســـتان إبراهيم وأكل منه؛ فإنه يأكل بقـــدر ما يدفع جوعه فقط، ولا يجوز له أن 

ر بقدرها1. يأكل أكثر من ذلك؛ لأن الضرورة تُقدَّ

المثال التطبيقي الثاني:

)بيـــع مال المدين(: إذا امتنع زيد عن ســـداد دينـــه لإبراهيم؛ فإنه يُُجبر على 
السداد ببيع شيء من أمواله -بواسطة القاضي- بقدر ما يفي دين إبراهيم الحالّ؛ 

ر بقدرها2. لأن الضرورة تُقدَّ

المثال التطبيقي الثالث:

)تخفيض الأجرة في جائحة كورونا(: إذا توقفت الأنشـــطة التجارية بسبب 
جائحة كورونا، وتعذر على المســـتأجر الانتفاع بالمحل كليًا أو جزئيًا؛ فتنقص 
المحكمـــة من الأجـــرة بقدر ما نقص مـــن المنفعة المقصـــودة المعتادة؛ لأن 
الضرورة تقدر بقدرها، فلا يُسقط الأجر كليًّا، ولا يُؤخذ كاملًًا، بل يُعدّل بالقدر 

الذي تقتضيه الضرورة فقط.

المثال التطبيقي الرابع:

)التصرف في مال الغير(: إذا خاف زيد على نفســـه الهلاك في الصحراء من 
العطش، ووجد سيارة لغيره فيها ماء؛ فإنه يباح له الشرب منه بالقدر الذي يُنقذه 

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )38/1(. 	1
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2

.)222(
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من العطش فقط، ولا يجوز له أن يشرب كل الماء أو يأخذه له، ولا يجوز له أيضًا 
ر بقدرها. أن يتصرف في السيارة؛ لأن الضرورة تُقدَّ

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعية في المطالبة بباقي قيمة التوريد، مع تحميل المدعى 
عليها أتعـــاب المحاماة، ودفع الزكاة عن المديونية، وقدمت ســـندًا لدعواها: 
مطابقتـــي رصيد ممهورة بختم الطرفين وتوقيعهما، وصور عدد من الشـــيكات، 
وفواتير وأوامر توريد، وقد دفعت المدعى عليها بأن مصادقة الرصيد الأولى لم 
تتم، والمصادقة الأخرى اســـتلمها شخص غير مخول، كما دفعت بوجود اتفاقية 
ســـداد وتحصيل، وبعـــد نظر الدعوى انتهت الدائـــرة إلى الحكم بإلزام المدعى 
عليها بمبلغ قدره )10.720.051.62( ريال، مع تحميلها أتعاب المحاماة، 
ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: »بما أن 
وكيـــل المدعية تقدم بصحيفة دعوى طالبًا الحكم بإلزام المدعى عليه بســـداد 
مســـتحقات موكلته المالية وقدرها )10.720.052.62ريال( عشرة مليون 
وســـبعمئة وعشرون ألفًا واثنان وخمسون ريالًًا واثنان وستون هللة، وذلك نظير 
توريد موكلته مواد مقاولات عبارة عن مواســـر لصالح المدعى عليه استلمها 
ولم يســـدد كامل ثمنها المتبقي، كما طلب إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي 
والمحاماة وقدرها )1.720.000ريال( مليون وسبعمئة وعشرون ألف ريال، 
وقدرهـــا  المديونيـــة  عـــن  الـــزكاة  بدفـــع  عليـــه  المدعـــى  إلـــزام  وطلـــب 
)1.608.000ريـــال(...، وبما أن الشركة المدعية طالبـــت بأتعاب التقاضي 
والمحاماة كتعويض عن مماطلة المدعى عليه وعدم وفاء الدين، وإلجاء موكلته 
للقضاء ومنازعته في الدعوى طيلة خمس ســـنوات، إلا أن الدعوى ثبت صحتها 
بالبينـــة الكاملة؛ وعليه فـــإن لموكلته الحق في المطالبـــة بالتعويض عن أضرار 
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التقـــاضي والمحامـــاة، وبما أن المادة الرابعة والســـتين بعد المئـــة من اللائحة 

ن  التنفيذيـــة لنظام المحاكم التجارية: نصّت على: )يجب على المحكمة أن تُضمِّ

حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية 

بـــا في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- 

جســـامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم بـــه. ج- مماطلة المحكوم عليه. 

د- العرف، أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير عند الاقتضاء(، وباطلاع الدائرة 

وفحصها لملف القضية، والمبلغ المحكوم به، وعدد الجلســـات التي تتجاوز 

عشرين جلســـة مرافعة، ومـــدة الترافع إلى حين الفصل في القضيـــة؛ فإنها تقرر 

اجتهادًا منها استحقاق تعويض المدعية بنسبة )2.5%( من المبلغ المحكوم به؛ 

انطلاقًا من الأصل الشرعي: الـــرورة تقدر بقدرها، ولحديث: »لا ضرر ولا 

ضرار«، ولأن الأصـــل جبر الضرر الواقع وفقًا للمعايير المعتبرة شرعًا ونظامًا، 

ولا تتقيـــد الدائرة بطلب المدعية تعويضًا عن أتعاب التقاضي والمحاماة البالغ 

قدره )1.720.000ريال( حيث ترى بأنه أكثر مما تســـتحق، وتقرر تعويضها 

وفقًا لما هو موضح بعاليه. وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه بقيمة 

الزكاة على الدين محل المطالبة وقدرها )1.608.000 ريال(، ثم لم يقدم بينة 

على ســـداد هذا المبلغ، وأنه متعلق بالمديونية محـــل المطالبة؛ فإن الدائرة تقرر 

رفضهـــا لهذا الطلب؛ لعدم تقديم البينة الموصلة على صحته، وتنتهي الدائرة في 

حكمها إلى ما هو وارد في المنطوق أدناه«1.

انظر: حكم المحكمة التجارية بأبها الصادر بالصك رقم: )3654( بتاريخ: 1442/10/18هـ،  	1
في القضية رقم: )3654( لعام 1437هـ، المنشور على البوابة القانونية في موقع وزارة العدل 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar(
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التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعـــوى المدعي في المطالبة بقيمة الأعمال غـــر المنفذة وقدرها 
)100.000( ريـــال، مع تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة، وقدم ســـندًا 
لدعواه: العقد المبرم بين الطرفين، وســـندي قبض، وقد تخلفت المدعى عليها 
عن حضور الجلسات، ولم تقدم جوابًا على الدعوى، وبعد نظر الدعوى قررت 
الدائرة ندب خبير هنـــدسي لتقدير الأعمال غير المنجزة، وقد انتهت الدائرة إلى 
الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير، مع تحميلها أتعاب 
المحاماة بنســـبة )10%( من المبلغ المحكوم به، مؤسسة حكمها على الأسباب 
التاليـــة: »بما أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن موكله أبرم مع 
المدعى عليه عقد مقاولة إنشـــائي بتاريخ: 1440/09/12هـ، ودفع للمدعى 
عليـــه مبلغًا قدره )650.000ريال( إلا أن المدعى عليه لم يكمل العمل، وقد 
تحصل على مبالغ ما يزيد عن الأعمال المنفذة على الواقع، وطلب إلزامه برد مبلغ 
)100.000( ريـــال، و)50.000( ريال أتعابًـــا للمحاماة، بناء عليه وباعتبار 
تاريـــخ قيد هذه الدعوى؛ فإن اختصاص الدائرة النوعي يتحدد بموجب المادة 
)35/ب( مـــن نظام المرافعات الشرعية؛ لكون تاريخ قيد هذه الدعوى تم قبل 
صـــدور نظـــام المحاكم التجارية، وحيـــث إنها مقامة على تاجر بســـبب أعماله 
التجاريـــة؛ فالدائرة مختصة نوعيًا بنظر موضوع النزاع، وفي الموضوع حيث قدم 
وكيـــل المدعي صورة العقد المبرم بين الطرفين، ونســـخة ســـند القبض برقم: 
)...( بمبلغ قدره )630.000( ريال، وســـند القبض برقم: )...( بمبلغ قدره 
)50.000( ريال وهي على مطبوعات المؤسســـة المدعى عليها، ومرســـومة 
بتوقيع استلام ومشـــار في مطبوعات القبض إلى رقم السجل التجاري للمدعى 
عليـــه، وحيث تبلغ المدعى عليه ولم يحضر؛ فقد مضت الدائرة بالســـر في نظر 
الدعـــوى حضوريًا؛ وفقًا لأحكام المـــادة )30( من نظـــام المحاكم التجارية 
وســـمعت الدعوى، وحيث إنه من الثابـــت للدائرة وجود العلاقة التعاقدية بين 
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الطرفين، وثبوت اســـتلام المدعى عليه للمبالغ الموضحة في سندات القبض، 
وبنـــاء على المادة )145( من اللائحة التنفيذيـــة لنظام المحاكم التجارية ندبت 
الدائرة مكتب )...( للاستشارات الهندسية للمثول على الموقع، وحصر الأعمال 
المنفذة من المدعى عليه، وتقييمها وفقًا لحدود مهام وأسعار العقد المبرم بين 
الطرفـــن، وانتهت نتيجته المرفقة في ملف الدعوى إلى عدم اســـتكمال المدعى 
عليـــه لكامل أعـــال العقد، وتقديـــر قيمة الأعـــال الغير منجـــزة بمبلغ قدره 
)95.000ريال( وفقًا لأســـعار العقد، وحيث لم يحـــر المدعى عليه أو من 
يمثله وتخلف عن الحضور بلا عذر عدة مرات رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول 
للجلسات؛ فقد ترك حقه بذلك في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة 
من المدعي، وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير، وبدراســـته لم تجد فيه ما 
يخـــرج عن مهام نـــدب الخبير أو نقص في المقدمات الفنيـــة الموصلة للنتيجة، 
وحيـــث وافق وكيل المدعي على نتيجة الخبير وعدل طلب موكله في الإلزام بما 
تضمنـــه؛ فالدائرة تقرر بعد ذلك الحكم بمقتضاه، وحيث طلب وكيل المدعي 
أتعاب المحامـــاة )50.000( ريال، وحيث قررت المادة )163( من اللائحة 
التنفيذيـــة لنظـــام المحاكم التجارية1 على وجوب تضمـــن الدائرة لحكمها في 
الموضوع الفصـــل في طلبات التعويض؛ وفقًا للمعايير المشـــار لها في المادة، 
وحيـــث إن المدعى عليه لم يحضر لدفع هـــذه الدعوى أو جزء منها رغم تبلغه 
بالدعـــوى ورابط الدخول، ولم يتجاوب مـــع المحكمة ولا مع المدعي، وقد 
اضطـــر المدعي لإقامة هذه الدعوى وتكبد دفـــع أتعاب الخبرة، وتوكيل محامٍ، 
وبالنظر لعدد الجلســـات وتاريخ قيد هذه الدعوى؛ فقـــد قررت الدائرة تقدير 
تعويض المدعي بنســـبة )10%( من المبلغ المحكوم به؛ تعويضًا للمدعي عن 
أتعاب المحامـــاة، وحيث إن التعويض المراد مـــن المحكمة هو جبر الضرر، 

الصحيـــح أنهـــا المـــادة )164( الرابعة والســـتون بعد المئة مـــن اللائحـــة التنفيذية لنظام  	1
المحاكم التجارية.
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والـــرر في الشريعة يزال، والضرورة تقدر بقدرها، وحيث قدم وكيل المدعي 
بينـــة كاملة في الدعوى من العقد وســـند القبض والتقرير الفنـــي، إضافة لعدم 
حضور المدعى عليه أو من يمثله؛ فالدائرة تقضي بما هو وارد في منطوق الحكم 

أدناه وبالله التوفيق«1.

انظر: حكم المحكمة التجارية بأبها الصادر بالصك رقم: )378( بتاريخ: 1442/08/10هـ،  	1
في القضية رقم: )378( لعام 1441هـ، المنشـــور على البوابة القانونية في موقع وزارة العدل 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar(
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لا يُبطل حق الغي راضطراال 

القاعدة الثالثة والعشرون

الاضطرار لا يُبطل حق الغير

][
معنى القاعدة:

تُعد هـــذه القاعدة مُكملة للقاعدة الســـابقة )الضرورات تقـــدر بقدرها(؛ 
فالضرورة التي تُبيح فعل المحظور أو تناوله، وإن كانت ترفع الإثم عن فاعلها، 
إلا أنهـــا لا تُســـقط حقوق الآخرين، بـــل توجب عليه الضـــان؛ حفظًا لأموال 

الآخرين، وصيانة لها1.

أصل القاعدة:

تُعد هذه القاعدة فرعًا من فروع القاعدة الكبرى )المشقة تجلب التيسير(2، 
فتشترك معها في أصلها3.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)إلقاء متاع الغير من السفينة لإنقاذها(: إذا أشرفت سفينة على الغرق، فألقى 
أحد الركاب أو الربّان متاع غيره في البحر؛ لتخفيف حمولتها، وإنقاذها؛ فإن فعله 

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )42/1-43(، القواعد الكلية والضوابط  	1
الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير )227(، المدخل الفقهي العام، 

لمصطفى الزرقا )1005/2(.
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2
)227(، المدخـــل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا )1005/2(، الممتع في القواعد الفقهية، 

للدكتور مسلم الدوسري )199(.
انظر ص: )199(. 	3
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مبـــاح للضرورة، لكنه يضمن قيمة المتاع لصاحبه؛ لأن الاضطرار لا يُبطل حق 
مالك المتاع، بل يرفع الإثم فقط1.

المثال التطبيقي الثاني:

)أكل المضطـــر طعام غيره(: إذا أكل المضطر طعام غيره لدفع الهلاك عن 
نفســـه؛ فإن فعله مباح للضرورة، لكنه يضمن قيمـــة ما أكله؛ لأن الاضطرار لا 

يُبطل حق مالك الطعام، بل يرفع الإثم فقط2.

المثال التطبيقي الثالث:

)اســـتخدام مال الغير في الطوارئ(: إذا تعطلت ســـيارة زيد في منطقة نائية، 
واضطر لأخذ وقود من ســـيارة غيره المتوقفة لكـــي يصل إلى أقرب محطة؛ فإن 
فعله مُباح للضرورة، لكن يضمن قيمة الوقود لمالك السيارة؛ لأن الاضطرار لا 

يُبطل حق مالك السيارة في الوقود، بل يرفع الإثم فقط.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخـــص دعوى المدعيـــة في المطالبة بإلغاء قرار المدعى عليها الســـلبي 
بالامتنـــاع عـــن تقدير أجرة المثل مـــن تاريخ المنع من الانتفـــاع بالعقار حتى 
تسليمها التعويض، وقد دفعت المدعى عليها بأن عقار المدعية عبارة عن أرض 
فضاء، فلم يكن هناك انتفاع ســـابق حتى يتم التعويض عنه، وبعد نظر الدعوى 
انتهـــت الدائرة إلى الحكم بإلغاء قـــرار المدعى عليها محل الدعوى، مؤسســـة 

انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	1
)228(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )199(.

انظـــر: درر الحـــكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيـــدر )43/1(، المدخـــل الفقهي العام،  	2
لمصطفى الزرقا )1005/2(.
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حكمها على الأســـباب التالية: »... وحيث إنه عن موضوع الدعوى: فالمدعية 
تطلب الحكم بإلغاء قرار فرع وزارة النقل والخدمات اللوجســـتية بمنطقة مكة 
المكرمـــة، المتمثل في امتناعها عن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 
)3/17( مـــن نظام نزع ملكية العقـــارات للمنفعة العامة، الصادر بالمرســـوم 
الملكي رقم: )م/15( وتاريـــخ: 1424/03/11هـ لتقدير أجرة المثل لعقار 
المدعية، خلال الفترة الممتدة من: 1435/08/01هـ إلى 1443/05/09هـ، 
والمنـــزوع ملكيتها لصالح مشروع قطار الحرمـــن، وبما أن الثابت أن المدعى 
عليها تطلب الحكم برفض الدعوى كون الأرض فضاء، وبما أن رقابة المحكمة 
بهيئـــة قضاء إداري عـــى قرارات الإدارة واللجان على اختـــاف طبيعتها ترتكز 
أساسًـــا على فحص مشروعيتها، والتأكد من مدى صحتها بدقة في ضوء ما تمليه 
قواعد الشرع والنظام، وما يســـتتبع ذلك بالبحث عـــا اعتور القرار من عيوب 
الإلغـــاء المقررة فقهًا وقضاءً باعتبارها مـــن النظام العام؛ فإن الثابت من خلال 
الأوراق والمســـتندات المقدمة أن أرض المدعية عبارة عن عمارة سكنية وفقًا 
للحكـــم القضائي الصادر عن الدائرة الثالثة بهذه المحكمة في الدعوى الإدارية 
رقم: )548( لعام 1440هـ، المرفقة بملف الدعوى الإلكتروني، ووفقًا لمحضر 
تقدير العقار المقدم من ممثل المدعى عليها بتاريخ: 1443/08/24هـ، والذي 
يفيد بأن عقار المدعية المنزوع عبارة عن أرض ســـكنية داخلية بمساحة قدرها 
)469.59( م2، وبما أن الثابت أن المادة )3/17( من نظام نزع ملكية العقارات 
رقـــم: )م/15( وتاريـــخ:  الملكـــي  بالمرســـوم  الصـــادر  العامـــة  للمنفعـــة 
1424/03/11هــــ نص على أنه: )في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة 
المـــروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تســـلم التعويض 
سواءً بصورة استثنائية أو غيرها؛ فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء 
وتســـلم التعويض، ما لم يكن ســـبب تأخير صرف التعويض بســـبب المالك، 
وتقدر أجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة الســـابعة من هذا النظام(، 
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وبما أن الثابت أن المدعى عليها قد تأخرت في صرف مبلغ التعويض زهاء الثماني 
ســـنوات خلال الفترة الممتدة من: 1435/08/01هـ إلى 1443/05/09هـ 
بســـبب لا يعود للمدعية، بل يعود للمدعى عليها؛ ما يعني أنها قد ارتكبت خطأ 
ظاهرًا مؤثرًا حال دون اســـتفادة المدعية من التعويض في الوقت المحدد نظامًا 
لاســـتلامه؛ وعليه فإن ما حصل هو إخلال واعتداء مـــن قبل جهة الإدارة على 
حقـــوق مالكة العقار؛ لمـــا انطوى على فعلها من مســـاس بحرمة حق الملكية 
الفرديـــة. وبما أن رقابة القضاء لأعمال الإدارة نازعـــة الملكية للمصلحة العامة 
تشكل أهم الضمانات الحقيقية المفروضة نظامًا حماية للملاك الخاصين منزوعي 
الملكية ضد أي انتهاكات أو انحرافات لحقوقهم، وبما أنه قد تقرر في الفقه أن: 
)الاضطـــرار لا يبطل حق الغير(، وأن: )الإذن وإن أســـقط الحرمة فلا يســـقط 
الضمان(، وقد انتهى مجمع الفقه الإسلامي بجدة إلى قراره رقم: )29(، في الدورة 
رقـــم: )4( وتاريـــخ: 18-1408/06/23هـ المتضمن أنـــه: )في ضوء ما هو 
مسلم به في أصول الشريعة من احترام الملكية الفردية الخاصة حتى أصبح من 
قواعد الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات 
الخمـــس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية 
من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل 
الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نـــزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقًا 
لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح، وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة، 
وتحمـــل الـــرر الخاص لتفادي الـــرر العام. قرر ما يـــي: أولًًا: يجب رعاية 
الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد 
منها، والمالك مســـلط على ملكه، ولـــه في حدود المشروع التصرف فيه بجميع 
وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية. ثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقارات للمصلحة 
العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:1- أن يكون نزع الملكية 
مقابل تعويض فوري وعادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل. 2- أن 
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يكـــون نازعه ولي الأمـــر أو نائبه في ذلك المجال. 3- أن يكون النزع للمصلحة 
العامـــة التي تدعـــو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمســـاجد 
والطرق والجسور. 4- ألا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار 
العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان(؛ وبناءً على ما ســـبق بيانه 
يتضح مخالفـــة المدعى عليها لنصوص الشرع والنظام؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى 

الحكم الوارد في منطوقه«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بتعويضه عن الإجازات التي حُرم من 
التمتـــع بها، ولم يتم تعويضه عنها عند نهاية الخدمة، وقد دفعت المدعى عليها 
بتعويض المدعي عـــن المقدار النظامي للتعويض عـــن الإجازات، وبعد نظر 
الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ 
قدره )320.922( ريال، مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: »بما أن المدعي 
يهـــدف من إقامة الدعوى إلى طلب الحكم بإلـــزام المدعى عليها بتعويضه عن 
الأشهر التي تقدم بطلب الإجازة عنها وهي عام )1431هـ(، وعام )1432هـ(، 
وعـــام )1433هـ(، وعـــام )1434هـ(، وعام )1435هــــ(، ورفضتها المدعى 
عليها؛ فإن هذه الدعوى تعد من دعاوى التعويض عن أعمال جهة الإدارة، والتي 
تختـــص بها المحاكم الإدارية...، ومن الناحية الموضوعية: ولما كان الثابت أن 
المدعـــي تقـــدم بطلب الإجـــازة لمـــدة )120( يومًا لعـــام )1431هـ(، وعام 
)1432هــــ(، وعام )1433هـ(، وعام )1434هـ(، وعام )1435هـ(، كما يتبين 
ذلـــك من الأوراق المرفقة بملف الدعوى، وكان الثابت أن كل تلك الإجازات 

انظر: حكم المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ: 1444/03/21هـ، في القضية الابتدائية رقم:  	1
)11871( لعام 1443هـ وقضية الاستئناف رقم: )676( لعام 1444هـ، المنشور في مجموعة 

الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1444هـ )173/2(.
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يتم رفضها لحاجة العمل، ولم يتم منحه تلك الإجازات حتى إحالته إلى التقاعد، 
وبما أن التعويض عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة يقوم على وجود أركان ثلاثة: 
الخطـــأ والضرر والعلاقة الســـببية بينهما، ولما كانت المـــادة الأولى من لائحة 
الإجـــازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقـــم: )1037/1( وتاريخ: 
1426/02/16هـ نصت على: )أ- يســـتحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة 
وثلاثون )36( يومًا عن كل ســـنة من ســـنوات خدمته براتب كامل حسب آخر 
راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدمًا إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها 
)شهرًا( فأكثر، ويرخص له بهذه الإجازة سنويًا سواء لفترة واحدة أو على فترات، 
عـــى ألا تقل فترة التمتع عن خمســـة أيام، ولا يجوز تمديـــد الإجازة أكثر من مرة 
واحـــدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث ســـنوات، وعلى الموظف التمتع 
بإجازته الســـنوية بما لا يقل عن )36( يومًا خلال ثلاث ســـنوات، وعلى الإدارة 
إتاحـــة الفرصة للموظفين التمتع بإجازاتهم الســـنوية مـــن خلال وضع برنامج 
ســـنوي لذلك يتماشى مع مصلحة العمل. ب- إذا تقدم الموظف بطلب التمتع 
بالإجازة العادية فعلى الجهة صاحبـــة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، 
ويجـــوز لها تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لا يتجاوز )90( يومًا من التاريخ 
الذي حدده الموظف في طلب الإجازة؛ على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين 
من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة، وإذا لم يتقدم الموظف بطلب هذه الإجازة؛ 
فعـــى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه وإبلاغه بالقرار، وأن عليه 
التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما 
بعد المطالبة بالتمتع بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة(، وحيث ثبت للدائرة 
وجـــود الخطأ من قبل المدعى عليها؛ حيث لم تقم الجهة المدعى عليها بمنح 
المدعي تلك الإجازة في المدة التي يرغبها، ولم تقم بتأجيلها له وتوفيرها خلال 
)90( يومًا من تاريخ طلبه إياها، وبذلك يكون خطأ المدعى عليها سبب ضررًا 
للمدعي يتمثل في حرمانه من التمتع بإجازاته التي كفلها له النظام، ولما كان من 
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المقـــرر عنـــد الفقهـــاء أن: )الاضطرار لا يبطـــل حق الغير(، وقول الرســـول 
صلى الله عليه وسلـم: »لا ضرر ولا ضرار«، وتحقيقًـــا للعدالـــة فقد طلبـــت الدائرة من 
المدعي تقديم مســـرات الرواتب لتلك الأعوام التي تقدم بطلب الإجازة فيها 
ولم يتم منحه إياها، وهي عام )1431هـ(، وعام )1432هـ(، وعام )1433هـ(، 
وعـــام )1434هـ(، وعام )1435هـ(؛ فقدم المدعي مســـرات الرواتب لتلك 
الأعوام ما عـــدا عام )1435هـ(، وكان راتب المدعـــي لعام )1431هـ( مبلغ 
)18.275.50( ريال، وقـــد تقدم بطلب الإجازة في ذلك العام لمدة )120( 
يومًـــا؛ فيكـــون مجمـــوع رواتبه عـــن تلك الإجـــازة التي لـــم يتم منحـــه إياها 
)18.275.50 × 4 = 73.102( ريال. وكان راتب المدعي لعام )1432هـ( 
مبلغ )19.605( ريالات، وقد تقدم بطلب الإجازة في ذلك العام لمدة )120( 
يومًا؛ فيكون مجموع رواتبه عن تلك الإجازة التي لم يتم منحه إياها )19.605 
× 4 = 78.420( ريالًًا. وكان راتب المدعي لعام )1433هـ( مبلغ )21.175( 
ريالًًا، وقد تقدم بطلب الإجازة في ذلك العام لمدة )120( يومًا؛ فيكون مجموع 
رواتبه عن تلك الإجازة التي لم يتم منحه إياها )21.175 × 4 = 84.700 ( 
ريال. وكان راتب المدعي لعام )1434هـ( مبلغ )21.175( ريالًًا، وقد تقدم 
بطلـــب الإجازة في ذلك العام لمدة )120( يومًا؛ فيكون مجموع رواتبه عن تلك 
الإجـــازة التي لم يتم منحه إياهـــا )21.175 × 4 = 84.700 ( ريال. والتي 
بمجموعها تكون بمبلـــغ )320.922( ريالًًا. وأما عن العام )1435هـ(؛ فلم 
يقدم المدعي مســـر الرواتب الخاص لذلك العـــام؛ وبالتالي لا يمكن تعويض 
المدعي عن إجازة عام )1435هـ( التي لم تمنح له. وأما ما أشارت إليه محكمة 
الاســـتئناف الموقـــرة من أن الدائرة قد عوضت المدعـــي بأكثر من رصيده من 
الإجـــازات؛ فتجيب الدائرة عن ذلك بـــأن المدعي يطالب بالتعويض عن خطأ 
المدعى عليها في حرمانه من اســـتحقاقه النظامي في الإجازات السنوية للأعوام 
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المشـــار إليها أعـــاه، ولم تنظر الدائـــرة الدعوى على أســـاس أنها من دعاوى 
الحقوق الوظيفية، وإنما نظرتها على أساس المسؤولية التقصيرية«1.

انظر: حكم المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ: 1439/01/06هـ، في القضية الابتدائية رقم:  	1
)1/8659/ق( لعـــام 1435هــــ، وقضية الاســـتئناف رقـــم: )7160/ق( لعام 1438هـ، 

المنشور في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1439هـ )139/1(.
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لكلام الحقيقافي  الأصل 

القاعدة الرابعة والعشرون

الأصل في الكلام الحقيقة

][
معنى القاعدة:

تُعـــد هذه القاعدة كاشـــفة للأصل في كلام الإنســـان وألفاظـــه، فإذا تكلم 
الإنســـان بكلام؛ فإن الأصل أنه يجب أن يُُحمل كلامه ولفظه على معناه الحقيقي 
دون معنـــاه المجازي، فالمعنى الحقيقي هو: المعنى الذي وضع له اللفظ، أما 
المعنى المجازي فهو: المعنى الذي لم يوضع له اللفظ، لكن بينه وبين المعنى 
الحقيقي علاقة ومناســـبة، فإذا وُجد كلام لـــه معنيان؛ أحدهما حقيقي، والآخر 
مجازي؛ فإنه لا يُصرف لفظ الكلام عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي إلا عند 
تعذر الحقيقة: كأن يســـتحيل حمل اللفظ على معناه الحقيقي، أو يُُهجر اســـتعمال 
اللفظ في معناه الحقيقي، أو تدل القرائن على عدم إرادة المعنى الحقيقي، فمتى 
أمكن حمل اللفظ على المعنى الحقيقي؛ فإنه لا يُعدل عنه إلى المعنى المجازي؛ 

لأن المعنى الحقيقي أصل، والمجازي بدل، والبدل لا يعارض الأصل1.

أصل القاعدة:

تُعـــد هذه القاعدة فرعًا من فروع قاعـــدة )إعمال الكلام أولى من إهماله(2، 

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )30/1(، المجموع الــــمُذهب في قواعد  	1
الــــمَذهب، للعلائي )448/2(، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، 
للدكتور محمد عثمان شـــبير )285(، المدخل الفقهي العـــام، لمصطفى الزرقا )1010/2-
1011(، مذكـــرة في القواعد الفقهيـــة، للدكتور ناصر الميـــان )124(، الممتع في القواعد 

الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )380(.
انظـــر: القواعـــد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، للدكتور صالح الســـدلان )160(، القواعد  	2
 الكليـــة والضوابـــط الفقهية في الشريعـــة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير )284(، <
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فتشترك معها في أصلها1.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)الإقرار بالملكية(: إذا قال زيد: هذا العقار لإبراهيم؛ فإن الأصل أن يُُحمل 
كلامـــه على حقيقته؛ أي أنه يُقر بـــأن العقار ملك لإبراهيم؛ لأن )اللام( في اللغة 
تـــدل على التمليك، أما إذا قـــال زيد: هذا العقار لإبراهيم بعد وفاتي؛ فإن كلامه 
يُُحمـــل على الوصية لا على الإقرار؛ لأن الإضافة لما بعـــد الوفاة لا تتحقق فيها 

حقيقة التمليك في الحال2.

المثال التطبيقي الثاني:

)الهبة بلا عوض(: إذا قال زيد لإبراهيم: وهبتك هذه السيارة؛ فإن الأصل 
أن يُُحمل كلامه على حقيقته؛ أي أنه وهبه الســـيارة بلا عوض، ولا يُُحمل كلامه 

على البيع، أو الإعارة، ونحوها، ما لم توجد قرينة تدل على ذلك3.

المثال التطبيقي الثالث:

)الضـــان(: إذا قال زيد لإبراهيم: أنـــا ضامن لدينك؛ فإن الأصل أن يُُحمل 
كلامـــه على حقيقته؛ أي أنه التزام بالدين الذي على إبراهيم مع المدين الأصلي؛ 
لأن هذا هو المعنى الحقيقي للضمان، وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون 

>المدخـــل الفقهي العام، لمصطفى الزرقـــا )1010/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور 
ناصر الميمان )124(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )379(.

انظر ص: )226(. 	1
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2

.)285(
انظـــر: المدخل الفقهي العـــام، لمصطفى الزرقا )1011/2(، الممتـــع في القواعد الفقهية،  	3
للدكتور مسلم الدوسري )380(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )125(.
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عنه في التزام مالّي، ولا يُُحمل كلامه على المعاونة أو بحســـب الاستطاعة، إلا إذا 
وجدت قرينة تدل على ذلك.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخـــص دعوى المدعية في المطالبة بباقي ثمن المبيع، مع تحميل المدعى 
عليها أتعاب المحاماة، وقدم ســـندًا لدعـــواه: فواتير شراء، وقد أقرت المدعى 
عليها بصحة البيع، ودفعت بســـدادها كامل ثمن المبيع بموجب شـــيك، وسند 
إيصال، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، مؤسســـة 
حكمها على الأسباب التالية: »بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث لا 
يوجد نزاع بين الطرفين حول صحة الاتفاق ومبلغ المطالبة، وإنما دفع المدعى 
عليه بالسداد بموجب الشيك رقم: )00037053( بتاريخ: 2019/09/30م، 
والمسلم للمدعية بمبلغ وقدره )9.000.000( تسعة ملايين ريال المسحوب 
على البنك الأهلي، وعليه انحصر نزاع الطرفين في شـــمول مبلغ الشـــيك للمبلغ 
محل الدعوى أو عدم شموله، وبتأمل الدائرة في العبارة المثبتة على سند الإيصال 
رقم: )17178( باستلام الشـــيك وهي: »دفعة من مستحقات إيجار المولدات 
مع شراء )12( مولدًا الاحتياطي«، ولأن هذه العبارة هي ســـبب المبلغ ويجب 
حســـم التنازع حول تفســـرها من قبل القضاء؛ فإن الدائـــرة تبين لها أن المبلغ 
شـــامل لقيمة الـ )12( مولدًا الاحتياطي كاملة بما يلزم منه سداد المدعى عليها 
لكامل قيمة مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، باعتبار أن الأصل في الكلام الحقيقة 
لا المجـــاز، ولا يمكن صرف معنى العبارة إلى جزء من المولدات، أو جزء من 
قيمتهـــا دون صـــارف، ســـيما وأن الفواتير وعددهـــا )25( فاتـــورة والتي تمثل 
بمجموعها مبلغ المطالبة حسب الكشف المرفق من قبل المدعية جميعها محررة 
بنفس تاريخ يوم تحرير الشـــيك وهو: 2019/09/30م، وهي قرينة قوية طبقًا 
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للمـــادة )85( من نظام الإثبات على كون الشـــيك يشـــمل مبالـــغ هذه الفواتير 
وينسحب عليها، باعتبار عادة التجار في مثل ذلك أن يكون سند السداد للفواتير 
المقدمة بنفس التاريخ أو المدة كما هو الحال في مثل هذه الدعوى، وأن أثر ذلك 
هو صحة الدفع بالســـداد مـــن قبل المدعى عليه لمبلغ المطالبة، وأن الشـــيك 
يشـــمل المبلغ محل الدعوى؛ الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في 

منطوقها وبه تقضي«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعية في المطالبة بقيمة حصتها من الشركة مع الأرباح؛ 
لتخارجها منها، وقد أقرت المدعى عليها بصحة الشراكة، ودفعت بأن المدعية 
وافقت على بيع حصصها لشريكها نظير تكلفة سداد الديون التي على الشركة بما 
يساوي حصتها، وأنه اُعتمد قرار الشركاء بخروجها من الشركة، الذي نص على 
تنازلها عن حصصها بما لها وما عليها من التزامات، كما نص على أن هذا القرار 
يُعـــد بمثابة مخالصة تامة ونهائيـــة بينهما، إضافة إلى إقرارها باســـتلام مبلغ قدره 
)3.040.046( ريال، وإخلاء مســـؤولية الشركة وشريكها من أي مطالبات 
ماليـــة أو حقوقية، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، 
مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: »بناءً على الدعوى والإجابة، وما تم سرده 
من وقائع مؤثرة في النزاع، وحيث إن هذه المنازعة ناشئة عن مستحقات شراكة؛ 
فتكون مشمولة باختصاص المحاكم التجارية...، وبعد أن قامت الدائرة بدراسة 
أوراق القضية وتدقيقها تبين لها أن هناك مستندات قاطعة في الدعوى تخالف ما 
ادعـــت بـــه المدعية، وهي قـــرار الـــركاء المـــؤرخ في: 1437/07/03هـ، 

انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4430777512( بتاريخ:  	1
1444/09/04هـ، في القضية رقم: )4470703695(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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والمتضمن تنازل المدعية عن كامل حصصها في الشركة مقابل مبلغ )25( ألف 
ريال، وأن ذلك بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم، وكذلك الإقرار باســـتلام 
قيمة المبيع من قبل المدعية بتاريخ: 1437/07/06هـ، المتضمن أن المدعية 
اســـتلمت كافـــة حقوقهـــا المتعلقـــة بحصصهـــا في الشركـــة، وذلـــك بمبلغ 
)3.040.046(ريـــال، وأنهـــا ليس لها أي مســـتحقات عـــى الشركة، وتخلي 
مســـؤوليتها القانونية، وتخلي مســـؤولية الشركة وشريكها مـــن أي مطالبات أو 
حقـــوق، والمدعية لا تنكر صحة هذه المســـتندات، وهي محل إقرار من قبلها، 
والإقرار ســـيد الأدلة، ويجـــب الأخذ به، والمرء مؤاخذ بإقـــراره؛ مما تتجه معه 
الدائرة إلى ثبوت صحة دفع المدعى عليه بتخالص المدعية واستيفائها حقوقها، 
وليـــس لها بعد ذلـــك أي مطالبة تجاه الشركة أو الشركاء فيهـــا. ولا ينال منه ما 
دفعت به المدعية من الصورية لهذه المســـتندات؛ فالأصل أن هذه المستندات 
تدل بظاهرها على مضمونها وما سُطرت فيه من مكتوب، وأن الأصل في الكلام 
الحقيقـــة، وإعمال الـــكلام أولى من إهماله، ولم تقـــدم المدعية أي دليل ينقض 
الأصـــل والظاهر الدال عليه الدليل الكتابي المقـــدم؛ إذ لا بد أن يُنقض الدليل 
الكتـــابي بما هو مثله أو أقوى منه، ولا ينـــال من ذلك ما أثارته المدعية من عدم 
وجود ما يثبت ســـداد قيمة الحصة؛ إذ إن الإقرار باستلام الثمن لوحده مسقط 
للمطالبة بالبينة على تســـليمه، فلا يُصـــار للبينة إلا عند عدم الإقرار، وقد أقرت 
المدعية بأنها استلمت الثمن، وليس لها أي مطالبات تجاه الشركة المدعى عليها 
أو الشريـــك فيها؛ ممـــا تنتهي معه الدائرة إلى عدم صحـــة دعوى المدعية، وهي 

حرية بالرفض«1.

انظـــر: حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالرياض الصـــادر بالصـــك رقـــم: )3602( بتاريخ:  	1
1442/07/01هـ، في القضية رقم: )3602( لعام 1440هـ، المنشـــور على البوابة القانونية 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( في موقع وزارة العدل
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القاعدة الخامسة والعشرون

إعمال الكلام أولى من إهماله

][
معنى القاعدة:

تُعد هـــذه القاعدة من القواعد الكلية المهمة، وهـــي حجر الزاوية في فهم 
كلام العقلاء، وصيانته عن الإلغاء والإهمال، فإذا احتمل اللفظ معنيين؛ أحدهما 
يُعطـــي اللفظ حكمًًا وثمـــرة، والآخر يُُهمله، ولا يرتب عليه أي ثمرة أو أثر؛ فإنه 
يجب حمل اللفظ على المعنى الذي له حكم وثمرة، سواء كان هذا المعنى حقيقيًا 

أو مجازيًا؛ لأن كلام العاقل يُصان عن اللغو والعبث1.

أصل القاعدة:

1. قوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾]سورة ق: 18[2.
2. حديـــث معـــاذ بن جبـــل رضي الله عنه -لمّا كان في ســـفر- وفيـــه أن النبي 
صلى الله عليه وسلـم قـــال له: »ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟« قلت: بلى يا نبي الله، فأخذ 
بلسانه قال: »كف عليك هذا«، فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ 

انظـــر: الأشـــباه والنظائر، لابن نجيم )114(، درر الحـــكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر  	1
)59/1(، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير 
)271(، المدخل الفقهي العـــام، لمصطفى الزرقا )1010/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، 
للدكتور ناصر الميمان )123-124(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مســـلم الدوسري 

.)376(
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2

.)272(
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إهماله إعمال الكلام أولى من 

فقـــال: »ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب النـــاس في النار على وجوههم أو على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم«1 2.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)الوقـــف عـــى الأولاد(: إذا قال زيد: أوقفتُ مالي عـــى أولادي، وليس له 
أولاد من صلبه على قيـــد الحياة، وإنما له أحفاد؛ فإن الوقف يُُحمل على الأحفاد 
بطريق المجاز؛ وذلك صونًـــا للكلام عن الإهمال والإلغاء، فحمل الكلام على 
معنـــى صحيـــح يُُحقق مقاصـــده )بجعـــل الوقف للأحفـــاد( أولى مـــن إهماله 

وإلغائه بالكلية3.

المثال التطبيقي الثاني:

)الشرط المتردد(: إذا اســـتأجر زيد شقة من إبراهيم، وتضمن عقد الأجرة 
شرطًـــا خاصًا بالصيانة دون تحديد نـــوع الصيانة؛ فإن الشرط يُُحمل على الصيانة 
الدورية أو الأساسية، وذلك صونًا للشرط عن الإهمال والإلغاء، فحمل الشرط 
على المتعارف عليه بحسب طبيعة العقار المؤجر )الصيانة الدورية أو الأساسية( 

أولى من إهماله وإلغائه بالكلية.

أخرجه الترمذي في ســـننه -واللفظ له-، كتاب أبواب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة  	1
)11/5-12(، برقم: )2616(، والنســـائي في سننه الكبرى، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: 

﴿گ گ ڳ ڳ﴾ ]سورة السجدة: 16[، وقوله تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ﴾ ]ســـورة الســـجدة: 17[ )214/10(، برقم: )11330(، وابن ماجه في سننه، كتاب 

أبواب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة )116/5-117(، برقم: )3973(.
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2

.)273-272(
انظـــر: الأشـــباه والنظائر، لابن نجيـــم )152(، المنثور في القواعـــد، للزركشي )183/1(،  	3
القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شبير )283(، 

مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )124(.
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المثال التطبيقي الثالث:

)الوصيـــة بعبارة غير محددة(: إذا كتب زيد في وصيته: لإبراهيم ما يلزمه من 
مالي، دون أن يُُحدد كم الذي يلزم إبراهيم، أو ما الذي يلزمه من ديون أو حقوق؛ 
فإن الوصية تُُحمل على إعطاء إبراهيم ما يكفي من التركة لســـداد ما يلزمه، ما لم 
تتجـــاوز الثلث، وذلك صونًا للوصية عن الإهمال والإلغاء، فحمل الوصية على 

ما يحقق مقصد زيد )الموصي( أولى من إهمالها وإلغائها بالكلية.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بإعادة رأس المال، وقدم سندًا لدعواه: 
العقد المـــرم بين الطرفين، وعددًا من الشـــيكات، ومخالصة بين الطرفين، وقد 
أنكـــر المدعى عليه الدعوى، ودفع بأن العلاقـــة بين الطرفين هي علاقة شراكة 
سابقة، وبأن المخالصة نصت على إنهاء الشراكة بينهما، وليست مشروطة بتأسيس 
شركـــة جديدة، كـــا أن المدعي ادعى في هـــذه الدعوى بما يناقـــض الدعاوى 
المرفوعـــة منه ســـابقًا، كما أنكر العقد المرفق من المدعـــي الخالي من التوقيع، 
وقدم العقد الصحيح الموقع من الطرفين، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى 
الحكـــم برفض الدعـــوى، وقد أيدت محكمة الاســـتئناف الحكـــم الابتدائي، 
وأضافت في حكمها الأسباب التالية: »ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف على 
أن المخالصة تضمنت أمرين أولهما: إلغاء كافة العقود الســـابقة وعدم المطالبة 
بما تضمنته من حقوق والتزامات، وثانيهما: الاتفاق على توقيع عقد شراكة جديد، 
وتأسيس الشركة برأس المال المدفوع سابقًا، لكون العقدين السابقين للمخالصة 
لم تؤســـس فيهما الشركة، ولم تقيَّد في السجل التجاري، ولم تمارس الشركة أي 
أعـــال؛ ذلك أن المخالصة النهائية نصـــت في البند الأول منها على: )إلغاء كافة 
العقود السابقة الموقعة بين الطرفين بخصوص مصنع الأدوية في )...(، ولا يحق 
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لأي طرف من الطرفـــن المذكورين بهذه المخالصة مطالبة الطرف الآخر بأي 
مبالغ مالية وقانونية سبقت المخالصة، وأن يتحمل كل طرف أي خسائر سبقت 
التوقيـــع على هـــذه المخالصة، وهذا اتفاق ملزم للطرفـــن لا رجعة فيه(، ومن 
خلال هذا النص يتبين أن رأس المال المدفوع للعقود الســـابقة داخل في عموم 
هـــذه النص، ولو أراد الطرفان غير ذلك لتـــم النص في المخالصة على أن رأس 
المـــال المدفوع بالقدر المتفق عليه بـــن الطرفين ينتقل بذات القدر إلى الشركة 
التي ستؤسس لاحقًا، ومن المتقرر فقها وقضاء أن إعمال الكلام أولى من إهماله، 
ويتجلى ذلك من خلال النص على تحمل كل طرف لأي خســـائر سبقت التوقيع 
عـــى المخالصة، ولا ينال من ذلك ما ورد في البند الثاني من أنه: )قام كل طرف 
بدفع المبلغ المطلوب حســـب الاتفاق بينهما(؛ ذلك أن هذا النص لم يحدد قدر 
رأس المال المدفوع من الطرفين، وأما ما ســـبق دفعه للعقود الســـابقة؛ فالنص 
الوارد في البند الأول صريح في تحمل كل طرف أي خســـائر سبقت التوقيع على 
هذه المخالصة، وبالتالي فإن ما تم دفعه سابقًا لن يكون بذات القدر السابق حتى 
وإن انتقل لتأسيس الشركة بعد المخالصة، كما لا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف 
من كون الإلغاء للعقود الســـابقة الوارد في البند الأول مشروط بتأسيس الشركة 
بعـــد المخالصة؛ ذلـــك أن الدائرة تجيب عن ذلك من عـــدة وجوه: الأول: أن 
الشركة المتفق على تأسيسها بعد المخالصة لم يحدد فيها رأس المال المقدم من 
كل طرف، وما تم دفعه ســـابقًا حتى لو تـــم ترحيله للشراكة الثانية إلا أن القدر 
المتيقن للدائرة أنه ليس ذات المبلغ المدفوع قبل إبرام العقد الأول، يتأكد ذلك 
من خلال ما يلي: أ- ما ورد في البند الأول المشـــار إليه من تحمل الطرفين لأي 
خســـائر ســـابقة. ب- اختلاف المبلغ المدعى به من قبـــل المدعي، فالدعوى 
ابتداء بمبلغ قدره: )5.693.400( خمسة ملايين وستمئة وثلاث وتسعون ألفًا 
وأربعمئـــة ريال، ثم حصرها انتهاء بمبلغ قدره: )4.693.400( أربعة ملايين 
وســـتمئة وثلاثة وتســـعون ألفًا وأربعمئة ريال، مع ما أشار إليه المستأنف ضده 
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بشأن قيام المدعي سابقًا بتقديم دعوى مطالبًا إياه بمبلغ قدره أربعة ملايين ومئتا 
ألف ريال. الثاني: أن طلب المســـتأنف اســـرداد رأس المال محل الشراكة التي 
ستؤســـس بعد المخالصة قبل بيان المسؤول عن التقاعس في إنشاء الشركة غير 
متوجه، لاسيما أن المخالصة نصت في الفقرة الثالثة والرابعة منها على التزامات 
معينة، والثابت للطرفين من خلال دفوعهما تدافع المسؤولية فيما بينهما، وبالتالي 
لا يمكن اســـرداد رأس المال قبل محاســـبة الطرفين لبعضهما وتحديد المسؤول 

والمقصر في التزاماته الواردة في المخالصة«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعية في المطالبة بقيمة حصتها من الشركة مع الأرباح؛ 
لتخارجها منها، وقد أقرت المدعى عليها بصحة الشراكة، ودفعت بأن المدعية 
وافقت على بيع حصصها لشريكها نظير تكلفة سداد الديون التي على الشركة بما 
يساوي حصتها، وأنه اُعتمد قرار الشركاء بخروجها من الشركة، الذي نص على 
تنازلها عن حصصها بما لها وما عليها من التزامات، كما نص على أن هذا القرار 
يُعـــد بمثابة مخالصة تامة ونهائيـــة بينهما، إضافة إلى إقرارها باســـتلام مبلغ قدره 
)3.040.046( ريال، وإخلاء مســـؤولية الشركة وشريكها من أي مطالبات 
ماليـــة أو حقوقية، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، 
مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: »بناءً على الدعوى والإجابة، وما تم سرده 
من وقائع مؤثرة في النزاع، وحيث إن هذه المنازعة ناشئة عن مستحقات شراكة؛ 
فتكون مشمولة باختصاص المحاكم التجارية...، وبعد أن قامت الدائرة بدراسة 
أوراق القضية وتدقيقها تبين لها أن هناك مستندات قاطعة في الدعوى تخالف ما 

انظـــر: حكـــم محكمة الاســـتئناف التجارية بمنطقة المدينـــة المنورة الصـــادر بالصك رقم:  	1
)4530218455( بتاريـــخ: 1445/07/18هــــ، في القضية رقـــم: )4470592124(، 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( المنشور على البوابة القانونية في موقع وزارة العدل
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ادعـــت بـــه المدعية، وهي قـــرار الـــركاء المـــؤرخ في: 1437/07/03هـ، 
والمتضمن تنازل المدعية عن كامل حصصها في الشركة مقابل مبلغ )25( ألف 
ريال، وأن ذلك بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم، وكذلك الإقرار باســـتلام 
قيمة المبيع من قبل المدعية بتاريخ: 1437/07/06هـ، المتضمن أن المدعية 
اســـتلمت كافـــة حقوقهـــا المتعلقـــة بحصصهـــا في الشركـــة، وذلـــك بمبلغ 
)3.040.046(ريـــال، وأنهـــا ليس لها أي مســـتحقات عـــى الشركة، وتخلي 
مســـؤوليتها القانونية، وتخلي مســـؤولية الشركة وشريكها مـــن أي مطالبات أو 
حقـــوق، والمدعية لا تنكر صحة هذه المســـتندات، وهي محل إقرار من قبلها، 
والإقرار ســـيد الأدلة، ويجـــب الأخذ به، والمرء مؤاخذ بإقـــراره؛ مما تتجه معه 
الدائرة إلى ثبوت صحة دفع المدعى عليه بتخالص المدعية واستيفائها حقوقها، 
وليـــس لها بعد ذلـــك أي مطالبة تجاه الشركة أو الشركاء فيهـــا. ولا ينال منه ما 
دفعت به المدعية من الصورية لهذه المســـتندات؛ فالأصل أن هذه المستندات 
تدل بظاهرها على مضمونها وما سُطرت فيه من مكتوب، وأن الأصل في الكلام 
الحقيقـــة، وإعمال الكلام أولى مـــن إهماله، ولم تقدم المدعيـــة أي دليل ينقض 
الأصـــل والظاهر الدال عليه الدليل الكتابي المقـــدم؛ إذ لا بد أن يُنقض الدليل 
الكتـــابي بما هو مثله أو أقوى منه، ولا ينـــال من ذلك ما أثارته المدعية من عدم 
وجود ما يثبت ســـداد قيمة الحصة؛ إذ إن الإقرار باستلام الثمن لوحده مسقط 
للمطالبة بالبينة على تســـليمه، فلا يُصـــار للبينة إلا عند عدم الإقرار، وقد أقرت 
المدعية بأنها استلمت الثمن، وليس لها أي مطالبات تجاه الشركة المدعى عليها 
أو الشريـــك فيها؛ ممـــا تنتهي معه الدائرة إلى عدم صحـــة دعوى المدعية، وهي 

حرية بالرفض«1.

انظـــر: حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالرياض الصـــادر بالصـــك رقـــم: )3602( بتاريخ:  	1
1442/07/01هـ، في القضية رقم: )3602( لعام 1440هـ، المنشـــور على البوابة القانونية 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( في موقع وزارة العدل
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القاعدة السادسة والعشرون

ا أو دلالة المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصًّ

][
معنى القاعدة:

تُعد هذه القاعدة أصلًًا في حكـــم المطلق وتقييده، فاللفظ المطلق إذا جاء 

خاليًا من القيود؛ فإنه يُعمل به على إطلاقه، ويسري حكمه على جميع أفراده، ولا 

يُقيد بأي قيد أو وصف إلا إذا قام دليل على تقييده، ســـواء كان هذا الدليل نصًا 

صريًحـــا، أو دلالـــة: كالعرف، أو الحال، أو القرينة، فإذا قـــام دليل التقييد؛ فإنه 

يُعمـــل باللفظ مقيدًا بذلك الدليل. فالفرس مثـــاً: لفظ مطلق، فإذا قيل: فرس 

بيضاء؛ فهنا قيد الفرس )المطلق( بوصف البياض )المقيد(1.

أصل القاعدة:

تُعـــد هذه القاعدة فرعًا من فروع قاعـــدة )إعمال الكلام أولى من إهماله(2، 

فتشترك معها في أصلها3.

انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	1
)290-291(، المدخـــل الفقهي العام، لمصطفى الزرقـــا )1012/2(، مذكرة في القواعد 
الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )127(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري 

.)388-387(
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2
)290(، المدخل الفقهي العـــام، لمصطفى الزرقا )1012/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، 
للدكتور ناصر الميمان )127(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )387(.

انظر ص: )226(. 	3
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أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)الوكالة المطلقة في الشراء(: إذا قال زيد لإبراهيم: اشتِر لي فرسًا، فاشترى 

إبراهيم فرسًا أحمرًا، فقال زيد: أردت أبيضًا؛ فإن زيد مُلزم بما اشتراه له إبراهيم، 

ولا يُقبل قوله؛ لأن طلبه كان مطلقًا، ولم يُقيده بلون معين؛ فيجري على إطلاقه1.

المثال التطبيقي الثاني:

)الإعارة المقيدة بالنص(: إذا أعار زيد ســـيارته لإبراهيم لمدة يومين؛ فإنه 

لا يجوز لإبراهيم اســـتخدامها بعـــد انتهاء المدة؛ لأن الإعـــارة هنا مقيدة بمدة 

محددة، وليست مطلقة، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يوجد دليل على التقييد، 

وقد وجد هنا2.

المثال التطبيقي الثالث:

)الوكالة المقيّدة بدلالة الحال(: إذا طلب زيد )وهو طالب علم شرعي( من 

صديقه إبراهيم أن يشـــري له كُتبًا دون أن يحدد نوعها؛ فإن الوكالة هنا مطلقة، 

لكـــن يُقيدها دلالة الحال )كون زيد طالب علم شرعي(؛ فلا يجوز لإبراهيم أن 

يشـــري لزيد كُتبًا في الطب أو الهندســـة، بل يجب عليه أن يشتري كُتبًا في العلوم 

الشرعية؛ لأن دلالة الحال قيّدت الإطلاق3.

انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	1
)292(

انظر: مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )128(. 	2
انظر: المرجع السابق )127(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )388(. 	3
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تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بصرف بدل طبيعة عمل )ناسخ(، وقد 
دفعـــت المدعى عليها بعدم اســـتحقاق المدعي للبـــدل؛ لكونه يعمل على غير 
مســـمى الوظيفة المخصص لهـــا البدل، وبعد نظر الدعـــوى انتهت الدائرة إلى 
الحكم بإلزام المدعى عليها بصرف البدل، مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: 
»وحيث إن المدعي حصر دعواه بجلسة هذا اليوم بإلزام المدعى عليها بصرف 
تاريـــخ:  حتـــى  1429/01/06هــــ  تاريـــخ:  مـــن  عمـــل  طبيعـــة  بـــدل 
1429/12/30هـ...، وحيث إنه عن الموضوع، وحول طلب المدعي صرف 
بدل النسخ، ودفعت المدعى عليها بأنه لا يستحق صرف البدل؛ لأنه يعمل على 
غير ملاك الوظيفة المخصص لها البدل؛ فيكون قد فقد شرطًا من شروط صرف 
البـــدل، وذلك اســـتنادًا إلى ما قررتـــه لجنة البـــدلات في وزارة الخدمة المدنية 
المشكلة بموجب المادة )22/27( من اللائحة التنفيذية، حيث جاء في محاضرها 
بأنه يشترط أن يمارس الموظف عمل الوظيفة المقر لها البدل بملاكها، وباطلاع 
الدائرة على أوراق الدعوى؛ فالثابت أن المدعي يعمل على وظيفة )ناســـخ آلة( 
بالشـــؤون الصحية بمحافظـــة الطائف، والثابت أنه خلال الفـــرة التي يطالب 
بصرف البدل عنها كان يزاول عمل النســـخ فعلًًا، بموجب المشهد المؤرخ في: 
1429/06/12هـ، والمشـــهد الآخر الموقع في: 1430/05/28هـ، وحيث 
نصـــت المادة )18/27( من اللائحة التنفيذية لنظـــام الخدمة المدنية على أنه: 
)يجـــوز منح بدل طبيعة عمل لصعوبة العمل الذي يقـــوم به الموظف، أو كون 
الاستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية مثل وظائف النسخ(، وجاء في قرار الديوان 
العام للخدمة المدنية رقم: )2( بتاريخ: 1398/03/01هـ الفقرة أولًًا: )يمنح 
بدل طبيعة عمل لشاغلي الوظائف التالية بالنسبة المحددة أمام كل وظيفة ومنها: 
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ناســـخ بنســـبة )20%((، وجاء في الفقرة ثانيًا: )يجـــب أن يراعة عند صرف هذا 
البـــدل ما يأتي: 1- أن يكـــون الموظف مثبتًا على إحـــدى الوظائف الموضحة 
أعلاه، وأن يزاول عمله فعلًًا. 2- يصرف هذا البدل بالنســـبة المحددة من أول 
مربـــوط المرتبة التي يشـــغلها الموظـــف. 3- يوقف هذا البـــدل في حالة نقل 
الموظـــف إلى وظيفة أخـــرى غير مقرر لها هذا البـــدل، أو تكليفه بعمل وظيفة 
أخـــرى، أو فقدان أي شرط من الـــروط الموضحة أعلاه(. وحيث إن مصدر 
الحق في هذا البدل هو ما جاء في هذه المادة وهذا القرار، وقد أوضحت المادة 
أن سبب المنح هو لصعوبة العمل الذي يقوم به الموظف، وما ينتج عنه من آثار 
مرضية، والدائرة ترى أن هذا الســـبب العـــرة منه طبيعة الوظيفة الممنوح عنها 
البدل، وما يلحق القائم عليها من مخاطر تجعله مســـتحقًا للبدل، بغض النظر عن 
مـــكان الوظيفة، ولم تـــأتِ باعتبار مـــاك الوظيفة )والعبرة بعمـــوم اللفظ لا 
بخصوص الســـبب(، وجاء في قرار الديوان العام للخدمة المدنية المشـــار إليه 
بأنه: )يمنح بدل طبيعة عمل للناسخ بنسبة )20%((، وهي صيغة مطلقة لم يجرِ 
تقييدهـــا في القرار بشرط الملاك، وما ذهب إليـــه المدعى عليها من تقييدها بما 
قررتـــه لجنـــة البـــدلات في وزارة الخدمة المدنية المشـــكلة بموجـــب المادة 
)22/27( من اللائحة؛ ذلك أن هذه المادة قد نصت في آخرها على أن: )تعرض 
-هـــذه اللجنة- توصياتها على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه حيالها(، ولم 
تقدم المدعى عليها قرارًا من مجلس الخدمة المدنية باشتراط الملاك، كما أنه من 
المعلوم أن الألفاظ إذا وردت مطلقة فإنها تجري على إطلاقها حتى يرد ما يقيدها، 
ولا يمكـــن تقييدها المطلق إلا بالأداة ذاتهـــا التي ورد بها الإطلاق، ومعلوم أن 
القرار المانح للبدل صدر عن جهة أعلى من الجهة التي قيدته؛ وعليه فإن التقييد 
الـــوارد واقع في غير محله الصحيح؛ لخالفته النص النظامي، وحيث إن الأنظمة 
واللوائـــح التنظيمية لا يتم إلغاؤها أو تعديلها إلا بالطريقة التي صدرت بها، أو 
بموجب مرســـوم ملكي؛ وفقًا للمادة )70( من النظام الأســـاس للحكم، التي 
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نصت عـــى أنه: )تصدر الأنظمـــة... ويتم تعديلها بموجب مراســـيم ملكية(، 
وحيـــث إن المدعى عليها لم تقدم ما يفيـــد إلغاء قرار وزارة الخدمة المدنية أو 
تعديله؛ ما يدل على استمرار العمل به ونفاذ مقتضاه. أما ما قررته لجنة البدلات؛ 
فإنه قد جاء فاقدًا لسند مشروعيته ونظاميته؛ نظرًا إلى عدم اختصاص من أصدره، 
لا سيما وأنه لا يجوز أن تخالف التعاميم أو التعليمات التنفيذية لأي نظام الأحكام 
الواردة به، أو أن تســـتحدث حكمًًا جديـــدًا لم ينص عليه فيه؛ الأمر الذي يتعين 
معه أن هذا القرار وما بني عليه لا يقوى على إلغاء قرار صرف البدل، فضلًًا عن 
أن الدائرة تشـــر إلى أن العبرة في صرف البدل بـــأداء الموظف واجبات وظيفته 
التـــي خصص لها البدل بصفة فعلية، ولا تعول الدائـــرة على ما ذكرته المدعى 
عليها من أن المدعي تم نقله إلى الشـــؤون الصحية؛ إذ الثابت أنه لا يزال عمل 
النســـخ حسب المشـــهد المقدم منه في: 1429/06/12هـ؛ وعليه فإن الدائرة 
تنتهـــي إلى أحقية المدعي في بدل طبيعـــة العمل من تاريخ: 1429/01/06هـ 
حتى تاريخ: 1429/12/30هـ بنســـبة )20%( من الراتب الشـــهري، وهو ما 

تقضي به«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبـــة بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن 
نقل كفالة ابنته من ســـجله إلى والدتها السعودية، وقد دفعت المدعى عليها بأن 
نقـــل الكفالة جاء وفق قرار مجلس الوزراء، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى 
الحكم برفض الدعوى، مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: »بما أن غاية ما 
يهدف إليه المدعي هو الطعن على قرار المدعى عليها بنقل كفالة ابنته )...( إلى 

انظر: حكم المحكمة الإدارية الابتدائي رقم: )14/د/إ/ف/19( لعام 1431هـ، في القضية  	1
الابتدائية رقم: )2/673/ق( لعام 1430هـ، وحكم الاستئناف رقم: )769/إس/1( لعام 
1432هـ بتاريخ: 1432/04/30هـ، في قضية الاستئناف رقم: )2889/ق( لعام 1431هـ، 

المنشور في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1432هـ )272/1(.
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والدتها؛ فإن الدعوى والحالة هذه تعتبر من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية 
النهائية، وتختص المحاكم الإداريـــة ولائيًا بنظرها...، وعن موضوع الدعوى: 
فلما كان الثابت أن ابنة المدعي )...( كانت مقيدة في ســـجل والدها، ثم صدر 
قـــرار المدعى عليها بنقل كفالتها إلى والدتها -ســـعودية الجنســـية-، ولما كان 
الثابـــت أن والدة المذكورة تعول ابنتها )...( بموجب صك الإعالة رقم: )...( 
وتاريـــخ: 1436/07/17هـ الصـــادر عن محكمة الأحوال الشـــخصية بمكة 
المكرمة، وهي من ترعاها وتقوم بشـــؤونها، ولمـــا كان الثابت أيضًا أنها تحمل 
صـــك الحضانة رقم: )...( وتاريخ: 1429/01/24هـ الصادر عن المحكمة 
العامة بجـــدة، المتضمن الحكم لها بحضانة ابنتها )...(، وحيث إن الأصل في 
القرارات الإدارية الصحة والسلامة والخلو من المطاعن التي تلغيها، وإذ كانت 
العيوب التي تلحق القرار الإداري هي ما نصت عليه المادة )13/ب( من نظام 
ديوان المظالم، والتي جعلت: )مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب 
في الشـــكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها، 
أو تأويلها، أو إســـاءة اســـتعمال الســـلطة(، وأن الدائرة وهي تراقب مشروعية 
الامتنـــاع الماثل في طلب المدعي لم تجد فيه عيبًا من تلك العيوب؛ فالثابت أن 
المدعـــى عليها إنما أصدرت قرارهـــا بناء على الخطاب المقـــدم لها من والدة 
المكفولـــة، مســـتندةً عـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم: )406( وتاريـــخ 
1433/12/27هـ، والذي جاء فيه تقرير ما يلي: »أولًًا: الموافقة على الترتيبات 
الآتية الخاصة بأولاد المواطنة الســـعودية من غير السعودي: 1- يمنح أولادها 
المقيمون في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم... ثالثًا: يشترط لسريان الأحكام 
الـــواردة في البندين )أولًًا، وثانيًا( من هذا القـــرار: أن يكون الزواج تم بموافقة 
الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقًا، وأن يكون لدى أولاد المواطنة 
الســـعودية من غير الســـعودي وثائق تثبت هوياتهم«، وأن البين من قرار مجلس 
الوزراء حينما نص على أن تمنح والدة أبناء المواطنة السعودية من غير السعودي 
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كفالة أبنائها، جاء النص مطلقًا لا مقيد له، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم 
دليـــل التقييد، كما أن المدعى عليها عملت بما جـــاء في قرار مجلس الوزراء قبل 
قيامهـــا بنقل الكفالة، وذلك بتطبيقها ما اشـــرطه قـــرار مجلس الوزراء من كون 
الزواج قد تم بموافقة الجهة المختصة، حيث إن والدة )...( وحســـب المرفق 
في ملـــف الدعوى قد تزوجت بموجب خطاب وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة 
رقـــم: )124248/أ/ج(، فضلًًا عن أن والدة )...( تحمل صك إعالة وحضانة 
لابنتها، وذلك يرجح أن تكون تحت كفالتها. ولا ينال مما تقدم ما ذكره المدعي 
بأن المدعى عليها ليســـت هي صاحبة الاختصاص في هـــذه القضايا الأسرية، 
والصحيـــح أن كل ما يتعلق بأمور الكفالة ونقلها وانتهائها وصلاحية الإقامات 
من عدمها هي من مســـؤوليات المدعى عليها. ولما كانت مطاعن المدعي على 
القـــرار ومـــا قدمه من دفع في الدعوى، لا ترقى أن تصـــل إلى جعل القرار معيبًا 
بأحـــد العيوب الموجبة للإلغاء، بل ادعاء مرســـل غير معتضد ببينة تثبته؛ الأمر 

الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه«1.

انظر: حكم المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ: 1441/06/09هـ، في القضية الابتدائية رقم:  	1
)16318( لعام 1440هـ، وقضية الاســـتئناف رقم: )3439( لعام 1441هـ، المنشـــور في 

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1441هـ )321/2(.
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القاعدة السابعة والعشرون

الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر

][
معنى القاعدة:

تُبين هذه القاعدة أن المعقود عليه إن كان حاضًرا في مجلس العقد، وأُشـــر 

إليه، كان الوصف لغوًا لا أثر له؛ لأن الإشـــارة أبلغ في التعيين، أما إذا كان غائبًا 

أو في حكم الغائـــب؛ فالاعتبار للوصف، فينعقد العقد إن طابق الواقع، ويثبت 

للمشـــري خيار الفسخ عند الاختلاف. ولا يكون الوصف في الحاضر لغوًا إلا 

إذا كان الموصوف من جنـــس الوصف، وكان حاضًرا في مجلس الوصف، ومما 

يُدرك بالمعاينة، فإذا اختلّ أحد هذه الشروط؛ كان الوصف معتبًرا1.

أصل القاعدة:

تُعـــد هذه القاعدة فرعًا من فروع قاعـــدة )إعمال الكلام أولى من إهماله(2، 

فتشترك معها في أصلها3.

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )64/1-65(، القواعد الكلية والضوابط  	1
الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير )296(، المدخل الفقهي العام، 
لمصطفـــى الزرقـــا )477/1-478(، مذكـــرة في القواعد الفقهية، للدكتـــور ناصر الميمان 

)130(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )396(.
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2
)296(، مذكـــرة في القواعـــد الفقهية، للدكتـــور ناصر الميـــان )130(، الممتع في القواعد 

الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )395(.
انظر ص: )226(. 	3
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أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)تعارض الإشـــارة مع الوصف في البيع الحـــاضر(: إذا قال زيد لإبراهيم: 
بعتك هذا الحمار، وأشار إلى جملٍ حاضر أمامهما، وإبراهيم يعلم أنه ليس حمارًا، 
وقبـــل بالبيع؛ فإن البيع ينعقد على الجمل المشـــار إليه؛ لأن الإشـــارة إلى شيء 

مة على الوصف، ويُعد الوصف لغوًا لا اعتبار له1. حاضر مقدَّ

المثال التطبيقي الثاني:

)بيع الســـيارة الغائبة بوصف معين(: إذا قال زيد لإبراهيم: بعتك ســـيارتي 
الســـوداء اللون، وكانت الســـيارة غائبة عن مجلس العقد، فـــإن طابق الوصف 
الواقـــع؛ صح البيـــع، وإن خالفه؛ لم يصح إلا برضـــا إبراهيم؛ لأن الوصف في 

الغائب معتبر.

المثال التطبيقي الثالث:

)التعاقد على إنشـــاء فيلا وفق تصميم موصـــوف(: إذا تعاقد زيد مع شركة 
مقـــاولات على بناء فيلا بتصميم عصري ومواد فاخـــرة محددين بالوصف؛ فإنه 
يجـــب على المقـــاول أن يلتزم بالوصـــف المحدد عند التنفيـــذ؛ لأن محل العقد 

)الفيلا( غائب وقت التعاقد؛ والوصف في الغائب معتبر.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

لم أجد فيما وقفت عليه تطبيقًا قضائيًا لهذه القاعدة.

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )65/1(. 	1
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التابع تابع 

القاعدة الثامنة والعشرون

التابع تابع

][
معنى القاعدة:

تُعـــد هـــذه القاعدة أصلًًا في حكم ما كان تابعًا لغيره، ســـواء كان جزءًا من 

غـــره: كالثمرة، أو متصلًًا بـــه اتصالًًا وثيقًا: كالحمـــل، أو كان من ضروراته: 

كالمفتاح للقفل، فما كان تابعًا لغيره في الوجود والاعتبار؛ فإنه لا ينفرد بالحكم، 

بـــل يسري عليـــه حكم متبوعه، ولا ينفك عنه، فيُعطـــى التابع حكم المتبوع في 

الثبوت والبطلان، والجواز والمنع، والحل والحرمة، وغيرها1.

أصل القاعدة:

1. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم قال: »من 

باع نخلًًا قد أبرت؛ فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع«2 3.

انظـــر: درر الحكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيدر )52/1(، القواعـــد الكلية والضوابط  	1
الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير )301(، المدخل الفقهي العام، 
لمصطفـــى الزرقا )1023/2(، مذكرة في القواعد الفقهيـــة، للدكتور ناصر الميمان )134(، 

الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )319(.
أخرجـــه البخاري في صحيحه -واللفظ له-، كتاب البيـــوع، باب من باع نخلًًا قد أبرت، أو  	2
أرضًا مزروعة أو بإجارة )78/3(، برقم: )2204(، ومسلم، كتاب البيوع، باب من باع نخلا 

عليها ثمر )1172/3(، برقم: )1543(.
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	3

)301(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )322(.
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2. حديـــث جابـــر بن عبد الله رضي الله عنه، عن رســـول الله صلى الله عليه وسلـم قال: 

»ذكاة الجنين ذكاة أمه«1 2.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)صوف الشـــاة(: إذا باع زيدٌ شـــاةً لإبراهيم؛ دخل صوفها في البيع، ولو لم 

يصرح بذلك في العقد؛ لأنه تابع لها، ولا يجوز لزيد جزّه3.

المثال التطبيقي الثاني:

)حََمْلُ البقرة(: إذا باع زيدٌ بقرةً حاملًًا لإبراهيم؛ دخل حملها في البيع، ولو لم 

يصرح بذلك في العقد؛ لأنه تابع لها4.

المثال التطبيقي الثالث:

)مفاتيـــح الأقفال(: إذا باع زيدٌ أقفـــالًًا لإبراهيم؛ دخلت المفاتيح في البيع، 

ولو لم يصرح بذلك في العقد؛ لأنها تابعة للأقفال5.

أخرجـــه أبـــو داود في ســـننه -واللفظ له-، كتـــاب الأضاحي، باب ما جـــاء في ذكاة الجنين  	1
)449/4(، برقم: )2828(، والترمذي، كتاب أبواب الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنين 

)72/4(، برقم: )1476(.
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2

)301(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )322(.
انظر: المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا )1023/2(. 	3

انظـــر: درر الحـــكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيـــدر )52/1(، المدخـــل الفقهي العام،  	4
لمصطفى الزرقا )1023/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )134(.

انظر: المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا )1023/2(. 	5
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التابع تابع 

المثال التطبيقي الرابع:

)سقوط الضمان بسقوط الدين(: إذا ضمن زيدٌ دينَ إبراهيم، ثم سقط الدين 
الأصلي بالوفاء أو الإبراء؛ سقط الضمان تبعًا له.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بفســـخ عقـــد المضاربة وإعادة رأس 
المـــال، مع تحميل المدعـــى عليه أتعاب المحاماة، وقدم ســـندًا لدعواه: العقد 
المبرم بين الطرفين، وقد تخلف المدعى عليه عن حضور الجلســـات، ولم يقدم 
إجابة على الدعوى، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، 
مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: »فبناءً على ما تقدم من دعوى المدعي طلبه 
فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس 
المـــال وقـــدره )1.000.000( مليون ريـــال، بالإضافـــة إلى إلزامها بأتعاب 
المحاماة المقدرة منه بمبلغ: )100.000( مئة ألف ريال، وذلك على سند من 
الدعوى أن المدعى عليها لم تلتزم بالبند الرابع من العقد المبرم بينهم بالإفصاح 
عن القوائم المالية، ولم يســـلم تقريرًا عن نشـــاط المشروع، أو أي مســـتندات 
تخص النشـــاط محل التعاقد، وبما أن الدعوى قد تم الفصل في اختصاصها سابقًا 
بموجب الحكـــم المرفق من المدعي في مرفقات القضية، وهو الحكم الصادر 
من المحكمة العامة بالرياض من الدائرة الثانية فيها بناء على الصك الصادر فيها 
برقم...؛ فإن المحكمة التجارية تكون مختصة بنظرها. وحيث إن الدائرة بسطت 
نظرهـــا القضائي متأملة ما جاء في هذه الدعوى، وباطلاع الدائرة على العقد محل 
المشـــاركة بين المدعي والمدعى عليها، وقد اتضح للدائرة حسب إفادة النظام 
ملكية )...( للمؤسسة المدعى عليها، وللسجل التجاري رقم: )...( الموسوم 
على الورقة التي تم إبرام العقد فيها، وبعد ذلك؛ فإن الدائرة ترى وجاهة رفض 
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طلب المدعي لما ينشـــده في دعواه هذه، ســـبيل ذلك: أن عقد المشـــاركة هذا 
والـــذي احتوى على مبلـــغ المطالبة وقـــدره مليون ريال، قـــد كان مؤرخًا في: 
2019/01/01م، واعتبر الأطراف أن الســـنة المالية لهذا العقد مبتدأها ذات 
السنة المذكورة مؤخرًا، كما أن العقد قد حوى في البند الخامس منه أن أجل هذا 
العقد خمس ســـنوات، مبتدأها بداية الســـنة المالية المذكورة في البند الرابع؛ مما 
يعني كون هـــذه الشراكة لازمة بين الأطراف بكونها محددة الأجل، ومن الثابت 
أن هذه المدة لم يحن وقت نهايتها حتى وقت نظر هذه الدعوى، ولا زال العقد 
ساريًا بين أطرافه؛ مما يعني بقاء الأصل في العقود وهو اللزوم بين الأطراف بعد 
انعقاده صحيحًا، ولما كان من الجلي أيضًا أن هذا العقد المبرم بين الأطراف قد 
رتـــب أحوالًًا خاصة يكون العقـــد فيها منتهيًا، ولم يكن من بينها عدم تســـليم 
القوائم المالية، أو تســـليم تقرير عن النشـــاط؛ مما يتعين معه على الدائرة إعمال 
ســـلطان الإرادة بين أطراف العقد بتحقيق بنوده عليهم، وعدم تدخلها في ذلك، 
كون هذا العقد لم يرد فيما رفع بشـــأنه من منازعة تخالف النظام العام، أو كانت 
مرتبطـــة بعقد إذعان تتدخل فيه الدائرة لرفع ما قد يقع فيه من إجحاف وخلافه 
على أحد الأطراف، وذلك وفق قواعد وأحوال كل عقد، وظروف ما يكتنفه من 
دعوى ينظرها القضاء لنصـــب ميزان العدالة بين الأطراف، فبتقرير ذلك تكون 
الدائرة مغلولة اليد عن فســـخ العقد لســـبب لم يتفق الأطراف على كونه موجبًا 
لذلك، فمقاطع الحقوق عند الشروط، كما أن للمدعي مندوحة عن هذا الطلب 
كما هـــو الحال في ظل النزاع الثائر وهو: طلب تســـليم هذه القوائم لا المطالبة 
بفســـخ العقد برمته، كما تستفيض الدائرة في تسبيبها إلى كونها تستقي أصل ذلك 
من تشـــوّف الشريعة إلى إمضاء العقود وعدم إهدارها، وإتمامها لا نقضها، وهذا 
كلـــه متعلق بالطلـــب الأول المقدم في دعوى المدعي، وأمـــا بخصوص باقي 
طلباتـــه في دعواه وهي: رد قيمـــة العقد، وأتعاب المحاماة؛ فهي في واقع الحال 
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التابع تابع 

مرتبطـــة بالطلب الأول وتابعة له، وبـــا أن التابع تابع، وحيث إن الطلب الأول 
كان حريًا بالرفض؛ فإن هذين الطلبين ملحقان بحكمه، وهو حكم الرفض«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخـــص دعوى المدعيـــة في المطالبة بقيمة توريد مـــواد غذائية للمدعى 
عليها، وقدمت سندًا لدعواها: كشف حساب، وقد دفعت المدعى عليها بعدم 
صفتها في الدعـــوى، وأن التعاقد مع شركة أخرى، وبعـــد نظر الدعوى انتهت 
الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مؤسســـة حكمها 
على الأســـباب التالية: »تأسيسًـــا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية 
ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار 
بســـبب أعمالهم التجاريـــة الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصـــاص بنظرها منعقد 
للمحكمة التجارية...، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن وكيل المدعية حصر 
طلبه في إلزام المدعى عليها بتســـليم الثمن وقدره: )16.315( ستة عشر ألفًا 
وثلاثمئة وخمســـة عشر ريالًًا، وأجمل وكيل المدعـــى عليها إجابته في أن دعوى 
المدعية مقامة على غير ذي صفة، كون التعامل التجاري كان بين المدعية وشركة 
)...(، ما أنه قد تم التنازل لموكلته عن فرع شركة )...(، وبذلك تحول الفرع إلى 
شركة )...( مع الاحتفاظ برقم الســـجل التجاري، وتأسيسًا على ما سبق، وبعد 
ســـاع الدعوى والإجابـــة، وحيث أبرز وكيل المدعية بينتـــه على دعواه، والتي 
تمثلت في كشـــف الحســـاب، والمتضمـــن مبلغًا يفوق المطالبـــة، ممهورةً بختم 
المدعـــى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة )29( من نظام الإثبات2، على 
ر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما  أنه: )يعـــد المحرَّ

انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4431025898( بتاريخ:  	1
1444/12/04هـ، في القضية رقم: )4470937877(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
الصحيح أنها الفقرة )1( من نفس المادة. 	2
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هو منسوب إليه من خط، أو إمضاء، أو ختم، أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو 
ينفـــي علمه بـــأن الخط، أو الإمضاء، أو الختـــم، أو البصمة هي لمن تلقى عنه 
الحـــق(. وأما عن إنكار وكيل المدعـــى عليها بالمبلغ، وأنه تم التنازل عن فرع 
شركـــة )...( مع الاحتفاظ برقم الســـجل التجاري مع تغير الاســـم التجاري، 
وطالما وجد التعامل التجاري، وحيث إن الفرع تابع للأصل، وطبقًا لما نصت 
عليه القاعدة الفقهية بأن التابع تابع، وحيث لا زالت الذمة المالية تابعة للسجل 
التجـــاري؛ فبتالي تقع المديونية في ذمة المدعى عليها، بالإضافة إلى أن المدعى 
عليهـــا لم تقدم ما يثبت بأنها لا تتحمل ديون المدعى عليها الســـابقة؛ مما تنتهي 

معه الدائرة إلى قبول الطلب«1.

انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4430986838( بتاريخ:  	1
1444/11/27هـ، في القضية رقم: )4470932603(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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القاعدة التاسعة والعشرون

يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها

][
معنى القاعدة:

تُفيد هذه القاعدة أنه يُتسامح ويُتساهل في بعض الأحكام المتعلقة بالأشياء 
إذا كانـــت تابعة لغيرها، بخلاف ما لو كانت هذه الأشـــياء متبوعة أو أصيلة أو 
مقصودة بذاتها؛ فإنه لا يُتسامح ولا يُتساهل فيها؛ لأن التابع ليس مقصودًا لذاته، 
وإنما وُجد تبعًا لغيره؛ فخُفف حكمه، فالشروط الشرعية أو النظامية للتصرفات 

مثلًًا؛ يجب توفرها في المتبوع أو الأصل، بينما يُتساهل في توفرها في التابع1.

أصل القاعدة:

تُعـــد هذه القاعـــدة فرعًا من فروع قاعـــدة )التابع تابع(2، فتشـــرك معها 
في أصلها3.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)بيـــع البذر مـــع الأرض(: إذا أراد زيد بيع البـــذر الموجود في الأرض مع 

انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	1
)308(، المدخل الفقهي العـــام، لمصطفى الزرقا )1025/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، 
للدكتور ناصر الميمان )138(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )337(.
انظر: الأشـــباه والنظائر، لابن نجيم )135(، القواعد الكليـــة والضوابط الفقهية في الشريعة  	2
الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير )308(، المدخل الفقهي العـــام، لمصطفى الزرقا 

)1025/2(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )337(.
انظر ص: )241(. 	3



248

فهرس الموضوعات

الأرض نفســـها؛ جاز ذلك رغم وجود الغـــرر؛ لأن البذر تابع للأرض، والتابع 
يُغتفر فيه ما لا يُغتفر في المتبوع1.

المثال التطبيقي الثاني:

)بيـــع الثمر مع الشـــجر(: إذا باع زيد الثمر قبل بـــدو صلاحه على رؤوس 
الشـــجر؛ لم يصح البيع؛ لوجود الغرر، لكن لو باع الثمر مع الشجر؛ جاز ذلك 
رغم وجود الغرر؛ لأن الثمر تابع للشجر، والتابع يُغتفر فيه ما لا يُغتفر في المتبوع.

المثال التطبيقي الثالث:

)بيـــع المنزل مع الحديقـــة(: إذا باع زيد منزلًًا لمحمد، وكان في مســـاحة 
الحديقة الصغيرة جهالة يســـرة؛ فإنها تُغتفر، لأن الحديقة تابعة للمنزل، والتابع 
يُغتفر فيه ما لا يُغتفر في المتبوع، بخلاف الجهالة في مساحة المنزل نفسه؛ فإنها 

لا تُغتفر؛ لأنها في الأصل لا في التابع.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخـــص دعوى المدعي في المطالبة بقيمـــة توريد ملابس للمدعى عليه، 
وقد أنكر المدعى عليه اســـتلامه للملابس، ودفع بأن من استلمها من المدعي 
غير مُُخول بالتعامل باســـمه، وبعد نظر الدعـــوى انتهت الدائرة إلى الحكم إلزام 
المدعـــى عليـــه بالمبلغ محل المطالبة، مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: 
»وتأصيلًًا على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وعلى ما ســـبق إيراده من أســـباب 
وأسانيد في حكمي الدائرة السابقين المشار إليهما أعلاه، وحيث إن العلاقة التي 
تربط طرفي الدعوى علاقة تجارية مبنية في الغالب على ما تعارف عليه التجار في 
بيعهـــم وشرائهم وتعاقدهم، وحيث إن هذه العلاقة اســـتمرت بإقرار المدعى 

انظر: الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )338(. 	1
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عليه حتى عام 1996م، ومع ذلك فإن الدائرة وهي في معرض دراســـة القضية، 
وما قدمه الأطراف من بينات ودفوع، وترتيب ذلك على الأسس العامة للتعاقد؛ 
فإنه يتعين معه النظر والتدقيق في العلاقة التي نشـــأت بعد ذلك للتاريخ المشار 
إليه أعلاه، والذي ينكـــر المدعى عليه التفويض والإذن لعماله للشراء والتعاقد 
مع المدعي في البضاعة التي قيمتها محل هذه الدعوى، وما إن كان ذلك مخالف 
لواقع الحال المبني على اليقين الذي لا يزول بمجرد الشك؛ لأن تمكين المدعى 
عليه لموظفيه بالتعامل الســـابق مع المدعي وغيره من التجار ينســـاق لا محالة 
للتعامـــل اللاحق، هذا من جانـــب، ومن جانب آخر فإن الأمـــارات والقرائن 
الواردة في هذه الدعوى تستوجب الوقوف والتأمل؛ إذ هي بمجموعها بينات لا 
يصح إسقاطها والالتفات عنها بأي حال، إذ من المعلوم أن هذه القرائن القاطعة 
هي أمارات بالغة حد اليقين، وهي واضحة بحيث أصبح الأمر في حيز المقطوع 
به، وهي مبينة للحق ومظهرة له، وحيث إن القرائن تدل على علم المدعى عليه 
وإذنـــه وتفويضـــه لموظفيه، فالمخلـــص الجمركي قام بواجبه تجـــاه البضاعة، 
واســـتلمها نيابة عن المدعى عليه، والمدير الذي ينكـــر تفويضه كان ولا يزال 
يحـــول المبالغ عن طريق البنـــك الذي لا يقبل التحويـــل إلا بموجب تفويض 
صريح، وما تم على البضاعة التي قيمتها محل هذه الدعوى من اســـتلام وإيداع 
بمســـتودعات المدعى عليه وبيعها والتصرف فيها لهو بمجموعه مؤكد وجازم 
بعلم المدعى عليه ورضاه وتفويضه وتوكيله لعماله وإنابتهم في ذلك. ولما كان 
الثابت أن فعل الإنسان عن غيره ما شأنه أن يفعله مضى فعله عليه، تنزيلًًا للإذن 
الشرعي منزلة الإذن القـــولي؛ فإن العوائد تقوم مقام الأقوال إجماعًا، فالإذن إما 
أن يكون صراحـــة، وإما أن يكون دلالة كتعاطي عاملي المدعى عليه مع الناس 
البيع والشراء وهو ساكت عنهما، فإنه يصبح مأذونا لهما، وذلك لحاجة التعامل، 
ودلالـــة الحـــال؛ إذ من المقرر في القواعد أن الســـكوت في معرض الحاجة إلى 
البيان بيان، وإلا تغرر الناس بدلالة حال المدعى عليه، وتورطوا في التعامل مع 
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العاملين وهم غير مأذونين، فمتى ما رأى المدعى عليه العاملين يبيعان ويشتريان 
أي علم ببيعهما وشرائهما وســـكت ولم يمنعهما فيكون قد أذن دلالة في التجارة 
لهما في غير الذي رآهما يبيعان ويشتريان فيه؛ لأنه وإن كان يحتمل الرضا والسخط 
ويلزم ألا يثبت الإذن بالشـــك فقد جرت العادة بأنه إذا رأي تاجر عامله -وهو 
تحت كفالته ومحله وأوراقه وأختامه بيده ويأتمر المخلص الجمركي بأمره- يبيع 
ويشـــري، فإنه يمنعه إذا لم يكن راضيًا بذلك، فعليه إذا لم يعد الســـكوت إذنًا 
كان مؤديًا إلى الضرر بالناس؛ لأن الناس ينخدعون بســـكوته ويتعاملون معها، 
وعليه فقد عد الســـكوت رضـــا )بتصرف درر الأحـــكام 685/2(. ولما كان 
الثابت أن التعارض إذا وقع بين الأصل وبين العرف أو الغالب، أو دلالة الحال؛ 
فإنه يرجح العرف أو الغالب أو دلالة الحال؛ لأنها قرائن وشـــواهد قائمة تنبئ 
بحـــدوث أمر يغير حاله )وســـائل الإثبـــات ص 669(، وعليه فـــا يقبل قول 
المدعـــى عليـــه بأنه لم يـــأذن لعماله بالتعامـــل مع المدعى وغـــره في الماضي 
والحاضر؛ لما فيه من تكذيب للقرائن الظاهرة له، والتي سبق الإشارة إليها، فإن 
العلم الحاصـــل من إذا المدعى عليه لعماله بالتعامـــل، والمباشرة مع المدعي 
وغيره والتســـليط لتســـيير أعمال مؤسســـته والعمل فيها -وبأيديهم المقومات 
المؤهلـــة لذلك العمل من أوراق وأختام، وإجراء حوالات لدى البنوك- دليل 
عـــى الأمارات الظاهرة، وهي أقوى من الظن الحاصل باســـتصحاب الأصل، 
فكيـــف يقدم هذا الظن الضعيف على ذلك العلم الـــذي يكاد يبلغ القطع؟ فإن 
العمال لم يكن ينزل عليهم من السماء أوراق المدعى عليه وأختامه، كما أن تلك 
الأعـــال الصادرة من العمال لم تكن في الخفاء -الذي لا يمكن الاطلاع عليه- 
وبصَِمْـــتٍ مُطْبقِ من المدعـــى عليه لدليل قاطع على رضاه وإذنه، ومن ثم كيف 
يقال )القول قول المدعى عليه( ويقدم ظن الاستصحاب على هذا العلم اليقيني؛ 
لأنها قرائن وشـــواهد قائمة تنبئ بحدوث أمر يغـــر حالة الأصل، وبالتالي يلزم 
الاكتفـــاء بهذه القرائن والأمـــارات القوية، ولا يجوز إهدارهـــا للظن الحاصل 
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باســـتصحاب الأصل )بتصرف: الطرق الحكمية ص 7(، غير أنه يمكن القول 
بتقديم الأصل متى ما خلت وقائع القضية من هذه القرائن الصريحة والدلالات 
الواضحة الســـاطعة المشـــار إليها، ومتى ما كان تعامـــل المدعى مع عمال غير 
مستظلين تحت ظل مؤسســـة، وليس بأيديهم أوراقها وأختامها، وسلطة استلام 
وقبـــض البضائع، والتمكن من تخزينها والبيع منها؛ فعليه يمكن ترجيح الأصل 
وتقديمه والنظـــر في إثبات الوكالة وما يتعلق بها، وهكذا يقبل المدعى عليه إذا 
لـــم يكذبه شـــاهد الحال، فإن كذبـــه لم يقبل قوله، ولهـــذا لا يقبل من المالك 
)المدعى عليه( ادعاءه عـــدم الإذن والتفويض لعماله، ويكون الأصل معه مثل 
كـــون الأصل قبول قول الأمناء إلا حين يكذبهـــم الظاهر. ولما كان الثابت من 
أوراق القضية وما ســـبق إيراده في أحكامها الســـابقة وجود تعاملات سابقة بين 
الطرفين بمباشرة العاملين الذين ينكر المدعى عليه تصرفهم مع المدعي لاحقًا 
مع إقراره بصحة تصرفاتهم السابقة؛ مما يجعل إنكاره لتعامل عماله مع المدعي لا 
يصح ولا يســـوغ؛ كونـــه على خلاف العـــرف التجاري، وعلى خـــاف قاعدة 
)المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا( أو من صنيع التجار وعاداتهم من غير حاجة 
على إجازة؛ لأن الإذن السابق على التصرف كالإجازة اللاحقة بعده، وقد بين ابن 
تيميـــة رحمه الله في معرض جوابه على الغلام الذي يتـــرف لهذا الموكل بإيجار 
حوانيته، وقبض الأجرة، ويدعي بذلك عند القضاة لموكله، وسيده يعلم بذلك 
كلـــه، ويقره عليه، فهل يقبل قوله أنه لـــم يوكله؟ فأجاب بأنه: »لا يقبل قوله في 
إنـــكاره الوكالة مع كونه يتـــرف له تصرف الوكلاء مع علمـــه بذلك، وكونه 
معروفًا بأنه وكيل بين الناس، حتى لو قدر أنه لم يوكله -والحالة هذه- فتفريطه 
وتســـليمه عدوان منه يوجب الضمان...«، فتســـليم المدعى عليه لعماله أوراقه، 
وأختامه وتســـليطهم للتعامل مع الآخرين يجعل مســـؤولية تصرفاتهم عليه، ولا 
يجـــوز له التنصل منها بأي حـــال، كما لا يقبل منه الإقرار ببعض التعاملات دون 
البعض الآخر، وإن كان العمال قد أخلوا بالتزاماتهم تجاه المدعى عليه؛ فإن هذه 
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العلاقة في حقيقتها هي علاقة ثنائية بين المدعى عليه وعماله، وله الرجوع عليهم 
إن أخلوا، ومتى ما فرط المدعى عليه في قبض محلاته والتصرف فيها بنفسه؛ فإنه 
أولى بالخسارة؛ لأن القاعدة أن المفرط أولى بالخسارة، وما ذكرته الهيئة صحيح، 
غـــر أنه لا ينطبق على الحالة الماثلة؛ لأن العـــال نائبون عن المالك في صرف 
منافعه وأعمال في محله كلٌ بحسبه، وما يتعلق بمسألة الوكالة المنقولة عن المغني 
لابـــن قدامة فهي متحصلة بـــن الوكيل وموكله وما قد ينشـــأ بينهما من خلاف 
وخصومـــه، أما الواقعة الماثلة بين يدي الدائـــرة فهي مبنية على علاقة الغير مع 
العـــال الذين ظاهر حال تصرفاتهم ينبئ عن تفويضهم والتصريح لهم بالتمكين 
المشار إليه، وبالتالي فإن ما ذكرته الهيئة بشأن الوكالة صحيح، غير أنه لا ينطبق 
عـــى الحالـــة الماثلة وذلك بالنظـــر لمســـتندات القضية وما ذكـــره الأطراف 
بمحاضرهـــا ومذكراتهـــم التي تظهر جليًا أن عمال المدعـــى عليه نائبون عنه في 
صرف منافعه وأعمال في محله كلٌ بحســـبه، وكل ذلك مبناه على العرف التجاري 
بين التجار، والإذن المطلق الخالي من التغيير، وحيث إن المدعى عليه قد أبرز 
عمالـــه ليعاملوا التجار بالبيع، والشراء دون تحديد طريقة معينة محددة لكل نوع؛ 
إذ إنـــه لم يقدم خلال نظـــر الدعوى ما يثبت إخطـــار المدعي باختصاص كل 
عامـــل، أو الطريقة التـــي يتم بها التعامل معهم، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت 
نهيه لعماله عن التعامل مع الغير، وحيث خلت تصرفات العمال من إذن مكتوب 
مـــن قبل المدعى عليه وهو منكر له؛ بالتالي فإن الانعقاد لهذه التصرفات يكون 
مبناه على الإذن الســـابق المبني على العرف ودلالة الحال ما تعارف عليه التجار 
في تجارتهـــم، وحيث إن الانعقاد يكون بالقول والفعل ويكون بكل ما دل عليه، 
والعرف في هذه الحالة دل عـــى الانعقاد والإذن، فتصرفات العمال مأذون لهم 
فيهـــا، ومن ثم انصرف الإذن إلى ما جرت العادة من الاســـتبانة فيه لم يكن بينه 
وبين المدعي اشـــراطًا بيناً عند ابتداء التعامل وتحديدًا جازمًا لمنعه من التعامل 
مع عماله، وحيث الثابت انتقال البضاعة بيد المشتري المدعى عليه فهي داخلة 
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في ضمانـــه، لتمكنه من القبض التام بالحيازة، وقد انقطعت علق البائع منه، لأن 
عليه تســـليمه والتمكـــن من قبضه وقد حصل به، فالناقـــل للضمان هي القدرة 
التامة على الاســـتيفاء والحيازة، وحيث إن الأصل أن المفوض له ولاية على ما 
يتـــرف فيه، وحيث إن الأصل في الشريعة أن الإنســـان ضامن لأفعاله كلها لا 
يتحمل غيره عنه شـــيئًا من تبعاتها؛ لأن الأصل أن الشخص مسؤول عن ضمان 
الـــرر الذي عن فعله لا عن فعل غيره، لكن الفقهاء اســـتثنوا من هذا الأصل 
ضمان الشـــخص لأفعال التابعين له: كالخدم والعمال وكالموظفين، ويتمثل هذا 
في الخادم في المنزل، والطاهي في المطعم، والمستخدم في المحل، والعامل في 
المصنع، والموظف في الحكومة، وفي سائق السيارة لمالكها كل في دائرة عمله، 
لأنه يصير نائبًا منابه، فيصير فعله منقولًًا إليه، كأنه فعله بنفســـه، ولما كان دفع 
المدعى عليه عدم الإذن في تصرفات عماله مما تلحقه فيه التهمة الظاهرة؛ لدفعه 
عن نفســـه ضررًا محضًا، والقاعدة أن من ســـعى لنقض ما تم من جهته فســـعيه 
مردود عليه، ولأن إذنه الســـابق لعماله ينساق على تصرفاتهما اللاحقة، والقاعدة 
جـــرت ببقاء ما كان عـــى ما كان، ولأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها؛ إذ 
أوائـــل العقود تؤكد بـــا لا يؤكد بها أواخرها، فيغتفر في الثـــواني ما لا يغتفر في 
الأوائل، ولما كانت مصلحة اســـتقرار التعامـــل بين التجار بأن تكون تصرفات 
الإرادة التـــي يتعامل فيها الناس بعضهم مع بعض بطريق التعاقد الرضائي ذات 
نتائج ثابتة غير معرضة للانتقاض بأسباب يجهلها المتعاقد وليس هو المقصر في 
اجتنابها، وذلك لكي يستطيع أن يبني أموره على نتائج معاملاته وهو مطمئن إلى 
اســـتقرارها، وعلى ثقـــة بثباتها، فهذا النظر إلى مصلحة اســـتقرار التعامل يقتضي 
اعتـــاد الإرادة الظاهـــرة، وألا يكـــون لتقصير أحد العاقدين تأثـــرًا في قوة هذا 
الارتبـــاط العقدي، لأن العاقد يتعذر عليـــه معرفة باطن رفيقه ما لم تدل دلائل 
واضحـــة، وكل عقد يمكن أن يكون عاقديه مقصًرا في ناحية منه، فإذا ســـاغ له 
إبطال عقده بسبب تقصيره كان ذلك مفاجأة للعاقد الآخر، فينتفي اطمئنان كل 
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عاقـــد إلى نتائج عقده لاحتمال أن يكون رفيقه واقعًا في التقصير أو الغلط؛ لذلك 
وترجيحًا لمصلحة استقرار التعامل يعتمد الفقه الإسلامي الإرادة الظاهرة؛ لأن 
التضحية بمصلحة العاقد الشـــخصية الجزئية عندئذ أولى من التضحية باستقرار 
المعامـــات، فالعبرة للإرادة الظاهرة، وما دخل تحـــت دلالتها وحدودها فهو 
المعتـــر دون المقاصد الباطنة في نفس أحد العاقدين مما هو مســـتتر عن العاقد 
الآخر ومعذور في جهله؛ لأن في التشـــديد في مسألة الإذن، والتفويض للعمال في 
المحلات والمؤسسات تضييق على المسلمين، وتكليفهم ما لا يطيقون. وحيث 
لـــم يقدم المدعى عليـــه البينة المثبتة بـــأن التعامل كان خاصًـــا بالعمال وبعلم 
المدعي؛ الأمر الذي أجرت معه الدائرة الوجه الشرعي بطلب يمين اســـتظهار 
مـــن المدعي على دعـــواه ولما أثاره المدعى عليه، وحيـــث أداها المدعي على 
الوجـــه الشرعـــي المعتبر؛ مما تنتهي معـــه الدائرة إلى ما انتهـــت إليه في حكميها 

السابقين، والإصرار عليه«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بتعويضه عن الأضرار الناجمة عن إنشاء 
المدعـــى عليها جزءًا من الجسر أمام الجزء الشـــالي الشرقـــي من ملكه، وعن 
الأشـــجار والمزروعات التي أزالتها مـــن أرضه، وقد دفعت المدعى عليها بأن 
الجزء الذي يطالب المدعي بالتعويض عنه لم تنزع ملكيته، وأنه لا يوجد ضرر 
احتمالي ولا متحقق حتـــى يُعوّض، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم 
بتعويض المدعي مبلغًا قدره )144.175( ريال، مؤسسة حكمها على الأسباب 
التالية: »وحيث يهدف المدعي من دعواه الحكم له بإلزام وزارة )...( بتعويضه 

انظر: حكم الدائرة التجارية في المحكمة الإدارية الصادر بالحكم الابتدائي رقم: )317/د/ 	1
تج/12( لعام 1428هـ، وحكم التدقيق رقم: )166/ت/3( بتاريخ: 1429/05/05هـ، 
في القضيـــة رقم: )2/2969/ق( لعام 1423هـ، المنشـــور في مجموعـــة الأحكام والمبادئ 

التجارية لعام 1429هـ )805/2(.
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عن الأضرار التي نجمت عن قيامها بإنشـــاء جـــزء من الجسر رقم: )15( أمام 
الجزء الشـــالي الشرقي من ملكه، وعن الأشـــجار والمزروعـــات التي أزالتها 
الوزارة...، أما بالنسبة لطلب المدعي تعويضه عن الأضرار التي لحقت بسبب 
إنشاء جزء من الجسر رقم: )15( في مواجهة الجزء الشمالي الشرقي من مزرعته، 
وقيام الوزارة بتجريف ذلك الجزء وقلع الأشجار؛ فحيث إن التعويض في الفقه 
الإسلامي يقوم على أساس إزالة ضرر حادث، وذلك بأن ترد الحالة إلى ما كانت 
عليه قبل حدوث ذلك الضرر؛ لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلـم أنه قال: »لا 
ضرر ولا ضرار« أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرســـاً، 
وأخرجـــه الحاكم في مســـتدركه والبيهقـــي والدارقطني من حديث أبي ســـعيد 
الخدري، وابـــن ماجة عن ابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم، فكل ضرر 
واجب الدفع أو الرفع في الشريعة الإســـامية بقدر الإمكان، فدفعه قبل وقوعه 
بطـــرق الوقاية الممكنة، ورفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره 
وتمنع تكراره بحســـب الحال، وحيث إن الشخص -الطبيعي أو المعنوي- متى 
كان لديه الحرية في اختيار ما يســـبب الضرر للغير فإنه يسأل عن الآثار المضرة 
بالغير المترتبة على تصرفه، ويُلزم بما يزيل تلك الآثار بالتعويض أو غيره بحسب 
الأحـــوال، فمن يقدم على مباشرة نشـــاط معين أو اســـتخدام القوى والطاقات 
الطبيعية، أو يقوم بمشروعات تقدم فيها المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
لا يمكنـــه غالبًـــا توقي الأضرار التي تلحق بالغير؛ فـــكان عليه أن يتحمل كلفة 
التعويض دون التقيد بما تمليه المســـؤولية من ضرورة قيام الخطأ؛ لأن التعويض 
في مثل هذه الحالة ليس عقوبة، وليست غاية من غاياته حتى يفترض فيها ثبوت 
الخطأ، ذلك أن تحمله لما يكفل إزالة الأضرار أو التخفيف من آثارها ليس ناجًما 
عن خطأ ينسب إليه، إنما يؤسس على أن تصرفه وإن كان في أصله مشروع إلا أنه 
انطوى على أمر غير مشروع وهو إحداث الضرر، ولئن كان من الواجب الامتناع 
عـــن كل عمل غير مشروع إلا أنه يجاز في مثل هذه الحالة دون المســـاس بحق 
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الغير في التعويض؛ لأنه تابع للتصرف المقصود أصلًًا، والقاعدة الشرعية تنص 
عـــى أنه )يغتفر في التوابع ما لا يغتفـــر في غيرها(، و)يغتفر في الشيء ضمناً ما لا 
يغتفر فيه قصدًا(، فالتـــرف المقصود إذا توافرت فيه الشروط الشرعية أمكن 
التســـاهل في اســـتيفاء الشروط اللازم توافرها في توابعـــه؛ لأنه قد يكون للشيء 
قصـــدًا شروطًا مانعة، فإذا ثبت ضمناً أو تبعًـــا لشيء آخر؛ فيكون ثبوته ضرورة 
ثبوت متبوعه أو ما هو ضمنه. وحيث إن الثابت من الأوراق أن الوزارة المدعى 
عليها قامت بإنشاء ورصف طريق )الأفلاج/ الهدار(، وعندما وصلت إلى مجرى 
وادي الحشرج تأكد لها ضرورة إنشاء جسر لكي يحمي ذلك الطريق من الأضرار 
الناجمـــة عن جريان مياه الأمطار في ذلك الوادي، وإنشـــاء ذلك الجسر يعني أن 
جميع المياه التي ســـتجري في ذلك الـــوادي لا بد أن تمر من خلال فتحات ذلك 
الجسر، وهذا عامل قوي ومؤثـــر في زيادة قوة جريان المياه؛ لأن حصر جريان 
المياه في مكان ضيق يؤدي إلى تجمعها وزيادة سرعة تدفقها، يضاف إلى أن مرور 
الميـــاه المتدفقـــة بأماكن ضيقة في مناطـــق منحدرة يـــؤدي إلى تجمعها وارتفاع 
المناطـــق التي تقع خلف ذلك المـــكان بفعل الإرســـاب وانخفاض المناطق 
الواقعة أمامه، باعتبار أن الســـيول مـــن أهم عوامل النحت والتعرية، وحيث إن 
جزءًا من ذلك الجسر يقع في مواجهة ملك المدعي، وهذا يعني أن مياه السيول 
ستغمر الأراضي الواقعة في مواجهة الجسر، ويتأكد ذلك إذا عُلم أن وادي الهدار 
أحـــد أودية منطقة الأفلاج الكبـــرة، وأنه ينحدر من جبـــال طويق على ارتفاع 
)837م(، وهو محصلة لثلاثة أودية هي حشرج والدخول والخلفية، كما أنه أحد 
الأودية التي تسيل من المناطق الجبلية أو ما يسميه أهل تلك المنطقة بالضلوع 
التي تتســـم بانحدارها وتضرسها الشديدين، فأرض هذه شاكلتها ستقل قيمتها 
ومنافعهـــا لكونها مهددة بغمر المياه لها في أي وقت تهطل فيه الأمطار ففي ماذا 
سيســـتفيد منها مالكها وهو يعلم أن ما ســـيعمله فيها ستجرفه أو تفسده وتخربه 
الســـيول في يوم ما، وعلى فرض إمكان الاســـتفادة منـــه فلن يكون إلا في بعض 
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وجوه الانتفاع مع الأخذ بالنصيب الوافر من المجازفة والمخاطرة بما سيصرف 
في ذلك من أموال، ومن المسلم أن الغرض من الأموال هو منافعها كما قرر ذلك 
فقهـــاء الشريعة الإســـامية؛ لأن الممتلكات والأمـــوال لا يتفانى أصحابها في 
الدفاع عنها والحـــرص عليها وإصلاحها إلا من أجل منافعها، فلو لم تكن لها 
منافع لوجدتهم ينصرفون عنها، وهذا هو ما جلبت عليه نفوس البشر وطباعهم 
كما ذكر ابن القيم. وبذلك يتضح أن الضرر واقع بالمدعي...؛ الأمر الذي تنتهي 
معـــه الدائرة إلى إلـــزام وزارة )...( المدعى عليهـــا بتعويضه عن الأضرار التي 
لحقت بتلك المســـاحة وما بها؛ لذلك ترى الدائرة أحقية المدعي في التعويض 

عن الأضرار التي أصابت أرضه وعن قيمة النخيل...«1.

انظـــر: حكـــم الدائـــرة الإداريـــة في المحكمة الإداريـــة الصـــادر بالحكـــم الابتدائي رقم:  	1
)3/د/ف/9( لعـــام 1418هــــ، وحكـــم هيئـــة التدقيـــق رقـــم: )108/ت/1( بتاريخ: 
1418/03/30هــــ، في القضية رقم: )1/1359/ق( لعام 1417هـ، المنشـــور في مجموعة 

الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1418هـ )142/11(.
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القاعدة الثلاثون

يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء

][
معنى القاعدة:

تُفيد هذه القاعدة أنه يُتســـامح ويُتســـاهل في بقاء أمر قائم، أو اســـتمراره، 
بخلاف ما لو كان هذا الأمر عند إنشـــائه من البداية؛ فإنه لا يُتســـامح فيه؛ لأن 
الإبقاء على الشيء أســـهل من ابتدائه، ولأن ما يمكن إصلاحه أو تصحيحه، أو 
الحفـــاظ عليـــه بعد وقوعـــه ووجوده، قد لا يمكن إنشـــاؤه مـــن العدم بنفس 

الصورة والشروط1.

أصل القاعدة:

حديث عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلـم قالت: »كنت أطيب رسول 
الله صلى الله عليه وسلـم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت«2.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)استيفاء المنفعة في الإجارة الفاسدة(: إذا استأجر زيد عقارًا بإجارة فاسدة 
)لعدم تحديد الأجرة مثلًًا(؛ فإنه لا يجوز له استيفاء المنفعة ابتداءً؛ لأن العقد غير 

انظر: مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )152(. 	1
أخرجـــه البخاري في صحيحـــه -واللفظ له-، كتاب الحج، بـــاب الطيب عند الإحرام، وما  	2
يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجل ويدهن )136/2(، برقم: )1539(، ومسلم، كتاب الحج، 

باب الطيب للمحرم عند الإحرام )846/2(، برقم: )1189(.
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صحيح، لكن لو استوفى المنفعة فعلًًا؛ فإنه يُلزم بدفع أجرة المثل؛ لأنه يُغتفر في 
بقاء المنفعة )بعد استيفائها( ما لا يُغتفر في ابتدائها.

المثال التطبيقي الثاني:

)اســـتمرار الإجارة بعد انتهاء المدة(: إذا اســـتأجر زيد شـــقة، واستمر في 
الانتفـــاع بها بعد انتهاء مدة العقد، ولم يُســـلمها للمؤجر؛ فإنه يُلزم بدفع أجرة 
المثل؛ لأنه يُغتفر في اســـتمرار الانتفاع بأجرة المثل ما لا يغتفر في ابتدائها، فلو 

ابتدأ زيد الانتفاع دون عقد لم يصح.

المثال التطبيقي الثالث:

)اســـتمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء(: إذا توفي أحد الشركاء في شركة 
تضامن، ونص عقد التأســـيس على اســـتمرار الشركة مع من يرغب من وورثة 
المتوفى؛ فإن الشركة تستمر ولو كان من بين الورثة وريث قاصر، بشرط تحويلها 
خلال سنة إلى شركة توصية بسيطة، يكون فيها القاصر شريكًا موصيًا؛ لأنه يُغتفر 
في اســـتمرار الشركة )مؤقتًا( بوجود الشريك القاصر ما لا يغتفر في ابتدائها، فلو 
أراد القاصر الدخول شريكًا متضامناً في شركة التضامن عند تأسيســـها لم يجز له 

النظام ذلك.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

لم أجد فيما وقفت عليه تطبيقًا قضائيًا لهذه القاعدة بلفظها: )يُغتفر في البقاء 
ما لا يغتفر في الابتداء(، لكن وقفت على تطبيقات قضائية لألفاظ أخرى للقاعدة، 

منها: )الاستدامة أقوى من الابتداء(.

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي في التظلم من قرار وزير التجارة والصناعة المؤيد 
لقـــرار إدارة العلامات التجارية برفض تســـجيل عبارة )ريتشـــموند إكس هنا 
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RICHMOND X( بحروف لاتينية علامة تجارية بالفئة )3(، وقد دفعت المدعى 

عليهـــا بأن القرار محل الدعـــوى جاء تطبيقًا لنظام العلامـــات الجارية في مادته 
)2/ل(، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، مؤسســـة 
حكمهـــا على الأســـباب التالية: »بـــا أن المدعية تطعن في قـــرار وزارة التجارة 
والصناعة رفض تسجيل عبارة )ريتشموند إكس هنا RICHMOND X( بحروف 
لاتينية علامـــة تجارية بالفئة )3( لصالحها، وبـــا أن المدعى عليها أجابت عن 
الدعوى وفقاً لما ســـلف...، أما عن الموضوع: فبما أن المادة )الثانية( من نظام 
العلامات التجارية نصت على أنه: )لا تعد ولا تســـجل علامة تجارية الإشارات 
والأعـــام وغيرها الوارد بيانها أدناه... ل- الإشـــارات المطابقة أو المشـــابهة 
لعلامات تجارية ســـبق إيداعها أو تســـجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو 
خدمات مطابقة أو مشابهة...(، وبما أن الثابت أن هناك علامة مسجلة عبارة عن 
كلمـــة )ريتشـــموند RICHMOND( بحـــروف لاتينية لصالح مؤسســـة )...( 
للعطـــور، وأن العلامـــة المطلوب تســـجيلها عبـــارة كلمة )ريتشـــموند إكس 
RICHMOND X( بحروف لاتينيـــة علامة تجارية؛ فإن بين العلامتين تطابقًا في 

العنصر الجوهري في كل منهما وهو كلمة )ريتشموند RICHMOND(، ووجود 
حرف )إكس X( في العلامة المطلوب تسجيلها لا يكفي للتمييز بين العلامتين، 
لأنه لا يعدو كونه حرفًا لا دلالة له، ولا يرتب وجوده فرقًا ظاهرًا بين العلامتين 
لدى المســـتهلك العادي، وبما أن الفئة المطلوب التسجيل عليها هي ذات الفئة 
للعلامة المســـجلة، وهي الفئة )3(؛ فإن تســـجيل العلامة محل الدعوى يكون 
مشـــمولًًا بالحظر الوارد في الفقـــرة )ل( من المادة الثانية مـــن نظام العلامات 
التجاريـــة آنفة الذكر، وبما أن قرار المدعى عليها برفض تســـجيل العلامة جاء 
متفقًا مع ما تقدم؛ فإنه يكون متفقًا مع النظام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى 
رفـــض الدعوى. ولا يغير من ذلـــك ما ذكره المدعي وكالة من شـــهرة علامة 
موكلتـــه وأســـبقيتها في تســـجيل علامتها في بعض الدول على نفـــس الفئة، وفي 
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المملكة على فئات أخرى، وأن ذلك يقتضي أحقيتها في منع تســـجيل العلامات 
المشابهة لها، واستناده إلى ذلك في أحقيتها في تسجيل علامتها؛ ذلك أن ما ذكره 
على فرض التســـليم إنما يصح الاستناد إليه في الاعتراض على تسجيل العلامات 
المشـــابهة أثناء إجراءات تسجيلها، أما بعد تســـجيل العلامات المشابهة-دون 
اعتراض من المدعية أو غيرها- فمنها تكتســـب الحماية النظامية، ويمتنع نظامًا 
تســـجيل علامة مشـــابهة لها بعد ذلك، ولو كانت متصفة بالشهرة، فالنظام إنما 
جعل شهرة العلامة مانعًا لتسجيل العلامات المشابهة لها، ولا يلزم من ذلك أن 
تكون شـــهرتها سببًا موجبًا لتســـجيلها، خاصة إذا وجد ما يمنع التسجيل كما في 
هذه القضية وهو ســـبق تســـجيل علامة مشـــابهة، لما هو مقرر فقهًا من أنه إذا 
تعارض المانع والمقتضي قدم المانع، فإذا كان للشيء أو العمل محاذير تســـتلزم 
منعـــه ودواعٍ تقتضي تســـويغه، رجح منعـــه. وأما ما ذكره المدعـــي وكالة من 
اعتراضات على علامة )ريتشـــموند RICHMOND( المسجلة لمؤسسة )...(؛ 
فلا محل لها ما دام قد تم تسجيلها، كما لا يسلم للمدعي وكالة استناده إلى تسجيل 
علامة موكلته في المملكة على فئات أخرى، وتسجيلها على نفس الفئة في بعض 
الدول، واعتباره ذلك موجبًا لتسجيلها على الفئة محل الدعوى؛ لأن بقاء تسجيل 
العلامة لا يلزم أن يكون ســـندًا في ابتداء تســـجيلها، لما هـــو مقرر فقهًا من أن 
الاســـتدامة أقوى من الابتداء، وأنه لا تؤخذ أحكام الدوام من أحكام الابتداء، 
ولا أحـــكام الدوام، ولهذا يفرق بين الدافـــع والرافع، فالدافع لابتداء الشيء لا 
يلزم أن يكون في قوة الرفع الذي يرفعه بعد ثبوته؛ لذلك حكمت الدائرة برفض 

الدعوى؛ لما وضح بالأسباب«1.

انظر: حكم الدائرة الإدارية في المحكمـــة الإدارية بالرياض الصادر بالحكم الابتدائي رقم:  	1
)155/د/إ/4( لعـــام 1429هـ، وحكم الاســـتئناف رقـــم: )73/إس/ق( لعام 1430هـ 
بتاريـــخ: 1430/01/13هـ، في القضية رقم: )1/4250/ق( لعام 1429هـ، المنشـــور في 

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1430هـ )2033/4(.
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التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعية في المطالبـــة بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن 
رفض تســـجيل عبارة )SIGNATURE BY SANJEEV KAPOOR( بحروف 
لاتينيـــة علامة تجارية لها؛ بحجة تشـــابهها مع العلامة المســـجلة مســـبقًا عبارة 
)SIGNATURE CLUBS INTERNATIONAL عـــى نفـــس الفئة، وقد دفعت 
المدعى عليها بوجود تشـــابه بين العلامة المطلوب تســـجيلها والعلامة سبب 
الرفض بالمخالفة للمادة )2/ي-ل( مـــن نظام العلامات التجارية، وبعد نظر 
الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، مؤسسة حكمها على الأسباب 
التالية: »تأسيسًـــا على ما تقدم، وبعد الاطلاع عـــى أوراق القضية كافة، وبما أن 
غايـــة ما يهدف إليه مـــن إقامة هذه الدعوى هو طلب إلغاء قـــرار وزير التجارة 
 SIGNATURE BY SANJEEV( والاســـتثمار بتأييد رفض طلب تسجيل عبارة
KAPOOR( بحروف لاتينية يعلوها رســـم لما يشـــبه ورقة شـــجرة بشكل مميز 

باللـــون البني بالفئة )43( والمودعة برقم: )...(...، أما عن الموضوع: فبما أن 
المـــادة الثانية من نظام العلامات التجارية نصت على أنه: )لا تعد ولا تســـجل 
علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه:... ي- 
العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت 
غير مســـجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة، والعلامات المطابقة 
أو المشـــابهة لتلك الشـــائعة الشـــهرة في المملكة والمســـجلة فيها على سلع أو 
خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب 
العلامة شائعة الشهرة... ل-الإشـــارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية 
ســـبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو 
مشابهة...(، وبما أن العبرة في تقدير التشابه بين علامتين يكون بالتماثل في ابتكار 
الفكرة الرئيسية التي تتكون منها العلامتان، والتشابه المحظور هو التشابه الذي 
من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين، فمجرد وجود تشابه 
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بين جزء من أجزاء العلامتين التجاريتين لا يكفي للقول بوجود التشـــابه بينهما؛ 
إذ إن التشـــابه الذي يثير الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين هو ما يصيبهم 
من صعوبة في التفرقة بينهما، وبما أن نظام العلامات التجارية عندما منع تسجيل 
العلامات المطابقة والمشـــابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها، أو عندما منع 
تسجيل علامات مطابقة أو مشـــابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو 
كانت غير مسجلة فيها؛ أراد حماية المستهلك من أن يقع في اللبس والتضليل بين 
منتجات وخدمات العلامات، وأراد أيضًا ألا يثرى أحد على حساب أحد؛ تحقيقًا 
للغاية التي تهدف إليها الشريعة الإسلامية؛ إذ جاءت بالنهي عن التغرير والنهي 
عما يوقع اللبس بين الناس، ودفع الضرر والحيلولة دون وقوعه، وسد كل ذريعة 
 SIGNATURE BY( إلى الفســـاد، وبما أن الثابت أن العلامة محـــل الرفض عبارة
SANJEEV KAPOOR( بحروف لاتينية يعلوها رســـم لما يشـــبه ورقة شجرة 

بشـــكل مميز باللون البني بالفئة )43( والمودعة برقم: )...(، وأن العلامة سبب 
 )SIGNATURE CLUBS INTERNATIONAL( )...( :الرفض المسجلة برقم
بحروف لاتينية يعلوها رســـم على شـــكل بوابة بالفئة )43(، ولا تشمل الحماية 
عبارة )CLUBS INTERNATIONAL(. وبالنظر إليهما يتضح وجود تطابق بين 
العلامة ســـبب الرفض بجزئها وعنصرها الرئيس كلمة )SIGNATURE( وبين 
 ،)SIGNATURE( الكلمة المحمية نظامًا بالعلامة سبب الرفض وعنصرها الرئيس
وهو أمر ظاهر مما يؤدي إلى إحداث الخلط واللبس لدى المستهلك العادي بين 
العلامة محل الرفض وسببه وذلك في منتجات الفئة )43(. ولا ينال من ذلك ما 
أورده وكيل المدعية من شهرة عالمية لعلامة موكلته؛ إذ لم يقدم ما يثبت ذلك، 
بالإضافة إلى أن شهرة العلامة المنصوص عليها بالمادة )2/ي( من النظام آنف 
الذكر حددت نطاق تلك الشـــهرة بالمملكة، وهو ما يتضمن الأعمال والجهود 
المقدمة داخل المملكة إلى جمهور المستهلكين فيما يحقق ذلك. ولا ينال من ذلك 
ما ذكره وكيل المدعية من أن المادة )6/خامسًـــا( من اتفاقية باريس نصت على 
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أن: )يقبـــل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مســـجلة طبقًـــا للقانون في دولة 
المنشـــأ، كما يتم حمايتها بالحالة التي هـــي عليها في الدول الأخرى 11 للاتحاد، 
وذلك مع مراعاة التحفظات الواردة في هذه المادة(؛ إذ إن طلب التسجيل لهذه 
العلامـــة يدخل ضمن التحفظات الواردة بهذه المادة في الفقرة )ب/2(: )يجوز 
رفض تسجيل العلامات الصناعية والتجارية التي تشملها هذه المادة أو إبطالها 
إلا في الحالات التالية: 1- إذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير 
في الدولة التي تطلب فيها الحماية. 2- إذا كانت مجردة من أية صفة مميزة أو كان 
تكوينها مقصورًا على إشـــارات أو بيانات يمكن أن تستعمل في التجارة للدلالة 
على نـــوع المنتجات وجودتها، أو كميتها، أو الغـــرض منها، أو قيمتها، أو محل 
منشـــأ المنتجـــات، أو زمن الإنتـــاج، أو إذا كانت قد أصبحت شـــائعة في اللغة 
الجاريـــة، أو في العادات التجارية المشروعة والمســـتقرة في الدولة التي تطلب 
فيها الحماية(، على النحو المشـــار إليه من إخلال بالحقوق المكتســـبة للغير في 
الدولـــة التي تطلب فيها الحماية. ولا ينال من ذلك أيضًا ما ذكره وكيل المدعية 
من تسجيل موكلته في عدد من دول العالم؛ إذ إن ما ذكرته الدائرة من دواع لمنع 
تســـجيلها أولى بالاعتبار من النظر لذات تســـجيل العلامة؛ لأنه حسب القاعدة 
الفقهيـــة: )إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانـــع(؛ لأنه إذا كان للشيء أو 
العمل محاذير تستلزم منعه، ودواعٍ تقتضي تسويغه؛ يرجح منعه، كما أنه لا يمكن 
للمدعية الاستدلال بما تم تسجيله وإسقاطه على طلب التسجيل؛ لأن هناك فرقًا 
بين الدافـــع والرافع، فالدافع أســـهل من الرافـــع، والرافع أقـــوى من المانع، 
والاســـتدامة أقوى مـــن الابتداء، وهذا معلوم من قواعـــد الشريعة؛ إذ لا تؤخذ 
أحكام الدوام من أحكام الابتداء، ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام، فما تم 
تســـجيله لا يكون سندًا للاستناد إليه في التسجيل، وبما أن الحكم يدور مع علته 
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ثبوتًـــا وعدمًا؛ فإن الدائـــرة تنتهي إلى أن قرار المدعـــى عليها محل الطعن وافق 
صحيح أحكام النظام«1.

انظـــر: حكم الدائـــرة الإدارية المحكمـــة الإدارية الصادر بتاريـــخ: 1438/02/06هـ، في  	1
القضية الابتدائية رقم: )1/7328/ق( لعام 1437هـ وقضية الاستئناف رقم: )6929/ق( 

لعام 1437هـ، المنشور في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1438هـ )3/4(.
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القاعدة الحادية والثلاثون

إذا سقط الأصل سقط الفرع

][
معنى القاعدة:

تفيـــد هذه القاعدة أن التابع مرتبط بالمتبوع في الحكم، فإذا بطل الأصل أو 
المتبوع، أو ارتفع حكمه لأي سبب من الأسباب الشرعية أو النظامية؛ فإنه يبطل 
معـــه التابع أو الفرع المبني عليه، ويرتفع الحكم عنه أيضًا، فيســـقط التابع عند 

سقوط المتبع، أما إذا سقط الفرع أو التابع؛ فلا يسقط المتبوع بالضرورة1.

أصل القاعدة:

تُعـــد هذه القاعـــدة فرعًا من فروع قاعـــدة )التابع تابع(2، فتشـــرك معها 
في أصلها3.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)سقوط الكفالة بإبراء المدين(: إذا أبرأ زيد )الدائن( مدينهَ محمد من الدين؛ 
سقط الدين عن محمد وبرئت ذمته، وسقط الدين عن كفيل محمد أيضًا؛ لأن لزوم 
الدين على الكفيل فرع عن لزومه على محمد )المدين الأصلي(، فإذا سقط الدين 

عن الأصل )محمد( سقط عن الفرع )الكفيل(4.

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )53/1(. 	1
انظر: المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا )1025/2(. 	2

انظر ص: )241(. 	3
انظـــر: الأشـــباه والنظائر، لابن نجيم )134(، درر الحـــكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر  	4
)53/1-54(، المنثور في القواعـــد، للزركشي )22/3(، المدخل الفقهي العام، لمصطفى 
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 الأصل سقط الفرعطسق ذاإ 

المثال التطبيقي الثاني:

)بطلان الوكالة بوفاة الموكل(: إذا توفي الموكل، أو فقد أهليته؛ فإن وكالة 
الوكيـــل تبطل فورًا؛ لأن الوكالـــة مبنية على حياة المـــوكل وأهليته، فإذا انتفى 

الأصل وسقط )حياة الموكل وأهليته(؛ سقط الفرع )الوكالة(.

المثال التطبيقي الثالث:

)ســـقوط الشرط الجزائي بســـقوط العقد(: إذا تضمن عقد المقاولة شرطًا 
جزائيًا في حال التأخير، ثم فُسخ العقد أو بطل؛ فإن الشرط الجزائي يسقط؛ لأنه 
فرع عن العقد، فإذا سقط الأصل )عقد المقاولة( سقط الفرع )الشرط الجزائي(.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبـــة بقيمة توريد عمالة، مع تعويضها عن 
أضرار التقـــاضي، وقدم ســـندًا لدعواه: العقد المبرم بـــن الطرفين، وعددًا من 
الفواتير، وكشف حســـاب، وقد تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات، 
ولـــم تقدم إجابة على الدعـــوى، وبعد نظر الدعوى انتهـــت الدائرة إلى الحكم 
برفض الدعوى، مؤسســـة حكمها على الأسباب التالية: »وقد حصرت المدعية 
طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ وقدره )153.180( مئة وثلاثة 
وخمســـون ألفاً ومئة وثمانون ريـــالًًا. 2- دفع مصاريف التقـــاضي بمبلغ وقدره 
)15.318( خمســـة عشر ألفًا وثلاثمئة وثمانية عشر ريـــالًًا...، وبالاطلاع على 
الدعوى وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلســـة ولم يحضر 
مـــن يمثلها، ولم تقدم عذرًا لتخلفها عن الحضور، وبما أن المدعية طلبت إلزام 
المدعـــى عليها بدفع مبلغ وقدره )153.180( مئة وثلاثة وخمســـون ألفًا ومئة 

الزرقا )1025/2-1026(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )139(.
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وثمانـــون ريالًًا، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم 
التجارية ونصها: )إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في 
ت الخصومة حضورية ولو  أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّ
تخلف بعد ذلك(؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضوريًا، ولقول 
رســـول الله صلى الله عليه وسلـم: »لو يُعطى الناس بدعواهـــم لادعى رجال أموال قوم 
ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر«، وحيث إن مجرد ادعاء 
الحـــق على الخصم لا يكفي إذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحة 
هذه الدعوى، حيث إن البينة التي قدمها وكيل المدعية لا يمكن الاعتماد عليها 
لإثبات اســـتحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى؛ لأن العقد يمكن أن يستدل به 
على العلاقة بين طرفي الدعوى، ولا يمكن أن يســـتدل به على استحقاق المدعية 
للمبلغ الذي تطالب المدعى عليها به، أما عن كشـــف الحساب فهو صادر عن 
المدعيـــة، ولا يحمل ما يؤيده مـــن المدعى عليها، وبما أن من المســـتقر شرعًا 
وقضاءً توجه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن 
ذلك يصـــار إليه مع الشـــخصية الطبيعية، وحيث إن المدعى عليها شـــخصية 
اعتباريـــة لا يمكن اختزالها في شـــخص بعينه؛ عملًًا بالفقـــرة الثانية من المادة 
الرابعة والتســـعين من الأدلـــة الإجرائية لنظام الإثبات التـــي نصت: )لا توجه 
اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية(؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. 
وأما عن مطالبتها بدفع مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره )15.318( خمسة عشر 
ألفًـــا وثلاثمئة وثمانية عشر ريالًًا، ونظرًا لتبعية اســـتحقاقها بالطلب الأول؛ فإنه 
يسقط بسقوطه، لما هو مقرر فقهًا ونظامًا إذا سقط الأصل سقط الفرع؛ مما تنتهي 

معه الدائرة إلى رفض الطلب«1.

انظـــر: حكم المحكمة التجارية بجـــدة الصادر بالصك رقـــم: )4530607255( بتاريخ:  	1
1445/05/03هـ، في القضية رقم: )4471239588(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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 الأصل سقط الفرعطسق ذاإ 

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعـــوى المدعية في المطالبة بأجرة المعـــدات، مع تعويضها عن 
أضرار التقاضي، وقدمت سندًا لدعواها: عددًا من الفواتير، وقد أقرت المدعى 
عليها بصحة العلاقة بين الطرفين، ودفعت بعدم صحة المبلغ محل المطالبة، وأن 
المستندات المقدمة غير صحيحة، وغير صادرة منها، وبعد نظر الدعوى انتهت 
الدائـــرة إلى الحكـــم برفض الدعوى، مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: 
»تأسيسًا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام 
المدعـــى عليها بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها )22.283( اثنان وعشرون ألفًا 
ومئتـــان وثلاثة وثمانون ريالًًا، عـــن الفترة مـــن: 1442/06/03هـ الموافق: 
الموافق: 2022/02/06م. 2-  2021/01/16م إلى 1443/07/05هــــ 
التعويض عـــن أضرار التقاضي بمبلـــغ قدره )2.228( ألفـــان ومئتان وثمانية 
وعـــرون ريالًًا، وأجملت المدعى عليها إجابتهـــا في إنكارها لمطالبة المدعية، 
وعدم صحة ما قدمته من مستندات، ولما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما جاء 
في المـــادة الثالثة من نظـــام الاثبات1: )البينة على من ادعـــى، واليمين على من 
أنكر(، ولما كانت بينة المدعية هي مســـتندات غـــر ممهورة بتوقيع أو ختم من 
المدعـــى عليها، واســـتنادًا إلى الفقـــرة )1( من المادة )29( مـــن نظام الإثبات 
الصادر بالمرســـوم الملكي الكريم رقم: )م/43( وتاريخ: 1443/05/26هـ 
والتي نصت على: )يعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر 
صراحة ما هو منسوب إليه من خط، أو إمضاء، أو ختم، أو بصمة، أو ينكر ذلك 
خلفه، أو ينفي علمه بأن الخط، أو الإمضاء، أو الختم، أو البصمة هي لمن تلقى 
عنـــه الحق(، ولإنكار المدعى عليها هذه المســـتندات، وعـــدم تقديم المدعية 
بينات موصلة للحق الذي تدعي به؛ فإن ما قدمه من مستندات لا يعدو أن يكون 

الصحيح أنها الفقرة )1( من نفس المادة. 	1
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بينة مصطنعة من المدعية، وليس عليها أي توقيع منســـوب للمدعى عليها حتى 
يمكن التعويل عليها أو مناقشـــتها، ولقول رســـول الله صلى الله عليه وسلـم: »لو يُعطى 
النـــاس بدعواهم لادعى رجـــال أموال قوم ودماءهم، لكـــن البينة على المدعي 
واليمـــن على من أنكر«، وأما عن مطالبتها بأتعاب التقاضي، ولما هو مقرر فقهًا 
ونظامًا إذا ســـقط الأصل ســـقط الفرع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد 

في منطوقها«1.

انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4430515201( بتاريخ:  	1
1444/06/22هـ، في القضية رقم: )4470234807(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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رد النوم مساغ للاجتهاد في لا 

القاعدة الثانية والثلاثون

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص

][
معنى القاعدة:

تُفيـــد هذه القاعدة أنه متى ورد نـــص شرعي صريح وواضح من القرآن أو 
السنة أو إجماع الأمة في مسألة معينة، فلا مجال للاجتهاد فيها، لأن مهمة المجتهد 
هي اســـتنباط الحكم عند غياب النص، أما مع وجوده؛ فإنه لا حاجة للاجتهاد؛ 
لأنـــه لا يجوز مخالفته. والاجتهاد هو: صرف وبذل الجهد والوســـع لاســـتنباط 
الحكـــم الشرعي من دليله، والنص هو: الصريـــح في معناه، أي خالص الدلالة 
عليه، لا يشـــوبه احتمال دلالة على غيره، فإذا كان الحكم حاصلًًا ومبيناً بالنص، 
فـــا حاجة للاجتهاد فيه، فالاجتهاد ظني، والنـــص قطعي أو راجح، ولا يُترك 
اليقيني للظني. وتسري هـــذه القاعدة أيضًا على نصوص النظام، وكذا نصوص 

العقد ومواده؛ فلا مجال للاجتهاد فيها ما دامت صريحة الدلالة1.

أصل القاعدة:

1. قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ﴾ ]سورة الأحزاب: 36[2.

انظـــر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيـــدر )32/1-33(، شرح مختصر الروضة،  	1
للطوفي )554/1(، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد 
عثمان شبير )362(، المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا )1017/2(، الممتع في القواعد 

الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )340-339(.
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2

.)362(
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2. قولـــه تعـــالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾ 
]سورة المائدة: 44[1.

3. حديـــث أناس من أهل حمص من أصحـــاب معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلـم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن، قال: »كيف تقضي إذا 
عـــرض لك قضاء؟« قال: أقضي بكتاب الله، قـــال: »فإن لم تجد في كتاب الله؟« 
قـــال: فبســـنة رســـول الله صلى الله عليه وسلـم، قال: »فإن لم تجد في ســـنة رســـول الله 
صلى الله عليه وسلـم ولا في كتاب الله؟« قال: أجتهد رأي ولا آلو، فضرب رســـول الله 
صلى الله عليه وسلـم صدره وقال: »الحمد لله الذي وفق رســـولَ رســـولِ الله لما يرضى 

رسول الله«2 3.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)ميراث الأولاد(: نص القرآن الكريم في ميراث الأولاد على أن للذكر مثل 
حظ الأنثيين؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ﴾ ]سورة النساء: 11[؛ فلا يجوز لأي مجتهد أن يجعل ميراث الأولاد متساويًا 
دون تفريق بين الذكر والأنثى، سواء كانت التركة أموالًًا أو عقارات أو حصصًا 
في شركات ونحوهـــا؛ لأن هذا اجتهاد مخالف لنص شرعي صريح، ولا مســـاغ 

للاجتهاد في مورد النص4.

انظر: المرجع السابق )363(. 	1
أخرجه أبو داود في ســـننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء )444-443/5(،  	2

برقم: )3592(.
انظر: الوجيز، للبورنو )381(. 	3

انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	4
.)366(
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رد النوم مساغ للاجتهاد في لا 

المثال التطبيقي الثاني:

)عبء الإثبات(: نص حديث رســـول الله صلى الله عليه وسلـم على أن: »البينة على 
المدعي، واليمين على من أنكر«1، وهو حديث صريح في تحديد عبء الإثبات؛ 
فـــا يجـــوز لأي مجتهد أن يجتهد ويطلب البينة من المدعـــى عليه ابتداءً، أو يأمر 
بتحليـــف المدعي لإنكاره؛ لأن هذا اجتهاد مخالـــف لنص شرعي صريح، ولا 

مساغ للاجتهاد في مورد النص2.

المثال التطبيقي الثالث:

)وقت دفع الثمن(: إذا نص عقد البيع المبرم بين زيد )المشتري( وإبراهيم 
)البائـــع( على أن يكون الثمن حالّّا؛ فلا يجوز لأي مجتهد أن يجتهد ويجعل الثمن 
مؤجلًًا؛ لأن هذا اجتهاد مخالف لنص العقد، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعيـــة في المطالبة بالمتبقي من ثمن بيع الحصص، مع 
تحميل المدعى عليه أتعاب المحاماة، وقدم سندًا لدعواه: عقدي بيع، واتفاقية، 
وقد أنكر المدعى عليه الدعوى، ودفع بأن مبلغ المطالبة يختلف عن المستحق 
وفق الاتفاقيـــة المبرمة مع المدعي، وأن المدعي خالـــف ما تم الاتفاق عليه، 
وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، مؤسســـة حكمها 
على الأســـباب التاليـــة: »حيث إن وكيل المدعي يطلب في دعـــواه الماثلة إلزام 
المدعى عليـــه بمبلغ قـــدره )8.347.684( ثمانية ملايين وثلاثمئة وســـبعة 

تقدم تخريجه ص: )16(. 	1
انظـــر: درر الحـــكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيـــدر )33/1(، الممتع في القواعد الفقهية،  	2

للدكتور مسلم الدوسري )340(.
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وأربعـــون ألفًا وســـتمئة وثمانية وأربعون ريالًًا متبقى قيمـــة الحصة المباعة من 
موكلـــه عـــى المدعى عليه في شركـــة )...( للتجـــارة والزراعـــة والمقاولات 
المحـــدودة، بالإضافـــة إلى المطالبة بأتعاب محاماة بمبلـــغ قدره )450.000( 
أربعمئة وخمسون ألف ريال، وبما أن العلاقة بين طرفي النزاع ناشئة عن عقد بيع 
حصص في شركة فهو من اختصاص ديوان المظالم بهيئة قضائه التجاري حسب 
نظـــام المحكمة التجارية الصادر عام1350هـ. وبما أن العقد إذا توفرت أركانه 

وشروطـــه وانتفت موانعه أصبح ملزمًـــا لطرفيه والوفاء به؛ لقوله تعالى: ﴿ژ 
ژ ڑ ڑ ک﴾، وبما أن الحاصل في هذه القضية الماثلة أن المدعي أبرم 
عقدًا مع المدعى عليه بتاريخ: 1428/06/12هـ الموافق: 2007/06/28م 
على بيع أربع وثلاثين حصة من الحصص المملوكة له والمســـجلة باســـمه في 
شركة )...( للتجـــارة والزراعة والمقاولات المحـــدودة إلى المدعى عليه، ثم 
أتبعه المدعـــي بإبرام عقد آخر مع المدعى عليـــه بتاريخ: 1429/05/26هـ 
الموافق: 2008/05/31م على بيع باقيها، واشترط على نفسه في العقد الأخير 
حسب المادة الرابعة عشر بأنه: »في حال تم توقيع هذا العقد، وتم البدء في تنفيذ 
مواده، ولم يستطع أي طرف من الأطراف الالتزام بما تم التوقيع عليه لأي سبب 
كان؛ يتـــم إلغاء هذا العقد، ويلتزم الطرف المخـــل بالتزاماته بتعويض الطرف 
الآخر... وهذا إقرار من الطرفين بذلك لا رجعة فيه، ويسري هذا البند على هذه 
الاتفاقيـــة وكافة الاتفاقيات اللاحقة التي تتعلق بهـــذا العقد أو بين الطرفين فيما 
يتعلـــق بهذه الشركة«، وبناء على هذه المادة فقد جعل المدعي من العقد المبرم 
مع المدعى عليـــه جائزًا، ونقله من الفرض إلى النقل، ومن وجوب الالتزام إلى 
جـــوازه. وبما أن المدعى عليه مثل أمام هـــذه المحكمة يدفع ويطعن في صحة 
الالتـــزام بالعقد من قبل المدعي، حيث يدعي أن هناك عقارات مملوكة للشركة 
مسجلة باسم المدعي لم يفرغها للشركة موضوع النزاع، وطلبه من الدائرة فسخ 
العقـــد وإعـــادة المدعـــي إلى الشركة كـــا ورد بمذكـــرة إجابتـــه المؤرخة في: 
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1436/08/23هــــ، وكذلك في: 1436/06/13هــــ، وعدم التزامه بدفع ما 
تبقى بذمته؛ لهي أســـباب يتم بناء عليها إلغاء العقد حســـب المادة سالفة البيان 
التي اشترطها المدعي على نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلـم: »المسلمون على 
شروطهم«. ولا ينال من ذلك ما أوردته دائرة الاســـتئناف من ملحوظات؛ ذلك 
أنـــه بمقابلة نص ألا وهو: حديث رســـول الله صلى الله عليه وسلـم: »المســـلمون على 
شروطهم«، والقاعدة الفقهية تنص على أنه: )لا مساغ للاجتهاد في موارد النص(، 
وحيث إن المدعي هو من ســـعى إلى ذلـــك الشرط؛ فالقاعدة الفقهية تنص على 
أن: )من ســـعى في نقض ما تم من جهته فســـعيه مردود عليه(. وأما فيما يتعلق 
بالعقارات ونحوها؛ فهذا مما دفع به المدعى عليه، وأجاب عليه وكيل المدعي، 
وبالتالي فهو مذكور بطيات أوراق القضية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الإصرار على 

حكمها السابق«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعية في المطالبة بالمتبقي من قيمة تنفيذ الأعمال؛ لكون 
المدعى عليها اتبعت طريقة خاطئة في القياس والمحاســـبة، وكذا تعويضها عن 
الأضرار الناتجة عن ذلك كمصاريف إدارية، وقد أنكرت المدعى عليها الدعوى، 
ودفعت بعدم قبولها شـــكلًًا؛ لوجود نـــص في العقد قد تضمن أن الرفع لديوان 
المظالم يكون خلال ســـتين يومًـــا من تبليغه قرار صاحـــب العمل، كما دفعت 
بصحة الطريقة التي اتبعتها في محاســـبة المدعية عن أعمالها، وبعد نظر الدعوى 

انظر: حكم الدائرة التجارية في المحكمة الإدارية بالرياض الصادر بتاريخ: 1437/06/07هـ،  	1
في القضيـــة رقم: )1/11720/ق(، المنشـــور على البوابة القانونيـــة في موقع وزارة العدل 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar(

وقد انتهى حكم محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض إلى إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين، 
وإلزامهما بما التزما به، بموجب حكمها الصادر بتاريخ: 1442/04/08هـ، في القضية رقم: 

.)5969(
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انتهت الدائرة إلى الحكم بأحقية المدعية في قيمة حفر )60( سم من كل جانب 
من جانبي العبارات، وإلزام المدعى عليها بها، ورفض ما عدا ذلك من طلباتها، 
مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: »وحيث إن ما تطالب به المدعية في دعواها 
هذه هو إلزام الأمانة: 1- بمحاســـبتها عن ســـتين ســـنتيمتًرا )60سم( عن كل 
جانب من جانبي العبارات. 2- إجراء المحاســـبة بالنسبة للعمق على أساس أن 
يتم الدفع بشكل إجمالي وليس على أساس الطبقات والشرائح. 3- تعويضها عما 
لحـــق بهـــا من أضرار نتيجـــة تأخر صرف المبالـــغ التي تطالب بهـــا ومقدارها 
)6.462.162( ستة ملايين وأربعمئة واثنان وستون ألفًا ومئة واثنان وستون 
ريالًًا وذلك بنســـبة )10%( من مجموع هذه المبالغ، وحيث إن الأمانة تنازع فيما 
تدعيه المؤسســـة ولا تقر لها بحق فيه.... أما عن الموضوع: فبالنســـبة لمطالبة 
المدعيـــة إلزام الأمانة بمحاســـبتها عن )60ســـم( من كل جانـــب من جانبي 
العبـــارات؛ فإن الاتفاقيـــة المبرمة بين الطرفين في: 1403/05/20هـ بشـــأن 
المـــروع محل الدعوى نصت في مادتها الثانية على أن تعتبر الوثائق الآتية وتقرأ 
كجـــزء من هـــذه الاتفاقية وهـــي: )أ( العطاء الـــذي تقدم به المقـــاول. )ب( 
المخططـــات. )ج( التعليمات للمناقص. )د( وشروط العقد. )ه( المواصفات. 
)و( الملاحق. )ز( جداول الكميات. )ح( بيانات أســـعار الوحدة والأســـعار. 
ونصت المادة )س1-1( من شروط العقد التي تُعنى بالتعريفات والتفسير أن: 
»العقد يعني التعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات والرســـومات 
وجداول الكميات والجداول المســـعرة والعطاء واتفاقية العقد...«، ومن نص 
الاتفاقية ذلك ونص شروط العقد هذا يبين أن المخططات والرسومات التي تم 
التنفيذ على أساسها تعتبر جزءًا من العقد ملزمة لطرفيه في كل ما تضمنته؛ شأنها 
في ذلك شـــأن شروط العقـــد وما تضمنته الوثائق الأخرى الســـالف ذكرها من 
التزامات، على أساس أن تلك الوثائق جميعها يكمل بعضها بعضًا في تبيان وتحديد 
التزامـــات الطرفين. وإذا كان ذلـــك كذلك؛ فإن البنـــد الخامس من مخططات 
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المـــروع قد نص -وفقًا لترجمته التي صادق ممثل الأمانة على صحتها- على أن 
عـــرض الخندق للعبارات ســـيكون العرض الخارجي للعبـــارات مضافًا إليها 
ســـتمئة )600( مم على الأقل، وألف )1000( مم على الأكثر على كل جانب، 
والدفع ســـيكون لســـتمئة )600( مم؛ ففي هذا الـــرط العقدي -وإن ورد في 
المخططات- نص صريح يلزم الأمانة بدفع قيمة الســـتمئة )600( مم المضافة 
إلى جانبـــي عرض العبارات، كما يلزم المقاول بتنفيذها، وليس في شروط العقد 
مـــا يعارض هذا النص أو يلغيه، بل إن القواعد العامة لتؤكده وتقتضيه بما تنص 
عليه من أن الأجرة على قدر العمل، وأن الغنم بالغنم، وحتى لو كان في نصوص 
العقد الأخرى -على ســـبيل الافـــراض الجدلي- ما يوهـــم بخلاف ما أفصح 
صراحـــة عنه النص العقـــد الوارد في المخططـــات؛ فإنه لا يُعتـــد بدلالة تلك 
النصوص؛ إذ القاعدة أنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، ولا مساغ للاجتهاد 
في مورد النص، ومن ثم فعلى الأمانة تنفيذ التزامها العقدي بمحاســـبة المقاول 
المدعي عن الســـتمئة )600( مم المضافة إلى جانبي العبارات؛ إنفاذًا لالتزامها 
العقـــدي الوارد في البند الخامس من مخططات العقـــد. أما عن مطالبة المدعية 
بإلزام الأمانة بمحاســـبتها عن العمق بشكل إجمالي وليس على أساس الطبقات؛ 
فإن البند رقم...، ومنه يبين أن العقد وفقًا لهذا البند قسم أعماق الحفر إلى شرائح 
وطبقـــات، وخص كل طبقة من عمق الحفر بقيمة معينة للمتر المكعب في تلك 
الطبقة، وحيث إن الأمانة قد حاسبت المقاول بالنسبة لأعمال الحفر وفقًا لذلك؛ 
فقد أوفت بالتزامها تجاهه في هذا الشأن؛ مما يجعله غير محق في مطالبته هذه... أما 
مطالبـــة المدعية بالتعويـــض عما تدعيه من أضرار نتيجـــة تأخير صرف الأمانة 
للمبالغ التي تطالب بها، وذلك بمقدار )10%( من مجموع تلك المبالغ كمصاريف 
إدارية؛ فـــإن المبالغ التي تطالب المدعية بالتعويض عن تأخير صرفها هي محل 
المنازعـــة في هذه الدعوى؛ إذ إن الأمانة تنفي اســـتحقاق المدعية لها، ومن ثم 
فليست ثابتة الاستحقاق، وعلى افتراض أنها حق ثابت ومستقر للمدعية في ذمة 
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الأمانة؛ فغنه لا يجوز التعويض عن تأخير صرفها، حيث إنها والحالة تلك تكون 
دينـًــا في ذمة الأمانة، ولا يجـــوز للمدعية المطالبة بما يزيد عن مقدار دينها؛ إذ إن 
الزيادة في الديون ربًا، والربا محرم شرعًا بنص الكتاب والســـنة والإجماع، على أن 
المدعية أوردت دعواها الضرر في مطالبتها هذه مجردة عن الســـند، مرســـلة بلا 

دليل؛ مما يتعين معه رفضها وعدم الالتفات إليها«1.

انظـــر: حكم المحكمة الإدارية الصادر بالحكم الابتدائي رقم: )8/د/إ/3( لعام 1413هـ،  	1
وحكم هيئـــة التدقيق رقم: )142/ت/1( لعام 1413هــــ بتاريخ: 1413/09/22هـ، في 
القضية رقم: )1/1984/ق( لعام 1409هـ، المنشور في مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية 

للأعوام 1402-1426هـ )79/14(.
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القاعدة الثالثة والثلاثون

على اليد ما أخذت حتى تؤديه

][
معنى القاعدة:

تُفيد هذه القاعدة أن كل من أخذ شـــيئًا من مال الغير بغير حق؛ فإنه يُصبح 

ضامناً له، ولا تبرأ ذمته من هذا المال إلا برده إلى صاحبه أو بإبرائه له. والضمان 

هنـــا هو: ضمان اليد الذي يترتب على وضـــع اليد على مال الغير بغير وجه حق، 

وذلـــك برد عين ماله إن وجد، وإلا يرد مثله إن كان مثليًا )له مثل(، أو قيمته إن 

كان قيميًا )ليس له مثل(.

أصل القاعدة:

1. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم قال: »على 

اليد ما أخذت حتى تؤديه«1.

2. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: »أد الأمانة 

إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك«2 3.

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية )414/5(، برقم: )3561(،  	1
والترمذي، كتاب أبواب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة )558/3(، برقم: )1266(، 
وابن ماجه -واللفظ له-، كتاب أبواب الصدقات، باب العارية )479/3(، برقم: )2400(.
أخرجه أبو داود في ســـننه، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده )395/3(،  	2

برقم: )3535(، والترمذي، كتاب أبواب البيوع )556/3(، برقم: )1264(.
انظر: القواعد الفقهية، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله )70(. 	3
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أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)ضمان المال المسروق(: إذا سرق ســـارق مال زيد؛ فإنه يجب عليه أن يرد 
المـــروق، فإن كان باقيًا بعينه؛ أعاده، وإن تلف؛ ضمن قيمته أو مثله؛ لأن على 

اليد ما أخذت حتى تؤديه.

المثال التطبيقي الثاني:

)ضـــان القرض(: إذا اقـــرض زيد من إبراهيم مبلغًا مـــن المال، ثم تلف 
المبلـــغ، أو سُُرق مـــن زيد؛ فإن زيـــد ضامن لهذا المبلغ، ويجب عليه ســـداده 

لإبراهيم؛ لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

المثال التطبيقي الثالث:

)استرداد دفعة الأعمال غير المنفذة(: إذا تعاقد زيد مع شركة مقاولات لبناء 
ســـورٍ خارجي في عقاره، ودفع الدفعة الأولى، ثم لم تنفذ الشركة العمل؛ فيلزم 

الشركة إعادة المبلغ لزيد؛ لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بفســـخ العقد الامتياز، وإعادة المبالغ 
المســـلمة للمدعى عليها، وقدم سندًا لدعواه: العقد المبرم بين الطرفين، وعددًا 
من الشـــيكات بالمبلغ محل المطالبة، وقد استمهلت المدعى عليها للجواب ثم 
تخلفـــت عن حضور الجلســـات، وبعد نظر الدعوى انتهـــت الدائرة إلى الحكم 
بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: 
»وأمـــا عن موضوع الدعوى: فبـــا أن وكيل المدعي قد حصر المطالبة في مبلغ 
قدره )550.000( ريال، وهي عبارة عن قيمة المبلغ المســـلم للمدعى عليها 
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لاســـتئجار وتجهيز محل للمدعـــي بموجب العقد المبرم بـــن الطرفين بتاريخ: 
1430/06/24هـ، وعدم تنفيذ المدعى عليها لذلك، وقد استند في دعواه إلى 
عقد الامتياز التجاري الموقع مع المدعى عليها قبل تحولها لشركة بذات السجل 
التجاري، وكشـــف الحســـاب البنكي الخاص بالمدعي والصـــادر من البنك 
السعودي الأول، المتضمن صرف الشيكات المسحوبة لصالح المدعى عليها، 
وبما أن ممثل المدعى عليها استمهل للجواب عن الدعوى ثم تخلف عن الحضور 
عدة جلسات دون إبداء معذرة، وتبلغها بموعد الجلسات عبر الرسائل النصية، 
وبما أن وكيلة المدعي قد طلبت سماع الدعوى والنظر في المستندات التي قدمتها 
والحكـــم بموجبها على المدعى عليهـــا، وبناءً على المـــادة )1/30( من نظام 
المحاكم التجارية ونصها: )إذا تبلغ المدعى عليه لشـــخصه أو وكيله، أو حضر 
ت الخصومة  أي منهما في أي جلســـة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّ
حضوريـــة، ولو تخلف بعد ذلك(، وبـــا أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور 
رغـــم تبلغها، ولم تتقدم بعذر للمحكمة، وبما أن المدعى عليها قد تركت حقها 
في الدفـــاع في الدعوى وذلك بتبلغها وعلمها بالدعـــوى ومواعيدها، ثم تغيبها 
ونكولهـــا عن الحضور؛ الأمر الذي اقتضى تقوية ما قُدم من قِبل وكيلة المدعي 
بثبوت استلام المدعى عليها لمبلغ المطالبة بموجب الشيكات وكشف الحساب 
البنكي بسحبها لصالح المدعى عليها، وبقاء الأصل بأن على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه بانتفاء تقديم ما ينقضه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي 

بمبلغ المطالبة«1.

انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4530384659( بتاريخ:  	1
1445/05/07هـ، في القضية رقم: )4570082177(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعية في المطالبـــة بقيمة توريد مواد غذائية بمبلغ قدره 
)26.717( ريال، وقدمت سندًا لدعواها: كشف حساب مُذيل بختم المدعى 
عليها، وقد أنكرت المدعى عليها الدعوى، ودفعت بأن البضاعة معروضة، وأن 
الســـداد يكون بعد البيـــع، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائـــرة إلى الحكم بإلزام 
المدعـــى عليها بمبلغ )24.406.22( ريال، وبرفض ما عدا ذلك، مؤسســـة 
حكمها على الأســـباب التالية: »وبعد ســـاع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على 
المستندات، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع 
مبلغًا قدره )26.717.00( ســـتة وعشرون ألفًا وســـبعمئة وسبعة عشر ريال 
سعودي، وبينتها كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها، وحيث 
إن المدعـــى عليها أنكرت مطالبـــة المدعية، وأقرت بـــأن للمدعية مبلغًا قدره 
)17.364.71( ريال سعودي، وهو ما يساوي مبالغ البضاعة المباعة، كما أن 
المدعى عليها اســـتندت عـــى المصادقة لإثبات كون بعـــض البضاعة لم تبع، 
وحيث إن هذا الاستناد هو إقرار من المدعى عليها بصحة بينة المدعية المتمثلة 
بالمصادقة، بناء على المادة التاســـعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: )1- 
ر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليـــه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو  يعـــد المحرَّ
منسوب إليه من خط، أو إمضاء، أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي 
علمـــه بأن الخط، أو الإمضـــاء، أو الختم، أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 
ر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة؛ فلا يقبل منه  2- من احتج عليه بمحرَّ
أن ينكـــر بعد ذلك صحته، أو أن يتمســـك بعدم علمـــه بأنه صدر ممن تلقى عنه 
الحق(، وحيث إن كشـــف الحســـاب المقدّم من المدعية والمصادق عليه من 
المدعـــى عليها تضمن الإقرار النصي المكتوب من المدعى عليها ومختوم عليه، 
وفيـــه: )الرصيد لدينا هو )24.406.22( ريـــال بتاريخ: 2023/08/28م. 
الرصيد غـــر مطابق؛ لوجود مبلغ: )2311.34( ريال عبارة عن مرتجعات لم 
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تخصم بعد(، ولمّا كان الأصل في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرار مُُمضْيها، ولما 
كان الإقرار حجة، ولا عذر لمن أقر، وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فضلًًا 
عن المســـتقر فقهًا وقضاءً ومما جرت عليه تعامـــات التجار أن المصادقة على 
الرصيد تُعد في أصلها إقرارًا من قِبل المصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا 
تطـــرح إلا بما يُثبت ســـداد قيمتها أو جزءًا منها، أو بما يُثبـــت صدورها بالخطأ 
رجوعًا إلى الأوراق والدفاتر والســـجلات؛ فثبت للدائرة استحقاق هذا المبلغ 
للمدعيـــة في ذمة المدعى عليهـــا، وحيث إن المدعية لم تقدم بينة ســـوى هذا 
المستند؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض ما زاد عن المبلغ الثابت بنص 

إقرار المدعى عليها بالمصادقة...«1.

التطبيق القضائي الثالث:

تتلخـــص دعوى المدعية في المطالبة بقيمـــة توريد بضاعة للمدعى عليها، 
وقـــد أقر المدعى عليه بصحة الدعوى، وذكر أنه لا يســـتطيع الســـداد؛ لتوقف 
حساباته البنكية، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ محل 
الدعوى، مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: »وعلى هدي ما تقدم فإن المدعية 
طلبـــت إلزام المدعى عليهـــا بدفع مبلغ وقـــدره: )14.760( أربعة عشر ألفًا 
وسبعمئة وستون ريالًًا، وذلك مقابل توريد حلويات، ولإقرار مالك المؤسسة 
المدعى عليها بصحة المطالبة، ودفع بعدم القدرة على الســـداد؛ كون حسابات 
المؤسسة موقفة، وبما أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وبما أن الإقرار يُعد حجة 
شرعية، ووســـيلة من وسائل إثبات الحقوق، بل هو من أمتنها، وأن المقر يلزم 
بإقراره ويقضى عليه به، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة قاصرة على المقر، 

انظـــر: حكم المحكمة التجارية بالدمام الصادر بالصـــك رقم: )4530543460( بتاريخ:  	1
1445/05/29هـ، في القضية رقم: )4570301267(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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قـــال ابن القيـــم رحمه الله: »الحكم بالإقرار يلزم قبوله بـــا خلاف«؛ الأمر الذي 
تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي«1.

انظـــر: حكم المحكمة التجارية بالباحة الصادر بالصك رقـــم: )4430281030( بتاريخ:  	1
1444/05/11هـ، في القضية رقم: )4470032593(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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انملضاالخراج ب 

القاعدة الرابعة والثلاثون

الخراج بالضمان

][
معنى القاعدة:

تُفيد هذه القاعدة أن اســـتحقاق الخراج ســـببه تحمل الضمان، فمن يتحمل 

ضمان الشيء من مؤنة، ومصاريف ونحوها، أو خسارته إذا تلف أو هلك؛ يكون 

له الحق في منفعته وثمرته وغلته: كنتاج الحيوان، أو ثمر الشجر، أو أجرة العقار؛ 

لأن المنفعـــة تكـــون في مقابل الضمان. فالغنم )الربـــح أو المنفعة( يقابله الغرم 

)الضمان أو الخســـارة(؛ أي أن من يســـتحق ربح الـــيء أو منفعة؛ فإنه هو من 

يتحمل خسارته إذا تلف أو هلك1.

أصل القاعدة:

حديث عائشـــة رضي الله عنها أن رجلًًا اشترى عبدًا فاســـتغله، ثم وجد به عيبًا؛ 

فرده، فقال: يا رسول الله، إنه قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: 

انظـــر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )88/1(، المنثور في القواعد، للزركشي  	1
)119/2(، القواعـــد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان 
شـــبير )312(، المدخل الفقهي العـــام، لمصطفى الزرقـــا )1037/2(، مذكرة في القواعد 
الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )145(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري 

.)357(
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»الخراج بالضمان«1 2.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)رد المبيع بخيار العيب(: إذا اشترى زيد سيارة ثم ردها بسبب وجود عيب 
فيها، بعد أن استخدمها مدة؛ فإنه لا يُلزم بدفع أجرة تلك المدة؛ لأن السيارة لو 
تلفت في يده قبل الرد؛ لكانت من ضمانه؛ فالنفع والاســـتخدام )الخراج( يقابل 

مسؤولية الهلاك )الضمان(3.

المثال التطبيقي الثاني:

)توزيع الأرباح والخســـائر في الشركة(: إذا اشـــرك زيد وإبراهيم في شركة 
برأس مال مشـــرك بينهما؛ فإن الأرباح والخســـائر تكون على قدر حصصهما في 
رأس المال، فكما أن الأرباح تُقســـم عليهما بحســـب حصصهما في رأس المال؛ 
فكذلك يتحملان الخســـارة بقدر حصصهما؛ لأن الخـــراج )الأرباح( بالضمان 

)الخسائر(.

أخرجه أبو داود في ســـننه، كتاب البيوع، باب فيمن اشـــرى عبدًا فاستعمله، ثم وجد به عيبًا  	1
)368/5(، برقم: )3508(، والترمذي، كتاب أبواب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد 
ويستغله ثم يجد به عيبًا )573/3(، برقم: )1285(، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، 
باب الخراج بالضمان )18/6(، برقم: )6037(، وابن ماجه في ســـننه -واللفظ له-، كتاب 

أبواب التجارات، باب الخراج بالضمان )353/3(، برقم: )2243(.
انظـــر: الأشـــباه والنظائر، لابن نجيـــم )175(، المنثور في القواعـــد، للزركشي )119/2(،  	2
القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شبير )312(، 
المدخـــل الفقهي العام، لمصطفى الزرقـــا )1036/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور 

ناصر الميمان )146(، الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )358(.
انظـــر: درر الحكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيدر )88/1(، القواعـــد الكلية والضوابط  	3
الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير )315(، الممتع في القواعد الفقهية، 
للدكتور مسلم الدوسري )358(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )146(.
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المثال التطبيقي الثالث:

)الانتفاع بالعـــن الموهوبة بعد القبض(: إذا وهب زيدٌ ســـيارةً لإبراهيم، 
فأجّرهـــا إبراهيم بعد قبضهـــا، ثم رجع زيد في هبته، وقَبلِ إبراهيم رد الهبة؛ فإن 
أجرة المدة التي قبل رد الهبة تكون لإبراهيم؛ لأن السيارة لو تلفت في يد إبراهيم 

كان ضامناً لها، والخراج )الأجرة( بالضمان.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعـــي في المطالبة بإعادة رأس ماله في الشركة المدعى 
عليها، وقـــد تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلســـة، ولم تقدم إجابة على 
الدعوى، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، مؤسسة 
حكمها على الأسباب التالية: »تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان...، ولمّا كان من 
البـــنّ عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم ثبوت تبلغها بموعد 
هذه الجلســـة...، وحيث إن المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها 
بإعادة رأس المال وقدره )630.000( ستمئة وثلاثون ألف ريال، وحيث إنه 
وبإقرار المدعي أن الشراكة قامت؛ فإن العقد يُعد منتجًا لآثاره الشرعية والنظامية 
بـــن الـــركاء، ولا يحق للشريك المطالبـــة برد رأس المال، بـــل يحق له طلب 
المحاســـبة؛ لكون )الغنم بالغرم( و)الخراج بالضـــان(، إلا في حال بقاء رأس 
المال على حاله وعدم تفعيل الشراكة، أو وجود تعدٍ أو تفريط من قبل الشريك 
الآخـــر، وحيث ثبت للدائرة قيام الشراكة، وتشـــغيل رأس المال، وبناءً على ما 

سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه«1.

انظـــر: حكم المحكمة التجارية بجـــدة الصادر بالصك رقـــم: )4430443850( بتاريخ:  	1
1444/06/23هـ، في القضية رقم: )4470391093(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعية في المطالبة بأجرة المثل عن انتفاع المدعى عليها 
بالسيارات محل الدعوى، وقدمت سندًا لدعواها: عقد المبايعة، والحكم الصادر 
ببطلان العقد، وقد دفعت المدعى عليها بانتفاء العلاقة بين الطرفين، وبعد نظر 
الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، مؤسسة حكمها على الأسباب 
التالية: »تأسيسًا على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها 
مـــن أوراق، ومســـتندات، ومذكرات، تبين أن المدعيـــة تطالب بإلزام المدعى 
عليهـــا بأن تدفع لها مبلغًا وقـــدره )300.000( ثلاثمئة ألف ريال يمثل أجرة 
المثل نتيجة اســـتغلال المدعى عليها منفعة السيارات محل الدعوى من تاريخ: 
1440/06/07هـ، وحتى تاريخ: 1442/03/18هـ، وإذا كان الأمر كذلك؛ 
فإن الفصل في هذه الدعوى داخل في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية...، 
وفيـــا يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت أن طـــرفي الدعوى أبرما عقدًا بتاريخ: 
1440/06/07هـ اتفقا فيه على أن تشـــري المدعى عليها من المدعية مكتب 
التأجير الواقع في طريق الأمير )...( مع ثمان مركبات من نوع )...( طراز )...(، 
وقد صدر حكم الدائرة التجارية الثانية بهذه المحكمة بتاريخ: 1442/30/18هـ 
القاضي ببطـــان العقد المبرم بين طرفي الدعوى...، والذي أصبح نهائيًا بمضي 
المدة المحددة للاعتراض عليها بطريق الاستئناف، إذا تقرر ذلك؛ فإن المركبات 
-محـــل الدعوى- والتي كانـــت تحت تصرف المدعى عليهـــا واقعة في ضمانها، 
وحكم المحكمة المشـــار إليه آنفًا ببطلان العقد رافع للعقد بين الطرفين، ولما 
كان من المقرر شرعًا وقضاءً بأن النماء للمبيع قبل فسخ العقد أو الحكم ببطلانه 
يكون للمشـــري )وهي المدعى عليها( عِوَض مـــا كان عليه من ضمان المبيع؛ 
اســـتنادًا لما جاء في الحديث الصحيح المشهور: »الخراج بالضمان«، وبالتالي فما 
خرج من المركبات من منفعة؛ فهي للمشـــري عِـــوَض ما كان عليه من ضمان 
ـــة له؛ ليكون الغُنم في مقابلة  الملـــك؛ فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه؛ فالغلَّ
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الغُرم. ]الأشـــباه والنظائر، لتاج الدين الســـبكي ص 41[، ومن ثم فإن الدائرة 
تنتهي إلى عدم أحقية المدعية بأجرة المثل محل الدعوى، وتحكم برفض الدعوى. 
ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يرد من أن عدم الحكم للمدعية بأجرة انتفاع 
المدعى عليها بالمركبات محل الدعوى يؤدي إلى إثراء المدعى عليه بلا سبب، 
ويعود على المدعية بالضرر المتمثل باســـتعمال المدعية للمركبات واستهلاكها 
دون مقابل؛ ذلك أن ما ذكرته الدائرة في تسبيبها أعلاه من أن من ضمن شيئًا كان 

له غنمه كافٍ في الإجابة عن هذا الإيراد«1.

انظر: حكم المحكمـــة التجارية بحائل الصادر بالصك رقـــم: )4430664302( بتاريخ:  	1
1444/08/16هـ، في القضية رقم: )4470518131(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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القاعدة الخامسة والثلاثون

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

][
معنى القاعدة:

تُفيـــد هـــذه القاعدة أن كل أمر أو فعل يتوقـــف عليه أداء واجب شرعي أو 

نظامي، ولا يمكـــن إتمام ذلك الواجب إلا بفعله؛ فإنه يُصبح واجبًا أيضًا، حتى 

لو لم يكن واجبًا بذاته في الأصل. وهذا يشمل الشروط والوسائل التي لا يُمكن 

تحقيق الواجب بدونها.

أصل القاعدة:

1. قولــــــه تعــــــالى: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]ســــــورة 

الإسراء: 78[1.

2. قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

ٺ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
]سورة المائدة:6[.

3. حديـــث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبـــي صلى الله عليه وسلـم قال: »لا يقبل الله 

صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ«2.

انظر: الوجيز، للبورنو )394(. 	1
أخرجـــه البخاري في صحيحه -واللفظ له-، كتاب الحيل، باب في الصلاة )23/9(، برقم:  	2
)6954(، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب الطهارة للصلاة )2024/1(، برقم: )225(.
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أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)تقديـــم البلاغ لإزالة الظلم(: إذا كان هناك شـــخصٌ يظلم الناس، ويأخذ 
أموالهم بغير حق؛ فإن الواجب هو إنكار الظلم أو إزالته، ولا يمكن تحقيق هذا 
الواجب إلا بإبلاغ الجهات المختصة، والشـــهادة على ذلك؛ فيكون )الإبلاغ أو 

الشهادة( واجبين؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

المثال التطبيقي الثاني:

)إصدار وكالة للمحامي للترافع(: إذا تعاقد زيد مع إبراهيم )المحامي( على 
أن يقوم إبراهيـــم بالمدافعة والمرافعة عنه في قضية مقامة ضده؛ فإن إبراهيم لا 
يمكنـــه تنفيذ العقد إلا بإصدار وكالـــة له من زيد تخوّله حق الترافع عنه؛ فيكون 
إصـــدار الوكالة واجبًا لإتمام العمل محل العقد، وما لا يتم الواجب )الترافع( إلا 

به )الوكالة( فهو واجب.

المثال التطبيقي الثالث:

)بيع العقار لسداد الدين(: إذا وجب على زيد سداد دينه لإبراهيم، ولم يكن 
يملك مالًًا نقديًا، ولكن لديه عقارات تجارية يمكن أن يسدد دينه منها بعد بيعها؛ 
فإن بيع إحدى العقارات لســـداد دينه لإبراهيم يكون واجبًا، لأن ســـداد الدين 
الواجـــب لا يكـــون إلا بذلك، وما لا يتم الواجب )ســـداد الديـــن( إلا به )بيع 

العقار( فهو واجب.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعية في المطالبة بإعادة المتبقي من رأس مال المشاركة، 
وتعويضها عن التأخير وأتعاب المحاماة، وقد أقر المدعى عليهما بالاتفاق على 



292

فهرس الموضوعات

الشراكـــة، ودفعا بأن المدعية لم تدفع كامل رأس المال، وأنهما أعادا لها المبلغ 
الذي دفعته، وبعد نظر الدعوى طلبت الدائرة من المدعية تقديم البينة على طلب 
الشراء وتفويـــض المدعى عليهما بذلك، والبينة عـــى تحويل رأس المال الذي 
تدعيـــه، أو لها اليمين على نفي الدعـــوى، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم بصرف 
النظـــر؛ لعدم تحرير الدعوى، مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: »لما كان 
المدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه الماثلة إلى طلبه إلزام المدعى عليه بإرجاع 
المبلغ المســـلم من قبل المدعيـــة للمدعى عليهما، وحصر دعواه في طلب مبلغ 
وقـــدره )178.500( ألف ريال، فطلبت منه الدائرة إيضاح ســـبب التحويل، 
وأســـاس المعاملة القائمة بينهما لمعرفة حقيقة الموضوع، واختصاص القضاء 
التجـــاري به مـــن عدمه؛ فأوضح أنه من أجل الـــراء، فعارض وكيل المدعى 
عليهـــا بأن المبلغ للشراكة، وبطلـــب البينة من المدعية لم يقدم وكيلها أي بينة 
عـــى محل العقد، وإنـــا قدم ما يثبت تحويـــل عدد من المبالـــغ للمدعى عليهما 
ولغيرهما، وحيث إن ذلك ليس بدليل على التعاقد على الشراء، فقد يكون ديناً في 
ذمة أو غير ذلك، وحيث طلبت منه الدائرة البينة على ذلك التعاقد، فعارض ولم 
يقدم البينة، ولم يطلب يمـــن المدعى عليهما النافية؛ فإن الدعوى حينئذ تكون 
غير محررة على الوجه المهيأ للفصل فيها، ومن المقرر شرعًا أن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب، ولما كان تحرير الدعوى وتفصيل ملابساتها هو من الوجوب 
بمكان لإجراء اللازم في السير بها؛ ذلك أن منشأ الحوالات المدعى بها ومنتهى 
الإلـــزام بإعادتهـــا لمصدرها يلزم منـــه على الأقل مشروعيـــة صدورها، وكون 
موضوع صدورها مشروعًا غير محرم شرعًا أو محظور نظامًا، ولما كان من المقرر 
بموجب نص المادة السادســـة والســـتين من نظام المرافعـــات الشرعية: )على 
القاضي أن يســـأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل اســـتجواب المدعى 
عليه، وليس له الســـر فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك؛ 
فيحكـــم القاضي بصرف النظر عن الدعـــوى(، وحيث لم تحرر الدعوى الماثلة 
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بالشكل المطلوب، وقد اكتنفها من اللبس والغموض على الوجه الذي يمنع من 
السير فيها«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخـــص دعوى المدعي في المطالبة بمنحه ترخيص مشروع دواجن، وقد 
دفعـــت المدعى عليها بأن المدعي مخالف لـــروط منح الترخيص، وبعد نظر 
الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بإصدار ترخيص مشروع 
الدواجن للمدعي، مؤسســـة حكمها على الأسباب التالية: »تأسيسًا على الوقائع 
سالفة البيان، ولما كان المدعي يطالب في الدعوى إلزام المدعى عليها بتسليمه 
ترخيـــص مشروع الدواجن اللاحم؛ فإن طلـــب المدعي يعتبر طلب إلغاء قرار 
مرتبـــط بالعقد، وبـــا أن العلاقة التـــي بموجبها يطالب المدعـــي بمنحه ذلك 
الترخيـــص هي علاقة تعاقدية بينه وبين المدعى عليها؛ وعلى ذلك فإن الدعوى 
تعـــد من دعاوى العقود الإدارية والتي تدخـــل في اختصاص المحاكم الإدارية 
ولائيًـــا...، وأما من حيث الموضـــوع: وبما أن الثابت مـــن أوراق الدعوى أن 
المدعي قام بتوقيع عقد إيجار أرض لإقامة مشروع الدواجن اللاحم مع المدعى 
عليهـــا بتاريـــخ: 1441/01/18هـ، كما أن الثابت أيضًـــا وجود محضر اللجنة 
المركزية المعد بتاريخ: 1440/10/21هـ، والذي تضمن أن الطلبات مستوفية 
وتنطبـــق عليها شروط إقامة مـــروع الدواجن، كما أوصت بالموافقة على إبرام 
عقد تأجير مع المدعي، كما أن الثابت من الرســـم الكروكي الصادر من مكتب 
)...( المرخص له برقم: )0/168( أن مزرعة دواجن المدعي تبعد عن أقرب 
دواجن لهـــا -وهي ل )...(- بما يقارب )1016( متًرا، كما ثبت للدائرة موافقة 

انظـــر: حكـــم المحكمة التجاريـــة بالمدينة المنورة الصـــادر بالصك رقـــم: )48( بتاريخ:  	1
1441/11/30هـ، في القضية رقم: )48( لعام 1441هـ، المنشـــور على البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل



294

فهرس الموضوعات

وزيـــر الزراعة بتاريخ: 1432/03/17هـ بأن تقلص المســـافة بين مشـــاريع 
الدواجن اللاحم والمسالخ التي تفصلها حواجز جبلية، بحيث تصبح المسافة 
بين مشروعي الدواجن اللاحم والمســـلخ لا تقل عن )1( كم، كما أن المدعي 
قـــام بدفع قيمة إيجـــار لعامين بمبلغ وقـــدره )52.766( اثنان وخمســـون ألفًا 
وســـبعمئة وستة وستون ريالًًا. فيما دفعت المدعى عليها بأن موقع المدعي محل 
الدعوى غير مناســـب، وغير مطابـــق للمعايير والاشـــراطات النظامية لإقامة 
مشروع دواجن عليه؛ لما ورد بالبند )14(؛ فإن أقرب مشروع دواجن للأرض 
المطلوب إصدار ترخيص عليها يقع على بعد )80م( ثمانين متًرا )شـــال غرب( 
عن أقرب نقطة إحداثية معتمدة لدى الوزارة لمشروع )...( ومســـافة )530م( 
خمســـمئة وثلاثين مـــرًا عن أقرب حظيرة دواجن قائمة؛ بنـــاء على تقرير اللجنة 
المختصة المعد بتاريخ: 1441/04/28هـ، وعند ذلك فإن الدائرة وهي تمعن 
النظر في طلبات المدعي ومستندات الدعوى تبين لها بأن الأرض التي استأجرها 
المدعـــي من المدعى عليهـــا لإقامة مشروع الدواجن اللاحم عليها مســـتوفية 
للـــروط والاشـــراطات النظامية؛ بناء على ما ورد في محـــر اللجنة المركزية 
المعد بتاريخ: 1440/10/21هـ، والتي بينت فيه أن الطلبات مستوفية وتنطبق 
عليها شروط إقامة مشروع الدواجن، كما أن المدعى عليها وهي بكامل إرادتها 
قـــد تعاقدت مـــع المدعي، وهذه قرينـــة قوية على أن موقع المدعي مســـتوفٍ 
للشروط، كما أن الرســـم الكروكي المشار له سابقًا يؤكد أن موقع المدعي يبعد 
عن أقرب دواجن له ما يقارب )1016( متراً؛ مما يجعل دفع المدعى عليها سالفًا 
وامتناعها عـــن الترخيص قد جانب الصواب. وأما ما ذكرته المدعى عليها من 
أن مقتضيـــات تحريـــر العقد تختلف عـــن مقتضيات الترخيـــص بإقامة مشروع 
الدواجن؛ فهذا مما لا يمكن التسليم به؛ إذ إن من المعروف أن ما لا يتم الواجب 
إلا بـــه فهو واجب؛ فإنـــه لا يتم إقامة مـــروع الدواجن اللاحـــم إلا بإصدار 
ترخيص، لا سيما وأنه قد نص العقد المبرم بين الطرفين في البند الثامن منه على 
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أن: »يلتزم الطرف الثاني بعـــدم البدء بالمشروع إلا بعد الحصول على ترخيص 
مـــن إدارة التنميـــة الزراعية بالوزارة خلال ســـنة من تاريـــخ توقيع العقد كحد 
أقصى«؛ وبناء على ما سبق، فإن امتناع المدعى عليها عن إصدار ترخيص مشروع 
الدواجن اللاحم للمدعي لا يقوم على ســـبب صحيـــح، وهو مخالف للأصول 
العامـــة المقررة في كتاب الله، مثل قولـــه تعالى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک﴾، 
وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلـم: »المسلمون على شروطهم«، كما يعد مخالفًا 
لما نصت عليه المادة )6( من نظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرســـوم الملكي 
رقم: )م/13( وتاريخ: 1424/03/10هــــ من أن: )تمنح الوزارة التراخيص 
اللازمة لمشروعات الثروة الحيوانية...(، وما نصت عليه المادة )2( من اللائحة 
التنفيذيـــة لـــذات النظام من أنـــه: )يجب على كل من يرغـــب بإقامة أي مشروع 
الحصول على ترخيص من الـــوزارة، والالتزام بالشروط والإجراءات المنظمة 
لذلك(، وبما أنه ثبت استيفاء موقع المدعي للشروط، وتم التعاقد معه؛ فلا وجه 
لامتنـــاع المدعى عليها من إصدار الترخيص لـــه؛ وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى 

إلزام المدعى عليها بإصدار ترخيص لمشروع الدواجن«1.

انظر: حكم المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ: 1442/05/13هـ، في القضية الابتدائية رقم:  	1
)2117( لعـــام 1441هـ، وقضية الاســـتئناف رقم: )1411( لعام 1442هـ، المنشـــور في 

مجموعة الاحكام والمبادئ الإدارية لعام 1442هـ )53/3(.
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القاعدة السادسة والثلاثون

إذا زال المانع عاد الممنوع

][
معنى القاعدة:

تُفيد هذه القاعدة أن الشيء إذا كان جائزًا ومشروعًا، ثم مُنع بســـبب وجود 

مانع شرعي أو نظامي طارئ؛ فإنه بزوال هذا المانع يعود الحكم إلى أصله، وهو 

الجواز؛ لأن المنع كان مرتبطًا بوجود المانع فقط، فإذا زال المانع؛ عاد الحكم 

إلى أصله، أو إلى ما كان عليه قبل وجود المانع1.

أصل القاعدة:

1. قوله تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]سورة البقرة: 222[.
2. قولـــه تعـــالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۋ﴾ ]سورة المائدة: 2[.

3. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم قال: »من 

أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا، حتى يذهب ريحها« يعني الثوم2.

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )39/1(. 	1
أخرجه مســـلم في صحيحه، كتاب المســـاجد ومواضع الصلاة، باب نهـــي من أكل ثومًا، أو  	2

بصلًًا، أو كراثًا، أو نحوها )394/1(، برقم: )561(.
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أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)تصرف القاصر في ماله(: إذا كان زيد قاصًرا لصغر سنه؛ فإنه يكون ممنوعًا 
من التصرف في ماله دون إذن وليه، فإذا بلغ ســـن الرشـــد )زال المانع(؛ كان له 

حق التصرف في ماله بما شاء )عاد الممنوع(.

المثال التطبيقي الثاني:

)بيـــع العقار المرهون(: إذا كان عقار زيد مرهونًا لدين عليه لإبراهيم؛ فإنه 
ممنوع من التصرف فيه بالبيع، فإذا سدد دينه لإبراهيم؛ انفك الرهن )زال المانع(، 

وعاد له حق التصرف في العقار ببيعه )عاد الممنوع(.

المثال التطبيقي الثالث:

)التـــرف في المال المحجوز عليه(: إذا كان مـــال زيد محجوزًا عليه بأمر 
قضائـــي؛ فإنه يكـــون ممنوعًا من التصرف فيه، فإذا رُفـــع الحجز القضائي )زال 

المانع(، وعاد له حق التصرف في ماله )عاد الممنوع(.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

لم أجد فيما وقفت عليه تطبيقًا قضائيًا لهذه القاعدة.
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القاعدة السابعة والثلاثون

ما ثبت لعذر يزول بزواله

][
معنى القاعدة:

تُفيد هذه القاعدة أن الحكم الشرعي أو النظامي الذي شُُرع أو ثبت جوازه 
لأجل وجود عـــذر معين أو ضرورة؛ فإن هذا الحكم يزول وينتهي بزوال ذلك 
العذر، فالأحـــكام المترتبة على الأعذار تكون مؤقتة ببقـــاء العذر، وهي بمثابة 
اســـتثناء عن الأصل، فإذا زال العذر، انتفى ســـبب الرخصـــة، وعاد الحكم إلى 
أصله الطبيعي قبل وجود العذر؛ أي أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا1.

أصل القاعدة:

تُعد هذه القاعدة فرعًا من القاعدة الكلية الكبرى )المشقة تجلب التيسير(2، 
فتشترك معها في أصلها3.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)فك الحجر عن الســـفيه(: إذا حَجر القاضي على السفيه لحماية ماله بسبب 
سوء تصرفه، ثم أصبح رشيدًا يُُحسن التصرف فيه؛ وجب رفع الحجر عنه؛ لأن 

الحجر ثبت لعذرٍ وهو السفه، وقد زال السفه، وما ثبت لعذر يزول بزواله.

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )39/1(. 	1
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد عثمان شـــبير  	2

)222(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )85(.
انظر ص: )199(. 	3
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المثال التطبيقي الثاني:

)بيـــع مال القاصر للضرورة(: إذا احتـــاج ولي القاصر إلى بيع شيء من مال 
القـــاصر للضرورة )كحاجته للنفقة أو العـــاج(؛ جاز له ذلك بعد أخذ إذن من 
المحكمـــة المختصة، فإذا زالت الضرورة، أو توفر مال آخر للقاصر؛ امتنع على 
الـــولي بيع مال القاصر؛ لأن جواز البيع ثبت لعـــذر وهو ضرورة النفقة عليه أو 

علاجه، وقد زالت الضرورة، وما ثبت لعذر يزول بزواله.

المثال التطبيقي الثالث:

)تأجيل سداد الدين للإعسار(: إذا رضي زيد بإمهال إبراهيم في سداد الدين 
الذي عليه لإعســـاره، ثم أصبح إبراهيم قادرًا على السداد؛ وجب عليه أن يسدد 
زيدًا في الحال؛ لأن إمهاله في السداد ثبت لعذر وهو الإعسار، وقد زال الإعسار 

بالقدرة على الوفاء، وما ثبت لعذر يزول بزواله.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

لم أجد فيما وقفت عليه تطبيقًا قضائيًا لهذه القاعدة.
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القاعدة الثامنة والثلاثون

الساقط لا يعود

][
معنى القاعدة:

تُفيد هذه القاعدة أن الحق إذا ســـقط بإسقاط الشرع والنظام له، أو بإسقاط 
صاحبه له صراحةً أو دلالةً؛ فإنه يُصبح كالمعدوم، ولا يُمكن لصاحبه استعادته 
أو المطالبـــة به مرة أخرى، فالمعدوم لا يعود، وهذا الإســـقاط لا يكون إلا في 
حقوق العباد الاختيارية، مثل حق الخيار، وحق الشـــفعة، وحق إقامة الدعوى، 

وإبراء الذمم، ونحوها1.

أصل القاعدة:

تُعد هذه القاعدة من القواعد الكلية المستنبطة بطريق الاستقراء من أحكام 
الشريعة الإســـامية وقواعدها العامة، التي اقتضت أن الحق إذا ســـقط؛ فإنه لا 
يعود2، كما أنها تستند إلى مبادئ العدل، والاستقرار في المعاملات والتصرفات.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)إســـقاط حق الشـــفعة(: إذا ثبت لزيد حق الشـــفعة في عقار، وعلم به، ثم 
أســـقط حقه فيه صراحة أو ضمناً؛ فلا يحق له المطالبة بالشـــفعة بعد ذلك؛ لأن 

انظـــر: درر الحـــكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيـــدر )54/1(، المدخـــل الفقهي العام،  	1
لمصطفـــى الزرقا )1028/2(، مذكرة في القواعد الفقهيـــة، للدكتور ناصر الميمان )150(، 

الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )403(.
وقد جاء في البحر الرائق، لابن نجيم )94/2(: »والساقط لا يعود اتفاقًا«. 	2
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حقه في الشفعة قد سقط، والساقط لا يعود1.

المثال التطبيقي الثاني:

)إبراء الدائـــن للمدين(: إذا أبرأ زيدٌ إبراهيم مـــن الدين الذي عليه، وقَبل 
إبراهيم بذلك؛ سقط الدين عن إبراهيم، ولا يحق لزيد أن يطالب إبراهيم بالدين 

بعد ذلك؛ لأن حقه في الدين قد سقط بالإبراء، والساقط لا يعود2.

المثال التطبيقي الثالث:

)التنازل عن الحق(: إذا تضررت شركة من سوء تنفيذ المقاول للأعمال محل 
العقـــد، ثم تنازلت الشركة عن حقها في المطالبـــة بالتعويض عن هذه الأضرار 
بموجب مخالصة مع المقاول؛ ســـقط حقها في التعويـــض، ولا يحق للشركة أن 
تطالب المقاول بالتعويض عن هذه الأضرار؛ لأن حقها في التعويض قد ســـقط 

بالتنازل، والساقط لا يعود.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبـــة بالمتبقي من قيمة الحصص المباعة 
للمدعى عليه، وقدم سندًا لدعواه: اتفاقية مذكرة تفاهم، وقد دفع المدعى عليه 
بعـــدم تحقق الشروط الواردة في الاتفاقيـــة، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة إلى 
الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، ثم ألغت محكمة الاســـتئناف 
الحكـــم، وحكمـــت برفض الدعوى، مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: 

انظـــر: الممتـــع في القواعد الفقهية، للدكتور مســـلم الـــدوسري )404(، مذكرة في القواعد  	1
الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )150(.

انظـــر: درر الحـــكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيـــدر )54/1(، المدخـــل الفقهي العام،  	2
لمصطفى الزرقا )1028/2(، مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر الميمان )151(.
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»تأسيسًـــا على الواقعات الواردة في صك الحكم الابتدائي والاعتراض المقدم، 
ولئن اطلعت دائرة الاســـتئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، 
وحاصل ما اشـــتملت عليه الدعوى بمناشـــدة المدعي من فحوى المطالبة ما 
سرده في صحيفة الدعوى، بطلـــب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره 
)2.000.000.00( مليوني ريال؛ المتبقي من قيمة الحصة في شركة )...(...، 
وبما أن مكمن مطالبة المدعي بالمتبقي من قيمة الحصص المباعة للمدعى عليه 
حســـب مذكرة تفاهم الدخول في الشركة، ولئن اســـتبان لدائرة الاستئناف بعد 
إمعانهـــا في أوراق القضية أن ما قضـــت به الدائرة الابتدائية مثارٌ للنظر؛ إذ يتعين 
ريثما الخوض في هذه المســـألة بســـط النظر على قاعدة راســـخة، وبما أن دائرة 
الاســـتئناف تســـتوحي قضاءها على هذه المنازعة من خلال تفحصها ل مذكرة 
تفاهـــم الدخـــول في شراكة مصنـــع )...( والمؤرخـــة في: 1442/11/19هـ 
الموافق: 2021/06/29م باعتباره نظّـــم الالتزامات الملقاة على عاتق طرفي 
التعاقد، والدائرة تنطلق في تكوين قناعتها من خلال الإمعان حول الشرائط التي 
رتبها الطرفان فيما بينهم، دون الاســـتطراد في مســـائل خارج نطاق التعاقد مثار 
الخصومة، وما طرأ من تعامل بين الطرفين، واســـتجد بينهما من واقع الأحوال، 
ولئـــن كان الاتفاق المـــرم بين الطرفين هـــو الحاكم بينهما فيما يثـــور من نزاع 
وخصومة؛ إذ اشتمل من البنود ما يعالج المسائل ذات التباين من الطرفين، ومن 
ثـــمّ فهو المعقد الذي أمضاه الطرفان بإرادتهما المقررة لما تضمنه من التزامات 
يتعين الوفـــاء بها عيناً وقضاءً؛ نهوضًا على قاعدة احـــرام العقود ولزوم الوفاء، 
بالتأسيس على قول الباري ســـبحانه: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک﴾، وحديث 
سيد المرســـلين صلى الله عليه وسلـم: »المســـلمون على شروطهم«، فمن المقرر فقهًا 
وقضـــاءً أن مقاطع الحقوق عند الشروط، وبحســـبان أن الإقـــرار بالعقد إقرارٌ 
بشروطه، ومن ثم التزامهما وتقيدهما بمضمونه، ومن ثم فإن الدائرة تركن إليه في 
تقرير النتيجة السليمة والمنســـجمة مع مقتضيات الالتزام، وتغض الطرف عما 
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تداوله الطرفان من مســـائل لا تتلاقى مع بنود العقد والواجبات المضمنة فيه، 
كما أن الدائرة تشـــيد قضاءها على المســـتندات ذات الأثر والمضمومة بين دفتي 
القضية، والثابت من أوراق القضية أن الشراكة بين الطرفين تتصل حول/ شركة 
مصنع )...(، ولا اتصال لها ب/ شركة )...(، ومن المقرر اكتســـاب الكيانات 
للشـــخصية الاعتبارية، واســـتقلال الذمم المالية لها، ومن ثـــم فلا ارتباط بين 
الكيانين السالفين، وإنما يســـتبين من الأوراق اتصال هذه المطالبة حول مذكرة 
التفاهم في شركة )...(، ودائرة الاســـتئناف تضيق نظرها في حدود ذلك، وبما أن 
البيّّن مما أثـــر في اعتراض المدعى عليه تخارجه من الشراكة في )...( بحســـبان 
المستخرج للسجل التجاري رقم )...( بتحول الشركة مثار الخصومة إلى شركة 
شخص واحد من المدعي )...( بحسبان تخارج المدعى عليه منها، ومن المقرر 
أن التخارج هو رضا الشريكين بخروج أحدهما من الشراكة، وانتقال الحصص 
إلى الطـــرف الآخر طواعية، ومن ثم يتعين تحقق الرضائية بين الطرفين في إمضاء 
هـــذا التصرف، ولئن كان الثابت من واقعات القضية إمضاء ذلك من الشريكين 
وإنفـــاذ التخارج منهما، ومن ثم تتلاقى الإرادتان في هذا الصدد؛ فأضحى طلب 
المتبقي من قيمة الحصص في انتفاء مع وجود التخارج، وانتهاء علاقة الشراكة 
وفـــق ذلك بلا مراء، وهو الحال الذي يفضي إلى إعـــال النظر بموجبه، وتنتهي 
دائرة الاســـتئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى، والقضاء مجددًا 
برفضهـــا. ولا ينال من ذلك ما أثير حول انتقـــال الكيان محل الشراكة إلى شركة 
)...(، فعـــاوة على خلو الأوراق مما يؤيد ذلك؛ فإن مما ينبذه أن مذكرة التفاهم 
محل الاستناد من الطرفين قد انطوى عنها إبرام اتفاقية أخرى بين الشركاء بعنوان 
اتفاقية تعديل وإضافة بنود الشراكة في شركة )...( مؤرخة في: 2021/09/28م، 
عطفت على اتفاقية التفاهم، وتضمن البند )الأول( منها أن هذه الاتفاقية إضافة 
للمذكرة السابقة، وهو ما يستبين منه أن شركة )...( لم تلغَ أو تتحول إلى شركة 
)...(، ومن ثم فثبات كل شخصية اعتبارية على حدة، وهو المتعين الوقوف عليه 
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ابتـــداء قبل الولوج في خضم النظر، ذلك أن المقرر في العقود؛ الصحة والنفاذ؛ 
إذ الأصل الســـامة ولزوم التصرف، ومن ثم تســـتصحب دائرة الاستئناف هذا 
الأصل من ثبوت التخارج، ويترتب على ذلك إسقاط الالتزامات في هذا الصدد؛ 
ذلك أن الساقط لا يعود، ولا مناص من مطالبة المدعى عليه بباقي قيمة الحصة 
في ظل تخارجه من الشركة، وانتهاء العلاقة التعاقدية، مما تضرب دائرة الاستئناف 
صفحًا عن مطالبة المدعي في هذا الشـــأن بعدما أطنبت دائرة الاستئناف البيان 
عن تخارج المدعى عليه من الشركة، ومؤدى التخارج إنهاء كافة العلاقة المترتبة 
عليها، ومن ثم تنتهي دائرة الاســـتئناف إلى ما قررته بحســـبان ما ســـاقته في هذا 
الصدد، وبحســـبان مـــا نصت عليه المادة )205( من اللائحة، وتشـــيد الدائرة 

حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بإبطال عقد تأســـيس الشركة؛ لتعديله 
ممن هو فاقد للأهلية، وقد دفعت المدعى عليها بسبق الفصل في الدعوى بحكم 
ثبت فيه الصلح بين الطرفين، وهذا العقد مشمول بما تم الاصطلاح عليه، وبعد 
نظـــر الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، مؤسســـة حكمها على 
الأســـباب التالية: »فبناءً على ما تقـــدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع 
على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلغاء عقد التأسيس 
للشركة المدعى عليها العقد رقم: )74645( وتاريخ: 1443/05/24هـ...، 
ومن حيث الموضوع: فقد اســـتبان للدائـــرة أن محل المطالبة قد نظر في القضية 
رقـــم: )...(، والتي انتهت بصلح تضمن صراحة في البنـــد الثاني منه أن بتنازل 

انظـــر: حكـــم محكمـــة الاســـتئناف التجاريـــة بالمنطقـــة الشرقية الصـــادر بالصـــك رقم:  	1
)4530263030( بتاريـــخ: 1445/05/20هــــ، في القضية رقـــم: )4470926625(، 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( المنشور على البوابة القانونية في موقع وزارة العدل
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يعود لا الساقط 

المدعـــي عن هذه الدعـــوى، وعليه ولما قرره الفقهاء من أن الســـاقط لا يعود 
)ينظـــر: الأشـــباه والنظائر لابن نجيم 274(؛ أي أن مـــن تنازل عن حق له على 
غيره، وأبرأه منه، وأســـقطه عنه، أنه لا حق له في المطالبة به بعد ذلك؛ لأنه قد 
تلاشـــى، وما تلاشـــى وعدم لا يمكن عوده مرة ثانية؛ فقد ســـقط حق المدعي 
بالمطالبة بهذا الطلب في الصلح المذكور، وأما ما ذكره من عدم التزام المدعى 
عليهم بـــا ورد في الصلح، وأن عدم الالتزام يبطـــل الصلح، وأن الورثة أقاموا 
دعوى برقم: )...( بعد الصلح، وحكم فيها بعدم القبول لسبق الفصل فيها؛ فإن 
عـــدم الالتـــزام -لو صح- ليس مبطـــاً للصلح، بل يبقى صحيحًا ســـالمًا من 
المعارضـــة ما لـــم ينقض بحكم؛ فالأمـــر الذي تنتهي معه الدائـــرة إلى الحكم 

بمنطوقه وبه تقضي«.
وقد أيدت محكمة الاســـتئناف هذا الحكم، وأضافت في حكمها الأســـباب 
التالية: »أما من حيث الموضوع: فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على 
الحكم ملحوظات تحول دون تأييده، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على 
ما أثاره المســـتأنف في اعتراضه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم 
محمولًًا على أسبابه. ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المستأنف من مخالفة الصلح 
للنظام العام؛ ذلك أن من المتقرر قضاءً أن الساقط لا يعود، كما لا ينال من ذلك 
ما أضافه من أن الشركة لم تكن طرفًا في الصلح؛ ذلك أن غاية طلب المستأنف 
هو إبطال عقد التأســـيس المـــؤرخ في: 1443/05/24هـ المتضمن عزله عن 
إدارة الشركة، والشركة المستأنف ضدها كانت طرفًا في الدعوى المقيدة برقم: 
)...( وتاريخ: 1443/11/08هـ، والتي انتهت صلحًا بين الأطراف، وتضمن 
التنازل عن دعوى ومن ضمنها الدعوى المشـــار إليها، وطلب المدعي في هذه 
الدعوى هو ذات الطلب في الدعوى المشـــار إليها، كما تضيف الدائرة بأن قرار 
تعديل عقد التأسيس -محل طلب البطلان- قد تحصن بمضي المدة المشار إليها 
في المادة )2/170( من نظام الشركات الصادر في: 1443/12/01هـ، حيث 
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نصت على أنه: )لا تســـمع دعوى البطلان بعد انقضاء )تسعين( يومًا من تاريخ 
صدور القرار المشـــار إليـــه في الفقرة )1( من هذه المـــادة(، إضافة إلى أن مدة 

تحصين القرار في النظام الصادر عام 1437هـ قد انقضت كذلك«1.

انظر: حكم المحكمة التجارية بالمدينـــة المنورة الصادر بالصك رقم: )4530349449(  	1
بتاريـــخ: 1445/02/11هـ، وحكم محكمة الاســـتئناف التجارية بمنطقـــة المدينة المنورة 
الصـــادر بتاريـــخ: 1445/07/18هـ، في القضية رقم: )4471124563(، المنشـــور على 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( البوابة القانونية في موقع وزارة العدل
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ر إلى البدلاأصل يُصلتعذَّر ا إذا 

القاعدة التاسعة والثلاثون

ر الأصل يُصار إلى البدل إذا تعذَّ

][
معنى القاعدة:

تُفيد هذه القاعدة أنه إذا أصبح إيفاء الأصل )الشيء المطلوب في الشريعة( 
متعذرًا أو مستحيلًًا تحقيقه؛ فإنه يُنتقل إلى البدل )الشيء الذي يقوم مقامه ويُُجزئ 
عنه(؛ لأن الأصل هو الواجب، ويجب أداؤه ما دام ممكناً، ولا يُصار إلى البدل إلا 
عند تعذر الأصل تمامًا، فالبدل هنا يكون حلًًا شرعيًا بديلًًا، ويسد مسد الأصل 

قدر الإمكان1.

أصل القاعدة:

ې  ۉ ۉ  ۅ  ۅ  ۇٴ ۋ ۋ  ۆ ۈ ۈ  ﴿ۇ ۆ  تعـــالى:  قولـــه   .1
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە﴾ ]سورة النساء: 43[2.

2. قوله تعـــالى: ﴿ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 
بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي﴾ ]سورة البقرة: 196[3.

3. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلـم، 
إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: »ما لك؟« قال: وقعت على امرأتي 
وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: »هل تجد رقبة تعتقها؟« قال: لا، قال: 

انظـــر: درر الحكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيدر )55/1(، القواعـــد الكلية والضوابط  	1
الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير )219(، الممتع في القواعد الفقهية، 

للدكتور مسلم الدوسري )349(.
انظر: الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )349(. 	2
انظر: الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )349(. 	3
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»فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين«، قال: لا، فقال: »فهل تجد إطعام ستين 
مسكينًا«. قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلـم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي 
صلى الله عليه وسلـم بعرق فيها تمر -والعرق المكتل- قال: »أين الســـائل؟« فقال: أنا، 
قال: »خذها، فتصدق به« فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين 
لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلـم 

حتى بدت أنيابه، ثم قال: »أطعمه أهلك«1 2.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)رد المغصوب(: إذا غصب زيد سيارة إبراهيم، وجب على زيد أن يرد عين 
الســـيارة، وليس له رد قيمتها فقط، لكن لو تلفت السيارة؛ فيُصار هنا إلى البدل 

)قيمة السيارة(؛ لتعذر الأصل )عين السيارة(3.

المثال التطبيقي الثاني:

)وفاء الدين من الرهن(: إذا رهن زيد ســـيارته مقابل دينه لإبراهيم، وحلّ 
أجل الدين، وامتنع زيد عن وفاء الدين، أو لم يكن له مالًًا لوفاء الدين؛ فيُصار 

هنا إلى البدل )بيع السيارة المرهونة(؛ لتعذر الأصل )وفاء الدين من غيرها(.

أخرجـــه البخاري في صحيحه -واللفظ له-، كتـــاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، ولم  	1
يكن له شيء، فتصدق عليه؛ فليكفر )32/3(، برقم: )1936(، ومسلم، كتاب الصيام، باب 
تغليـــظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها 
تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع )781/2(، برقم: )1111(.

انظر: الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مسلم الدوسري )350-349(. 	2
انظـــر: درر الحكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيدر )55/1(، القواعـــد الكلية والضوابط  	3
الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير )219(، الممتع في القواعد الفقهية، 

للدكتور مسلم الدوسري )351(.
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ر إلى البدلاأصل يُصلتعذَّر ا إذا 

المثال التطبيقي الثالث:

)اســـتحالة تسليم البضاعة الموصوفة(: إذا تعاقد زيد مع إبراهيم على شراء 
بضاعة موصوفة ومحددة، ودفع ثمنها، ولكن انقطع إنتاجها قبل توريدها؛ فيُصار 

هنا إلى البدل )قيمة البضاعة(؛ لتعذر الأصل )تسليم البضاعة(.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بإعادة 
المبلـــغ الذي حوّلـــه المدعى عليه الأول للشركة المدعـــى عليها الثانية، وقدم 
ســـندًا لدعواه: إيصالات لعمليات الحوالة، وعقد التأسيس وتعديله، وقد دفع 
المدعى عليهما بســـبق الفصل في الدعوى، كما أنكرا كون تلك الحوالات دون 
وجه حق، وبعد نظـــر الدعوى انتهت الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى في 
مواجهة المدعى عليه الأول، وبإلزام المدعى عليها الثانية بالمبلغ محل المطالبة، 
مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: »تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المدعية 
تهـــدف مـــن دعواها إلى إلـــزام المدعى عليهـــا متضامنين بســـداد مبلغ وقدره 
)1.600.000( مليون وســـتمئة ألف ريال، والناشـــئ عن قيام المدعى عليه 
الأول أثناء فترة إدارته للشركة المدعية بتحويل تلك المبالغ إلى حساب المدعى 
عليها الثانية دون وجه حق؛ الأمر الذي يبســـط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع 
الماثل؛ اســـتنادًا إلى الفقرة )4( من المادة )16( مـــن نظام المحاكم التجارية. 
وعـــن موضوع المطالبة: ولما كان كل مـــن المدعى عليهما يدفعان بإنكار كون 
تلـــك الحـــوالات كانت دون وجه حق، وتمســـكا بما تضمنه تقرير المحاســـب 
المنتدب في القضية التي سبق نظرها من إثبات وجود مستحقات للمدعى عليه 
الأول قبـــل الشركة المدعية، ولمـــا كانت الدائرة بتأملهـــا للدعوى والإجابة، 
وباطلاعها على ما تبادله الأطراف من دفوع، تشرع في تفنيد المطالبة في حق كل 
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طـــرف من المدعى عليهم على حدة. أما عن الطلـــب في مواجهة المدعى عليه 
الأول: ولمـــا كانت مطالبة المدعية في حقيقتها تهدف إلى تضمين المدعى عليه 
للمبلـــغ الذي قام بالتصرف فيه دون وجه حق بتســـليمه للمدعى عليها الثانية، 
وحيـــث إن المطالبة بالتضمين إنما تكون بتراتيب وشروط، أخصها تحقق فوات 
العـــن المطالب بالتضمين عنها؛ إذ في المطالبة بالتضمين قبل التحقق من ذلك 
توســـيع لدائرة الضرر، ولما كانت الشريعة قد جـــاءت بنفي الضرر ورفعه عن 
المضرور، إلا أنها قيدت ذلك بوجوب رفعه بأدنى الســـبل؛ تأسيســـاً على قوله 
عليه الصلاة والسلام: »لا ضرر ولا ضرار«، وحيث كان عين المال المطالب باسترداده 
في حيازة المدعى عليها الثانية بموجب الحوالات البنكية وإقرار ممثلها، ومن ثم 
فـــإن المتحتم على المدعية إرجاء المطالبة بالتضمين إلى حين التحقق من فوات 
المبلغ المطالب به عند من يحوزه؛ تأسيسًا على القاعدة المقررة: إذا تعذر الأصل 
يصار إلى البدل؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى في مواجهة 
المدعـــى عليه الأول؛ لرفعها قبل أوانها. وأما عـــن الطلب في مواجهة المدعى 
عليها الثانية: ولما كان المستبين بحسب إقرار ممثلها أن حيازتها للمبلغ لم تنشأ 
عـــن علاقة عقدية تجمعهـــا بالمدعية، وإنما كانت فرعًا عن مســـتحقات لممثل 
المدعى عليها الثانية بصفته الشـــخصية قِبَل المدعية، ولما كانت الدائرة بتأملها 
للأوراق المقدمة من الأطراف تجد أن هذا الدفع غير ناهض من وجهين، الأول: 
أن المدعى عليه الأول فيما يظهر من مضامين الحكم الصادر من الدائرة الرابعة 
بالمحكمـــة التجاريـــة بالرياض المـــؤرخ في: )1442/03/24هـ( في كل من 
أواخر الصفحة التاسعة، والعاشرة، والثالثة عشرة، قد كان يدفع بصفته الشخصية 
بوجـــود علاقة تمويلية تجمع كافة الأطراف الخارجيـــة الذين حولت لهم مبالغ 
بأعمال الشركة، ونافح عن هذا الدفع بطلب ســـاع ما عنده من شـــهود، وتمكينه 
من تقديم ما لديه من مستندات في هذا الشأن، وهو ما تعده الدائرة تناقضًا ظاهرًا 
يتعذر إغفاله مع دفعه الحالي، المتمثل في كون تلك الحوالة تصرف في مستحقات 
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شـــخصية له في ذمة الشركة المدعية. الوجه الثـــاني: أن حقيقة تصرف المدعى 
عليه بصفته الشـــخصية -على فرض ثبوت وجود مســـتحقات له قِبل المدعية- 
يُعـــد من قبيل الظفر بالحق، ولما كان من شرط هذا التصرف أن يســـبق بثبوت 
الحق من حاكم أو سلطان، وألا يستخلصه المرء بنفسه ما دام قادرًا على استيفائه 
عـــن طريق القضـــاء ]انظر: المغني )275/10([، مـــع ضميمة أن من شرائطه 
المقررة وضوح الحق وثبوته على وجه جلي، وألا يترتب على اســـتيفائه مفســـدة 
أعظم، وســـائر هذه الأمـــور قد تخلفـــت في التصرف الماثـــل؛ إذ ألجأت هذه 
التصرفات الدائرة ناظرة الدعوى السابقة إلى ندب خبير، وقررت في ختام أسبابها 
بأنه لم يتوصل لنتيجة حاسمة بشأن المبالغ المطالب بها؛ الأمر الذي تنتهي معه 
الدائـــرة بمجموعه إلى أن المدعى عليها الثانية لـــم تحز المبلغ المطالب به على 

وجه صحيح يسوغ إبقائه تحت يدها، وتنتهي معه إلى الحكم بإلزامها برده«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بإلزام المدعى عليهما بإكمال إجراءات 
تحصيل مستحقاتها عن أعمال مكافحة التلوث التي قامت بها، وبعد نظر الدعوى 
انتهـــت الدائرة إلى الحكـــم بإلزام المدعى عليها الثانيـــة بالمبلغ محل المطالبة، 
مؤسسة حكمها على الأسباب التالية: »لما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها 
الحكـــم بإلزام المدعى عليهـــا إكمال إجراءات تحصيل مســـتحقاتها عن أعمال 
مكافحـــة التلوث التي قامت بها؛ فإن الدعوى تندرج في اختصاص محاكم ديوان 
المظالم...، وعن موضوع الدعوى: ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها 
الحكـــم بإلزام المدعى عليهـــا إكمال إجراءات تحصيل مســـتحقاتها عن أعمال 

انظـــر: حكم المحكمة التجارية بالدمام الصادر بالصـــك رقم: )4530215055( بتاريخ:  	1
1445/01/21هـ، في القضية رقم: )439441288(، المنشـــور عـــى البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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مكافحـــة التلوث التي قامت بهـــا وفق الفاتورة رقـــم: )200001p(، والفاتورة 
)200002p( بمبلغ إجمالي قدره )7.254.633( ســـبعة ملايين ومئتان وأربعة 
وخمســـون ألفًا وســـتمئة وثلاثة وثلاثون ريالًًا، وبناء على ما سبق الإشارة إليه في 
صفة المدعى عليها الثانية من مســـؤوليتها عن متابعة تحصيل مبالغ الأضرار من 
المتسبب، وتعويض الجهات التي قامت بأعمال المكافحة وفق المادة )17( من 
النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، وما تضمنته المادة ) 4 ( من الخطة الوطنية 
لمكافحة تلـــوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضـــارة الأخرى في الحالات 
الطارئة...، وعليه فإنه يتبين جليًا للدائرة أن المنظم أناط بالمدعى عليها الثانية 
الإشراف على أعمال الاستجابة للكوارث، بما في ذلك تحصيل مبالغ التعويضات 
عن هذه الحوادث. وفيما يتعلق بالحادثة محل الدعوى: فقد قامت المدعى عليها 
الثانيـــة بالبـــدء في إجراءات المطالبـــة بالمبالغ والتعويضات من المتســـبب في 
الحادثة؛ إذ خاطبت مالك الناقلة بتاريخ: 1433/05/23هـ بخصوص طلب 
إصدار شيك بكافة المبالغ المقدرة بـ )18.084.943.53( ثمانية عشر مليونًا 
وأربعة وثمانين ألفًا وتســـعمئة وثلاثة وأربعين ريالًًا وثلاث وخمســـن هللة عن 
التعويضـــات وتكاليف الأعمال لكافـــة الجهات المشـــاركة في مكافحة حادثة 
التلوث، إلا أنها قامت بعد ذلك بعمل تســـوية شـــاملة مع مالك الناقلة، وذلك 
بتحصيل مبلغ )2.500.000( مليونين وخمســـمئة ألف ريال، وتسليم شركة 
أرامكو الســـعودية تكاليف مباشرة حادثي الجنوح والتسرب، وكذلك تســـليم 
حرس الحدود أعمال الاســـتجابة التي قاموا بها، مفتئتة على حق المدعى عليها 
الأولى ومن ورائها المدعية بالرغم من علم المدعى عليها الثانية بوجود مطالبة 
قائمـــة مـــن قبـــل المدعـــى عليها، وذلـــك حســـب إقرارها في خطابهـــا رقم: 
)8116/18/8( وتاريخ: 1433/04/20هـ -أي قبل تاريخ خطاب التسوية 
بأشـــهر معدودة-؛ إذ تضمن الخطاب الموجه لعدة جهات من بينها مدير ميناء 
جدة الإســـامي تأكيد المدعى عليها الثانية عن واجبها النظامي بمتابعة تحصيل 
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ر إلى البدلاأصل يُصلتعذَّر ا إذا 

المطالبـــات المالية مـــن المتســـبب في الحادثة، وثبوت اســـتحقاق ميناء جدة 
الإســـامي عن أعمال الاستجابة للتلوث. أما عن مطالبة المدعية إلزام المدعى 
عليها الأولى باســـتكمال إجراءات تحصيل مبالـــغ التكاليف؛ فإنه من الثابت قيام 
المدعـــى عليها بواجبها، وذلك بالرفع إلى المدعى عليها الثانية باعتبارها الجهة 
المخولة نظامًا وفق ما سبق الإشارة إليه من المواد الواردة في النظام العام للبيئة، 
والخطـــة الوطنية لمكافحة تلـــوث البيئة البحرية بالزيـــت، ووفق الإجراءات 
المعتمـــدة لتفعيلها، وعليـــه فقد خاطبت المدعى عليهـــا الأولى بخطابها رقم: 
)12/2/1801( وتاريـــخ: 1433/03/06هــــ الموجـــه إلى المدعى عليها 
 ،)200001p( :الثانية، مرفقًا بـــه مطالبات المدعية وفق الفواتـــر المرفقة رقم
والفاتـــورة )200002p( بمبلـــغ إجمالي )7.254.633( ســـبعة ملايين ومئتين 
وأربعة وخمسين ألفًا وستمئة وثلاثة وثلاثين ريالًًا، كما تلا ذلك عدة خطابات...، 
كما أن وكيل المدعية قد حصر المطالبة في المذكرة المقدمة لجلسة هذا اليوم في 
مواجهة المدعى عليها الثانية )الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة(. ومما ســـبق 
يتبين مسؤولية المدعى عليها الثانية عن تحصيل مبالغ الاستجابة لحادثي الجنوح 
والتسرب الحاصلتين، ومتابعة المتســـببين في الحادثة، وأن قيامها بالتسوية مع 
مالكة الناقلة دون الرجوع إلى المدعية والمدعى عليها الأولى يحملها مســـؤولية 
تغطيـــة تكاليف الأعمال التـــي قامت بها المدعية؛ لثبـــوت تعديها؛ وذلك عملًًا 
بالقاعـــدة الفقهية التي تنص على أنه: )إذا تعـــذر الأصل يصار إلى البدل(، ومن 
تطبيقاتهـــا ما نص عليه الفقهاء من أنه: )إذا تعذر الإيجاب على المباشر تعين على 
المتعدي بالتسبب(؛ إذ إن الأصل أن تستحصل المدعى عليها الثانية المبالغ من 
المتســـبب في الحوادث إلا أنها تملصت عن واجبها في تســـليم تكاليف الأعمال 
التي حملتها على كاهلها، وألجأتها إلى رفع الدعوى في مواجهتها، ولما وجب رفع 
الضرر عـــن المدعية، وذلك بتســـليمها تكاليف أعمالهـــا؛ كان لا بد من تحمل 
المدعـــى عليها هـــذه الأضرار؛ كونها اعتدت على حق المدعية بتســـويتها كافة 
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المطالبـــات مع مالك الناقلة؛ مما يجعلها متحملة للضرر الحاصل على المدعية؛ 
إذ )المعتـــدي أولى بالـــرر(، وبثبوت خطـــأ المدعى عليهـــا الثانية مع ثبوت 
الأضرار التـــي غرمتها المدعيـــة بموجب الفواتير التي رفعتهـــا المدعى عليها 
الأولى، ولما هو بين من العلاقة المباشرة بينها تكتمل أركان المسؤولية التقصيرية 
الموجبـــة للتعويض في مواجهـــة المدعى عليها الثانية... كـــا أن هذه الدعوى 
مقامة من المدعية والتي لم يثبت لها أية علاقة بالتســـبب في التلوث الحاصل، 
وكل مـــا في الأمر أنهـــا -أي المدعية- تطالب بتكاليف أعمال الاســـتجابة التي 
قامت بها دون أن يكون لها أي علاقة في معرفة المتسبب؛ إذ إن معرفة المتسبب 
والرجوع عليه بالتكاليف هي مســـؤولية يقـــع عاتق متابعتها على المدعى عليها 
الثانية، ولها الحق في الرجوع على المتسبب متى أرادت، دون أن يكون لها حق 
إغـــاق ملف مطالبـــة المدعية دون قيامهـــا بدورها المناط بهـــا نظامًا لمتابعة 
المتســـببين في الحادثة، وتكليف المدعية ما لا تطيق من ملاحقة للمتسببين؛ إذ 
لا ســـلطة نظامية للمدعية في متابعة المتســـببين؛ إذ إن هذه الســـلطة تعد واجبًا 
نظاميًا على عاتق المدعى عليها الثانية، وهي ما أقرت به -المدعى عليها الثانية- 
في خطاباتها، كما في خطابها رقم: )8116/18/8( وتاريخ: 1433/04/20هـ 
وغـــره من الخطابـــات والنصوص النظامية التي ســـبق الإشـــارة إليها، كما أن 
المدعـــى عليها الثانية قامت باتخاذ موقـــف إيجابي إزاء مطالبة شركة أرامكو عن 
حادثـــي الجنوح والتلـــوث؛ إذ إن خطاب شركة أرامكو الســـعودية رقم: )6-
17446-2011( يشـــر بما لا يدع مجالًًا للشك أن المطالبات التي تقدمت بها 
الشركة متعلقة بكلا الحادثتين )حادثة الجنوح والتسرب(، وقد قامت المدعى 
عليها بتســـليمها مبلغ أعمالها من مالك الناقلة، في حين أنها تملصت عن مطالبة 
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ر إلى البدلاأصل يُصلتعذَّر ا إذا 

المدعية دون أي مستند يبرر لها ذلك؛ ما يحتم على الدائرة إلزامها بدفع التكاليف 
التي قامت بها المدعية«1.

انظر: حكم المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ: 1440/08/05هـ، في القضية الابتدائية رقم:  	1
)3636( لعـــام 1436هـ، وقضية الاســـتئناف رقم: )3637( لعام 1440هـ، المنشـــور في 

مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1440هـ )454/5(.
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القاعدة الأربعون

من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه

][
معنى القاعدة:

تُفيد هذه القاعدة أن كل شـــخص قام بتصرف أو إجراء معين تمّ من جهته 
باختياره ورضاه، ثم حاول لاحقًا نقض هذا التصرف أو إبطاله؛ فإن ســـعيه هذا 
يُعـــد مردودًا عليه، وغير معتبر شرعًا؛ منعًا مـــن التناقض في الأقوال والأفعال، 
وحفاظًـــا على اســـتقرار الحقوق والمعاملات، وإلزامًا للشـــخص بما صدر منه 

باختياره، وعدم سماع الدعاوى التي تتناقض مع ما صدر منه سابقًا1.

أصل القاعدة:

تُعد هذه القاعدة من القواعد الكلية المستنبطة بطريق الاستقراء من أحكام 
الشرعية الإســـامية وقواعدهـــا العامة، التي توجب الوفـــاء بالعهود والعقود، 
وتنهـــى عـــن نقضهـــا، كما أنهـــا تســـتند إلى مبـــادئ العـــدل، والاســـتقرار في 

المعاملات والتصرفات.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)ادعـــاء الخطأ في الإقرار(: إذا أقرّ زيد بأنه مدين لإبراهيم، ثم ادعى لاحقًا 
أنه أخطأ في إقراره، وأراد الرجوع عنه، فإن دعواه لا تُسمع، ورجوعه عن إقراره 
السابق لا يصح؛ لأنه سعى في نقض ما تم من جهته )الإقرار(؛ فسعيه مردود عليه.

انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )99/1(. 	1
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المثال التطبيقي الثاني:

)ادعاء الملكية بعد اقتسام التركة(: إذا بادر زيد باقتسام تركة مورثه مع بقية 
الورثـــة، ثم ادعى لاحقًا أنه يملك إحدى العقارات محل القســـمة، وأراد نقض 
القســـمة؛ فإن دعواه لا تُسمع؛ لأن إقدامه على القســـمة يُعد إقرارًا ضمنيًا بحق 

مورثه فيها، وسعيه في نقض ما تم من جهته )القسمة(؛ مردود عليه1.

المثال التطبيقي الثالث:

)التراجـــع عن البيع(: إذا باع زيد ســـيارته لإبراهيـــم، بإيجاب وقبول تامّين 
صريحين، ثم ادعى لاحقًا أن البيع لم يتم من جهته، أو أن نيته لم تكن البيع؛ فإن 
دعواه لا تسمع؛ لأنه سعى في نقض ما تم من جهته )البيع(؛ فسعيه مردود عليه2.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

التطبيق القضائي الأول:

تتلخـــص دعوى المدعيـــة في المطالبة بالوقوف على العقار لتحديد نســـبة 
الإنجاز، ولمواصلة أعمالها مع مقاول آخر على حساب المدعى عليها، والمطالبة 
بتكاليف إصلاح الأخطاء الفنية، وبتطبيق الشرط الجزائي، وبتكاليف الإشراف، 
وبتكاليف تمديد الفترة الإيجارية للمســـكن الذي استأجره، وقد أنكرت المدعى 
عليهـــا الدعوى، وقدمت محـــاضر الاجتماعات التامة بـــن الطرفين، وبعد نظر 
الدعوى قررت الدائرة ندب خبير هندسي، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام 
المدعى عليها بدفع مبلغ قدره )50.492.50( ريال، وبتقديم الضمان الخاص 
بأعـــال العزل للمدعيـــة، وبتحميلها مبلغ )5000( ريـــال تمثل أتعاب الخبرة، 
ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مؤسســـة حكمها على الأسباب التالية: »استنادًا 

انظر: المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا )1021/2(. 	1
انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )100/1(. 	2
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إلى الوقائع ســـالفة البيان، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها، والاستماع إلى 
الدعـــوى وإجابتها، ولما كان النزاع الماثل ناشـــئًا عن عقد مقاولات، وتعدى 
مســـألة ثبوت العقد إلى الاختلاف في ثمن المســـتحق من الأعمال المنجزة، مع 
اطراح كل طرف ســـبب التأخر على الآخر؛ وهذا يشير إلى اتفاق طرفي الدعوى 
عـــى حصـــول ذلك التأخر، مع المنازعة في المتســـبب به وســـببه، وإذ انحصر 
الإشـــكال في وجهين: تغير الأداء المتفق عليه، والتأخـــر في إتمام العقد، وابتنى 
المدعى عليه الوجه الثاني على الأول؛ مما يستلزم النظر في أحقية المدعية لطلباتها 
تلك وملاحظاتها؛ فإن الشـــأن ولا ريب أن لـــرب العقار أن يحدث ما لا ينقض 
أصل العقد ويكون له في مصلحة، ما دام ذلك مشترطًا في العقد، والعقد المبرم 
بـــن المدعية والمدعى عليه قد أثبت اســـتحقاق التعديـــل بنص العقد في بنديه 
الثـــاني عـــر والثالث عشر، وهو مـــا بنيت عليه محاضر الاجتـــاع الموقعة من 
الطرفين، والتي أرفقها المدعى عليه، التي تفيد الرضا عنها والإقرار بها، والقاعدة 
أن من ســـعى في نقض ما تم من جهته فســـعيه مردود عليه، وإذا بطل الشيء بطل 
مـــا في ضمنه، ولا يقدح في ذلك ما ذكـــره المدعى عليه في مذكرته حين عزا إلى 
المدعيـــة نفيها حصول أي تعديلات من قبلها، بناء على ما جاء في مذكرتها حين 
قالـــت: ولا يوجد أي تعديلات من طرفنا اســـتوجب تعطـــل المشروع إلى هذا 
الوقـــت، ثم راح يسرد محاضر الاجتماع المتضمنـــة التعديلات والتحديثات؛ إذ 
المراد كما يظهر من سياقه أن حصول تلك التعديلات لم يلزم منه التخلف عن 
إنجـــاز المشروع، وهو أي: اشـــراط مدة إضافية؛ الأمـــر الذي خلت عنه تلك 
المحاضر، كما أن دفع المدعى عليه قد توجه إلى طروء تلك التعديلات، وتوجه 
في موضع آخر إلى نفي حصول التأخر من أساســـه، ولا تقوم للحجية قائمة عند 
التناقض، بيد أن اشتراط الأجل في تنفيذ العقد هو من الشروط المشروعة التي 
يلزم نفاذهـــا، والأصل في الشروط الصحة واللـــزوم، قال النبي صلى الله عليه وسلـم: 
»المسلمون على شروطهم«، ومراعاة الأجل في العقد محل الدعوى هو فرع عن 
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اشـــراطه فيه في بنده الثامن لا بالنظر إلى حكم العقد من جهة اللزوم والجواز، 
ولمـــا اتفق الطرفان على حصول التأخر، وألقـــاه كل منهما على الآخر؛ وقد قال 
صلى الله عليه وسلـم: »البينـــة على المدعي، واليمين على من أنكر«؛ فقد عرضت الدائرة 
يمين المدعي على نفي كونه حاصلًًا من جهته على المدعى عليه؛ فقرر رفضها، 
وبالالتفات إلى الشرط الجزائي في العقد وإعماله، وحيث كان العمل على جوازه 
وإنفاذه متى كان بالقدر المعقول، وكان الإخلال حقيقيًا ومن غير سبب متوجه، 
وخلا محلـــه عن الديون؛ فيجري حينئذ هذا الشرط على المتقرر في الشروط من 
الصحة واللزوم. وأما الوجه الأول وهو تغير الأداء المتفق عليه؛ فشـــأنه ما أمر 
الله عز وجل بـــه مـــن الرجوع إلى أهل الدراية في كل علم مقصود، قال ســـبحانه: 
التقرير الصادر عن مكتب  ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾، وحيث أثبت 
الخبرة بتحليله المالي الفارق بين الثمن المقبوض والقيمة المســـتحقة، وقدرها 
بما انتهـــى إليه وهو مبلغ قدره )50.492.50( خمســـون ألفاً وأربعمئة واثنان 
وتســـعون ريالًًا وخمسون هللة، مع مناقشة لما أورده طرفا الدعوى؛ فإن الدائرة 
تنتهي إلى ارتضائه واعتماده، مع مراعاة ما جاء في المادة التاسعة والخمسين ومئة 
مـــن نظام المحاكم التجاريـــة1، ونصها: )لا يجوز الطعن على مـــا يثبته الخبير 
المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص 
له في إثباته، إلا بادعاء التزوير(، وحيث قرر التقرير ضرورة تقديم المدعى عليها 
شـــهادة الضمان على العزل وأعمال العظم، واســـتعد المدعى عليه في الجلســـة 
المؤرخة بـ 1440/05/29هـ بتقديمها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الإلزام به. أما ما 
طلبتـــه المدعي مـــن إلزام المدعى عليـــه بدفع تكاليف تمديـــد الفترة الإيجارية 
للمسكن الذي استأجره المدعي مدة تنفيذ الأعمال؛ فإن الدائرة ترى أنه لا وجه 
للمطالبة به؛ كونه لم يثبت مسؤولية المدعى عليه عنها، كما لم تقدم المدعية أي 

الصحيح أنها من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. 	1
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بينـــة على حصولها، فضـــاً عن تعلقهـــا بالمدعى عليه، وبذلـــك تنتفي أركان 
التعويض المقررة. وبـــا أن الطرفين تناصفا دفع أتعاب الخبير في هذه القضية، 
وبـــا أنه ثبـــت أن المدعى عليها هي الطرف الخـــاسر في القضية؛ مما تنتهي معه 
الدائرة إلى تحميلها أتعاب الخبير وفقًا لما استقر عليه العمل القضائي من تحمل 
خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر لاســـتيفاء حقه سيما وتخلص مما تقدم إلى 
الحكـــم بـــا يـــرد في منطوقه، وهـــذا الحكم بديل عـــن الحكم الســـابق رقم: 

)399200885( وتاريخ: 1442/11/07هـ«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخـــص دعوى المدعـــي في المطالبة بقيمة الحصـــص المباعة، وقد أقر 
المدعـــى عليه بالبيـــع، ودفع بأن البيع بمبلـــغ )30.000( ريال بموجب عقد 
التأســـيس الذي نص على أن قيمة الحصـــص )30.000( ريال، وهي مخالصة 
نهائيـــة بينهما، وبعد نظر الدعـــوى انتهت الدائرة إلى الحكـــم برفض الدعوى، 
مؤسســـة حكمها على الأســـباب التالية: »لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب 
إلـــزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره خمســـة ملايين ريال تمثـــل قيمة الحصص 
المباعـــة للمدعى عليه في شركة )...(، كـــا طلب لاحقًا إحالة القضية إلى خبير 
لتقدير قيمة الحصص...، أمـــا عن الموضوع: وحيث تلخص جواب المدعى 
عليه بالإقرار بصحة البيع، والدفع بأن البيع قد تم بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال 
وفـــق ما نـــص عليه عقد التأســـيس، وأن ذلك يعد مخالصة نهائيـــة بين الطرفين 
بموجب نصوص عقد التأســـيس الرسمي المصدق من وزارة التجارة، وحيث 
إن الدائرة باطلاعها على عقد التأسيس وجدت في تمهيده ما نصه: »حيث رغب 

انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4530372123( بتاريخ:  	1
1445/04/21هـ، في القضية رقم: )39809327(، المنشور على البوابة القانونية في موقع 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( وزارة العدل
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الســـيد )...( بالتنازل عن جميع حصصه في الشركة بعدد )33( وقيمتها الإجمالية 
)3000( ريال على الســـيد )...( بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وقد 
اســـتوفى الأطراف حقوقهم من قبل بعضهم البعـــض، تعتبر موافقتهم على هذا 
العقد بمثابة مخالصة تامة نهائية فيما بينهم(، كما جاءت المادة العشرون من العقد 
عـــى: »يقر الشركاء وهم بكامل الأهلية المعتـــرة شرعًا ونظامًا بموافقتهم على 
العقـــد، وأنهم قاموا بمراجعة بنوده ويقـــرون بصحتها...«، وبما أن الأصل نفاذ 
العقد وبنوده وليس لأي من الأطراف نقضه، سيما مع توثيقه لدى جهة رسمية، 
قـــال تعالى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک﴾، وحيـــث إن العقد قد تضمن إقرارًا 
صريًحـــا بالمخالصة النهائية بين الأطراف، ودعوى المدعي الماثلة ليســـت إلا 
ســـعيًا لنقض ما تم من جهته، ولنص القاعدة الفقهية: )من سعى في نقض ما تم 

من جهته فسعيه مردود عليه(؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى«1.

انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4530350304( بتاريخ:  	1
1445/02/23هـ، في القضية رقم: )4570022462(، المنشـــور على البوابة القانونية في 

موقع وزارة العدل )«(.
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القاعدة الحادية والأربعون

الجهل بالحكم ليس عذرًا

][
معنى القاعدة:

تُعـــد هذه القاعـــدة أصلًًا في عدم الإعذار بالجهـــل بالأحكام، فالأصل أن 
الجهل بالأحكام الشرعية أو النظامية لا يُعفي الإنســـان من تصرفاته، والتزاماته 
بهـــا، وإلا لادّعى كل شـــخص الجهل للتخلص من المســـؤولية. فمن ارتكب 

جناية؛ أُقيمت عليه عقوبتها، ومن أبرم عقدًا؛ لزمه آثاره1.

أصل القاعدة:

تُعد هذه القاعدة من القواعد الكلية المســـتنبطة بطريق الاستقراء، القائمة 
على قيام الحجة بالرسالة، ووجوب تعلم أحكامها، وأيضًا قيام الحجة بالأنظمة 

ونحوها بعد نشرها.

أمثلة عملية لتطبيق القاعدة:

المثال التطبيقي الأول:

)اســـتخدام السلعة المعيبة(: إذا اشـــرى زيد سلعة، ثم رأى فيها عيبًا قديمًًا 
يعطيـــه الحق في إرجاعها، لكنه قام باســـتخدامها فترة طويلـــة، أو تصرف فيها 
تصرف المالك، ثم ادعى لاحقًا أنه يجهل حكم خيار العيب، ولم يكن يعلم أن 
استخدامه لها يُسقط حقه في الرد؛ فإن ادعاءه الجهل لا يقبل منه، ولا يُعذر به؛ 
لأن الجهل بالحكم ليس عذرًا، ويعد استخدامه للسلعة بعد علمه بالعيب دليلًًا 

على الرضا بها، ويسقط حقه في خيار العيب فورًا.

انظر: المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا )487/1(. 	1
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المثال التطبيقي الثاني:

)التعامل بالربا(: إذا دخل زيد في معاملة مالية محرمة )فيها تعامل بالربا(، ثم 
ادعى لاحقًا أنه يجهل حكم الربا، ولم يكن يعلم أنه محرم؛ فإن ادعاءه الجهل لا 
يُقبل منه، ولا يُعفيه من العقوبة أو المسؤولية؛ لأن الجهل بالحكم ليس عذرًا.

المثال التطبيقي الثالث:

)ممارســـة نشاط غير مرخص(: إذا مارس زيد نشاطًا تجاريًا يتطلب ترخيصًا 
حكوميًا، ثـــم ادعى لاحقًا أنه يجهل وجوب اســـتخراج الترخيص؛ فإن ادعاءه 
الجهل لا يقبل منه، ولا يُعفيه من العقوبات المترتبة على ممارســـة نشـــاط دون 

ترخيص؛ لأن الجهل بالحكم ليس عذرًا.

المثال التطبيقي الرابع:

)عدم الوفاء بالالتزامات العقدية(: إذا تعاقد زيد مع شركة توريد، وتضمن 
العقد التزامات واضحة وصريحة، ثم ادعت الشركة لاحقًا أنها تجهل بعض هذه 
الالتزامـــات؛ فـــإن ادعاءها الجهل لا يقبـــل منها، ولا يُعفيها مـــن الوفاء بهذه 

الالتزامات؛ لأن الجهل بالحكم ليس عذرًا.

تطبيقات قضائية للقاعدة:

لم أجد فيما وقفت عليه تطبيقًا قضائيًا لهذه القاعدة بلفظها: )الجهل بالحكم 
ليـــس عذرًا(، لكن وقفت على تطبيقـــات قضائية تضمنت عبارات لا تخرج عن 

معنى القاعدة.

 التطبيق القضائي الأول:

تتلخص دعوى المدعية في المطالبة بتسليمها حاوية أو قيمتها مع أرباحها، 
مع تعويضها عن الخســـائر، وتحميل المدعى عليه مســـؤولية تأخير فسحها عن 
التاريـــخ المتفق عليـــه، وقد دفع المدعى عليه بأن الحاوية لم تفســـح من هيئة 
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الغذاء والدواء لكونها تحوي مواد غير صالحة، وبعد نظر الدعوى انتهت الدائرة 
إلى الحكـــم برفض الدعوى، مؤسســـة حكمهـــا على الأســـباب التالية: »وعن 
الموضـــوع: ولما كان وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه بتســـليم موكلته 
الحاويات كاملة بمحتوياتها أو دفع قيمتها المقدرة بـ )65.000( خمسة وستون 
ألف ريال عن قيمة البضاعة، والتعويض عن الضرر، وتحميل المدعى عليه أي 
ضرر ينشـــأ عن التعامل، ولما كانت الدائرة وهي في ســـبيل القضاء والفصل في 
الخصومـــة الماثلة أمامها وإمضـــاء الحكم فيها، وبالنظـــر إلى أنه لا يقبل قول 
الإنســـان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتـــاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، 
وحيـــث أقرت المدعية بجهلها بأنظمـــة الجمارك، وأنها لا تعلم من أن البضاعة 
محل الدعوى يستلزم من دخولها البلاد فتح حساب إلكتروني ابتداءً، ومن ثم يتم 
بعده الاســـتيراد، كما لا تعلم بأنه في حال عـــدم وجود أصناف مطابقة في حاوية 
واحـــدة أن هنـــاك أحد خيارين، إما أن تتقدم طالبة الفســـح بطلب فســـح بقية 
الأصناف وحجز المخالف، أو تقوم بإعادة تصدير الشحنة كاملة بناء على توجيه 
مالك البضاعة، وتكون مالكة البضاعة في تلك الفترة هي المسؤولة الوحيدة عن 
البضاعة نظامًا، ولا علاقة للمخلص بأي منها، وحيث قام المدعى عليه بتاريخ: 
1436/06/06هـ، بعمل تفويـــض للمخلص الجمركي )...( لإعادة تصدير 
البضاعـــة بناءً على موافقة المدعية، كما أنه من تاريخ صدور خطاب هيئة الغذاء 
والـــدواء في: 1435/06/08هـ، حتى تاريخ إعادة التفويض لمخلص آخر لم 
تتخذ المدعية أي إجراء تجاه بضاعتها، بل إنها بعد ســـعي المدعى عليه الحثيث 
في إنهاء إجـــراءات إعادة تصديرهـــا؛ رفضت المدعية ذلـــك، وحيث إن نظام 
الجمارك نص على أن المســـتورد في حال حدوث مثل ذلك يكون هو المسؤول 
عن البضاعة مســـؤولية تامة ولا علاقة للمخلصين بها مطلقًا، وحيث إن الجهل 
بالنظـــام لا يمكن القبول به ولا اعتباره، ومـــؤدى هذا المبدأ أنه لا يقبل من أي 
شـــخص أيًا كان الاحتجاج لجهله بحكـــم القاعدة النظاميـــة، وذلك ليتهرب 
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ويفلت من سريانها في حقه، فحكم القاعدة النظامية يسري في حق الأشـــخاص 
المخاطبين بأحكامها وذلك لمن علم بها ولمن جهلها على حد السواء، وحيث 
إنـــه وعطفًـــا على ما تقدم وحيث ثبت أن الخطأ ناشـــئ عن صنيـــع المدعية لا 
المدعى عليه، ولما كانت الحاوية ملك للمدعية تحت تصرفها، والمدعى عليه 
بمجرد رفـــض المدعية إعادة تصديرها رغم موافقتها الســـابقة خلّّى بينها وبين 
الحاويـــة، وحيث إن الأنظمـــة المرعية تؤيد صنيع المدعـــى عليه؛ فمن ثم لا 
مســـؤولية تقصيريـــة تقع على عاتـــق المدعى عليه، إنما هي محصـــورة في صنيع 

المدعية، ولا تجد الدائرة مناصًا من رفض الدعوى«1.

التطبيق القضائي الثاني:

تتلخص دعوى المدعي في المطالبة بإعادة المبلغ المُسلم للمدعى عليها؛ 
لعدم التوريد، وقدم ســـندًا لدعواه: شيكات بالمبلغ باسم المدعى عليها، وقد 
دفعـــت المدعى عليها بســـبق الفصل في الدعوى، وباطـــاع الدائرة على صك 
الحكم الذي دفعت به؛ تبين لها أن الشيكات محل هذه الدعوى لم يسبق الفصل 
فيها، وألزمت المدعى عليها بالجواب موضوعًا عن الدعوى، كما اســـتجوبت 
الدائرة المدعي، ثم ســـألت الدائرة المدعى عليهـــا عن رغبتها بيمين المدعي؛ 
فرفضتها، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ )400.000( 
ريال فقط، وعدم قبول المطالبة في باقي المبلغ؛ لانعدام الصفة، مؤسسة حكمها 
على الأسباب التالية: »لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى 
عليها بإعادة المبلغ المســـلم لهـــا لقاء توريد مياه معبئـــة وقدره )600.000 
ريال(؛ لعدم التزامها بالتوريـــد...، وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت إجابات 

انظر: حكم الدائرة التجارية في المحكمة الإدارية بجدة الصادر بالصك رقم: )2/10695/ق(  	1
بتاريخ: 1438/06/28هـ، في القضية رقم: )2/10695/ق( لعام 1437هـ، المنشور على 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( البوابة القانونية في موقع وزارة العدل
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وكيـــل المدعى عليها في: دفعه بســـبق الفصل في الدعـــوى، ودفعه بأن دعوى 
المدعي غير محررة، وإنكاره لوجود أي اتفاق شـــفهي أو مكتوب مع المدعي، 
وإقراره باســـتلام موكلته للمبلغ محل المطالبة )600.000 ريال( من المدعي 
وأخيه، ودفعه بأن مقابل المبلغ المســـتلم مـــن المدعي تم توريد )كراتين ماء( 
وتســـليمها لشركة أخرى تدعى الشركة )...(، وحيث إن الدائرة باطلاعها على 
الحكم السابق الصادر من الدائرة التجارية العاشرة والمؤيد من الاستئناف تبين 
لهـــا أن الفصـــل تم فيما يتعلق بأوامـــر توريد صادرة من الشركـــة )...( موجهه 
للمدعـــى عليها لصالح المدعي، ولم تفصل في العقد محل الشـــيكات محل هذه 
الدعـــوى؛ إذ إن المدعي في هـــذه الدعوى يدعي عقدًا جديدًا، وعليه لم تلتفت 
الدائرة إلى دفعه. وأما عن تحرير الدعوى؛ فترى الدائرة أن دعوى المدعي محررة 
تحريـــرًا كافيًا فقـــد بيّّن في صحيفة دعـــواه عدد الكراتين المتفق عليها، وســـعر 
الكرتون، والمبلغ المسلم مقابل البضاعة، وأرفق الشيكات وهذا كافٍ للتحرير. 
وأما إقرار المدعى عليها باســـتلام الشيكات محل هذه الدعوى، وإنكار التعاقد 
مع المدعي، والدفع بكون تعاقد المدعي بخصوص الشيكات محل هذه الدعوى 
هـــو مع الشركة الاقتصادية التي طلبت منه تحريرها باســـم المدعى عليها، وأنها 
استلمت الشيكات محل هذه الدعوى من الشركة الاقتصادية سدادًا لمستحقات 
لها تجاه الشركة الاقتصادية؛ فهو محل بحث الدائرة ودراســـتها، وبتأمله وجدت 
الدائرة أن الظاهر مع صدور الشيكات من المدعي إلى المدعى عليها واستلامها 
الثمن من المدعي يدل على العلاقة المباشرة بين المســـلم والمستلم، والمدعى 
عليها تدعي خلاف الظاهر، وقد نصت المادة )2( من نظام الإثبات على: )البينة 
لإثبات خلاف الظاهر(، وبتأمل ما قدمته المدعى عليها في سبيل ذلك وما أبانته 
وقائع الدعوى وجدتهـــا الدائرة تنحصر في قرائن؛ منها: عدم وجود عقد ورقي 
بـــن الطرفين، ومثل العقد المدعى به جرت العادة على تدوينه ورقيًا، والمدعي 
لم يقـــدم ذلك، ومنها: إقـــرار المدعي بوجود علاقة ســـابقة بينه وبين الشركة 
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الاقتصاديـــة، وأن قرينة اســـتصحاب ذلك تومئ بكون العقد المســـلم لأجله 
الشـــيكات هو بين المدعي وبين الشركة الاقتصادية، ومنها: ما أرفقته المدعى 
عليها من سندات قبض على مطبوعاتها تبيّّن أن استلامها للشيكات محل الدعوى 
من الشركـــة الاقتصادية ومختومة بختم الشركة الاقتصادية، وبتأمل هذه القرائن 
لم تجدها الدائرة كافية لإثبات خلاف الظاهر، ولا لترجيح موقف المدعى عليها 
ترجيحًا يفضي إلى توجيه اليمين المتممة إليها، وذلك لأن اعتبار عدم وجود عقد 
ورقـــي مضعف لجانب المدعـــي ليس بأولى من اعتبار ذات الســـبب مضعف 
لجانـــب المدعى عليها، فلم تقـــدم المدعى عليها أيضًا عقدًا بينها وبين الشركة 
الاقتصاديـــة، وإن فرض تقديمها لعقد فإن المدعي ســـلم الثمن بالشـــيكات، 
والشيكات حجة ورقية أعطيت قوة نظامية وعرفية أشد من العقد، خصوصًا مع 
ما ذيلت به الشيكات من كونها ثمناً لمياه عبق، أما إقرار المدعي بوجود علاقة 
بينه وبين الشركة الاقتصادية سابقة؛ فإن هذا لا ينفي تعاقده مع المدعى عليها، 
خصوصًا مع ما أسفرت عنه الوقائع من إحالة الشركة الاقتصادية للمدعي على 
المدعـــى عليها في العقد الآخر المحكوم بـــه، وحوالته عليها يقضي باتصاله بها 
اتصالًًا يســـوغ معها إبرامه عقدًا جديدًا معها، وأما ســـندات القبض للشيكات 
وكون مســـمها هي الشركة الاقتصادية؛ فإنها ليست بحجة معتبرة على المدعي؛ 
إذ إن تلك المســـتندات يشوبها الغموض، ولا تعد حجة على المدعي؛ لخلوها 
من إمضاءه، ولا يعقل إســـقاط حـــق باذل المال في ماله بمجـــرد ورقة من أي 
شخصية أخرى تنسب هذا المال إلى نفسها، وقبول مثلها يحدث طرقًا في الحقوق 
بأن يقدم أي مســـلتم لثمن أي ورقة من أي شـــخصية تنسب المال إليها فيسقط 
حـــق بـــاذل المال ويحتج بالورقـــة عليه، وهذا طرق وظلم، ولكل ما ســـبق مع 
اســـتبعاد اســـتلام المدعى عليها شـــيكات بتلك القيمة دون وجود اتفاق بينها 
كمســـتلمة وبين محررها، بل وعدم تقديمها ما يثبت تسليمها بضاعة مقابل هذه 
الشـــيكات لا إلى المدعي ولا إلى شركة أخرى، مع كون العرف التجاري مستقر 
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على أن استلام البضائع بين التجار يتم توثيقه بسندات استلام أو فواتير مختومة، 
كما أنها لم تثبت إذن المدعي لها بتوريد البضاعة لشركة أخرى مقابل شـــيكاته، 
وهذا تفريط منها؛ فكيف تقوم باســـتلام مبلغ من شخص وتسليم مقابله بضاعة 
إلى شخص آخر دون توثيق الإذن من دافع المبلغ، وحيث نصت القاعدة الفقهية 
عـــى: )المفرط أولى بالضرر(؛ حيـــث إن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحة 
فهو أولى بالخســـارة والضرر، لا سيما أن المدعى عليها مؤسسة تجارية، والتاجر 
لا يعذر بجهله في الأعراف التجارية المستقرة، ولأن اليقين هو بذل المدعي مالًًا 
استلمته المدعى عليها، والشك هو كون المدعي قصد بهذه المال سدادًا للشركة 
الاقتصاديـــة واســـتلام المدعى عليها المال من الشركـــة الاقتصادية، واليقين لا 
يزول بالشك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ الشيكات 
وقـــدره )600.000 ريال(، وبما أن المبلغ المســـتلم من المدعي هو بموجب 
الشـــيكين رقم: )59( و)73( بمبلغ إجمالي قـــدره )400.000 ريال( فقط، أما 
الشيك الثالث بالمبلغ المتبقي وقدره )200.000 ريال( فقد سلم بشيك بديل 
محـــرر من أخ المدعي )خالد الدرع(؛ فإن الدائرة تنتهي إلى اســـتحقاق المدعي 
للشيكين الأولين دون الثالث؛ إذ لا وجه لمطالبة المدعي باسترداد قيمة الثالث؛ 
لعدم صفته بالمطالبة عن أخيه...؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها 
بدفع مبلغ الشـــيكين المحررة من المدعي بمبلـــغ )400.000 ريال(، وعدم 
قبـــول مطالبة المدعي بباقي الثمن المتعلق بالشـــيك المحرر من خالد الدرع؛ 

لعدم الصفة«1.

انظر: حكم المحكمـــة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )4430716334( بتاريخ:  	1
1444/08/20هـ، في القضية رقم: )449047042(، المنشـــور عـــى البوابة القانونية في 

.)https://laws.moj.gov.sa/ar( موقع وزارة العدل
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الخاتمة 

الخاتمة

][
وفي ختـــام هذا الكتاب؛ أحمدُ الله جلَّ وعلا حمـــدًا كثيًرا طيبًا مباركًا فيه، كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم ســـلطانه، أن وفقني وأعانني على جمع مادته، وتحرير 
قواعده، وبســـط أمثلته وتطبيقاته، وأسأله سبحانه أن يكون ما كُتب فيه خالصًا 

لوجهه الكريم، وأن يجعله نافعًا متقبّلًًا.
وقـــد بُذل في إعداد هذا الكتاب جهدٌ في دراســـة القواعد الكلية الواردة في 
النظامين محل الدراســـة، وبيان معانيها وأصولهـــا، وتوضيحها بالأمثلة العملية 
التطبيقية، والاستشـــهاد لها بتطبيقات قضائية، راجيًا الإســـهام في تعزيز الفهم 
المنهجي لهذه القواعد، وإبراز دورها في ضبط الاجتهاد القضائي، وتحقيق قدرٍ 
أكبر من الاســـتقرار والاتساق في الأحكام، في ظل التقنين المعاصر المستند إلى 

مبادئ الشريعة الإسلامية.
ولا أدّعـــي الكمال، فالكمال لله وحـــده، وما كان في هذا الكتاب من صوابٍ 
فمن توفيق الله، وما كان فيه من نقصٍ أو خللٍ أو تقصيٍر فمن نفسي والشيطان، 

وأسأل الله أن يغفره لي.

وأخيًرا:

أســـأل الله سبحانه أن ينفع بهذا الكتاب القضاة والمحامين والباحثين، وأن 
يجعلـــه عونًا لهم على فهم هذه القواعـــد الكلية وتطبيقها التطبيق الصحيح، وأن 

يكتب له القبول والنفع، إنه ولّي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلـم، وعلى آله وصحبه أجمعين.

عبد الرحمن بن عبد العزيز الميمان
حرر في: 1447/07/07هـ

almayman.aa@gmail.com :للتواصل



330

فهرس الموضوعات

المصادر والمراجع

][
	1 الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: فؤاد عبد .

المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1425هـ.
	2 الأدب المفـــرد، لأبي عبـــد الله محمد بن إســـاعيل بن إبراهيـــم بن المغيرة .

البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية- بيروت، 
الطبعة الثالثة 1409هـ.

	3 الاســـتذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم .
النمري القرطبي، تحقيق: سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، دار الكتب 

العلمية- بيروت، الطبعة الأولى 1421هـ.
	4 الأشـــباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لجلال الدين عبد الرحمن .

بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1403هـ.
	5 الأشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السُبكي، .

تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية- 
بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ.

	6 الأشـــباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيـــم، المعروف بابن نجيم الحنفي، .
وبحاشـــيته: نزهة النواظر على الأشـــباه والنظائر، لمحمـــد أمين بن عمر، 
المعـــروف بابن عابدين، تحقيق وتقديم: محمـــد مطيع الحافظ، دار الفكر- 

دمشق، الطبعة الأولى 1403هـ.
	7 أنوار البروق في أنواء الفروق، المشـــهور بـ )الفروق(، لأبي العباس شهاب .

الدين أحمـــد بن إدريس بن عبـــد الرحمن المالكي، الشـــهير بالقرافي، عالم 
الكتب.

	8 البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف .
بابن نجيم المصري، وفي آخره: تكملة البحر الرائق، لمحمد بن حســـن بن 
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عـــي الطوري الحنفي القادري، وبالحاشـــية: منحة الخالق، لابن عابدين، 
الطبعة الثانية.

	9 ترتيب اللآلي في ســـلك الأمالي، لمحمد بن ســـليمان، الشـــهير بناظر زاده، .
دراسة وتحقيق: خالد بن عبد العزيز بن سليمان آل سليمان، تقديم: الشيخ 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل، الأســـتاذ الدكتور أحمد بن محمد 
العنقري، الدكتور علي بن أحمد الندوي، مكتبة الرشـــد- الرياض، الطبعة 

1425هـ.
.	10 التعريفـــات، لعـــي بـــن محمد بن عـــي الزين الشريـــف الجرجاني، ضبط 

وتصحيح: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى 
1403هـ.

.	11 تقرير القواعد وتحرير الفوائد، المشهور بـ )قواعد ابن رجب(، لزين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن 

آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى 1419هـ.
.	12 الجامع المســـند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلـم وسننه 

وأيامـــه )صحيـــح البخاري(، لمحمد بن إســـاعيل أبو عبـــدالله البخاري 
الجعفـــي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر النـــاصر، دار طوق النجاة، الطبعة 

الأولى 1422هـ.
.	13 درر الحـــكام شرح مجلة الأحـــكام، لعلي حيدر، تعريـــب: المحامي فهمي 

الحسيني، دار الكتب العلمية- الرياض، طبعة خاصة 1423هـ.
.	14 ســـنن ابن ماجه، لأبي عبـــد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: شـــعيب 

الأرنؤوط، عادل مرشد، محمد كامل قره بللي، عبد اللطيف حرز الله، دار 
الرسالة العالمية، الطبعة الأولى 1430هـ.

.	15 ســـنن أبي داود، لأبي أبو داود ســـليمان بن الأشـــعث بن إسحاق الأزدي 
جِسْـــتاني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد كامل قره بللي، دار الرسالة  السِّ

العالمية، الطبعة الأولى 1430هـ.
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.	16 ســـنن الترمذي، لأبي عيســـى محمد بن عيســـى بن سَـــوْرة بن موسى بن 
الضحـــاك الترمذي، تحقيـــق وتعليق: أحمد محمد شـــاكر، محمد فؤاد عبد 
الباقـــي، إبراهيم عطوة عـــوض، مطبعة مصطفى البـــابي الحلبي- مصر، 

الطبعة الثانية 1395هـ.
.	17 وْجِردي  السنن الصغير، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسُْْرَ

الخراســـاني البيهقي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات 
الإسلامية- كراتشي، الطبعة الأولى 1410هـ.

.	18 الســـنن الكـــرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شـــعيب بن علي الخراســـاني 
النســـائي، تحقيق وتخريج: حســـن عبد المنعم شـــلبي، إشراف: شـــعيب 
الأرنؤوط، تقديم: عبد الله بن عبد المحســـن التركي، مؤسســـة الرسالة- 

بيروت، الطبعة الأولى 1421هـ.
.	19 شرح مختـــر الروضة، لنجم الدين أبي الربيع ســـليمان بن عبد القوي بن 

الكريـــم الطوفي الصرصري، تحقيـــق: عبد الله بن عبد المحســـن التركي، 
مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1407هـ.

.	20 شرح نظـــام الإثبـــات، مركز البحوث بـــوزارة العدل، الإصـــدار الأول 
1446هـ.

.	21 الطرق الحكمية، لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، 
مكتبة دار البيان.

.	22 غاية الســـول إلى علم الأصول، لجمال الدين يوســـف بن حســـن بن عبد 
الهـــادي المقدسي الحنبلي، المعروف بـ ابن المـــرّد، تحقيق: بدر بن ناصر بن 
مشرع الســـبيعي، غـــراس للنشر والتوزيع والإعـــان- الكويت، الطبعة 

الأولى 1433هـ.
.	23 القواعد الفقهية )المنظومة وشرحها(، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

النجدي الحنبلي، ويليها: إسناده إلى جامع الترمذي من طريق شيخه صالح 
القـــاضي، اعتنى بهما وقدم لهما بلمحات عن ابن ســـعدي: محمد بن ناصر 
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العجمي، وزارة الأوقاف والشـــؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الأولى 
1428هـ.

.	24 القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، للدكتور صالح بن غانم السدلان، 
دار بلنسية- الرياض، الطبعة الأولى 1417هـ.

.	25 القواعد الفقهية، للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، اعتنى به وخرج 
أحاديثـــه: أبو مالك محمد بن حامد بن عبد الوهاب، دار الآثار- صنعاء، 

دار البصيرة- الإسكندرية.
.	26 القواعـــد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإســـامية، للدكتور محمد 

عثمان شبير، دار الفرقان- عمّّان، الطبعة الأولى 1420هـ.
.	27 القواعد الكلية والضوابط الفقهية، لجمال الدين يوسف بن الحسن بن عبد 

الهـــادي الدمشـــقي الحنبـــي، تحقيق وتعليق: جاســـم بن ســـليمان الفهيد 
الدوسري، دار البشائر الإسلامية- بيروت، الطبعة الأولى 1415هـ.

.	28 القواعد، لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن، المعروف بـ تقي الدين الحصني، 
دراســـة وتحقيق: الدكتور عبـــد الرحمن بن عبد الله الشـــعلان، والدكتور 
جبريـــل بن محمد بن حســـن البصيلي، مكتبة الرشـــد للنـــر والتوزيع- 

الرياض، الطبعة الأولى 1418هـ.
.	29 لســـان العرب، لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور 

الأنصاري، دار صادر- بيروت، الطبعة الثالثة 1414هـ.
.	30 مجموع الفتاوى لشـــيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، جمع وترتيب: عبد 

الرحمـــن بن محمد بن قاســـم رحمه الله، مجمع الملك فهـــد لطباعة المصحف 
الشريف- المدينة المنورة، 1425هـ.

.	31 المجموع الُمذهب في قواعد الَمذهب، لأبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي 
الشـــافعي، تحقيق ودراســـة: الدكتور محمد بن عبد الغفار بن عبد الرحمن 
الشريف، وزارة الأوقاف والشـــؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الأولى 

1414هـ.
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.	32 المدخـــل الفقهي العام، لمصطفى أحمد الزرقا، دار القلم- دمشـــق، الطبعة 
الأولى 1418هـ.

.	33 مذكرة في القواعد الفقهية، للدكتور ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان، 
دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 1435هـ.

.	34 المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم، 
تحقيـــق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتـــب العلمية- بيروت، الطبعة 

الأولى 1411هـ.
.	35 مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، 

تحقيق: شـــعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: الدكتور عبد 
الله بن عبد المحســـن التركي، مؤسســـة الرســـالة- بيروت، الطبعة الأولى 

1421هـ.
.	36 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلـم 

)صحيح مســـلم(، لمسلم بن الحجاج أبو الحســـن القشيري النيسابوري، 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي- بيروت.

.	37 المعجم الأوســـط، لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تحقيق: 
طـــارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحســـن بن إبراهيم الحســـيني، دار 

الحرمين- القاهرة.
.	38 معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق وضبط: 

عبد الســـام محمد هارون، شركة مكتبة ومطبعـــة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده- مـــر، دار الجيل، دار الفكر- بيروت، الطبعة الثانية 1389هـ 

- 1392هـ.
.	39 المفصل في القواعد الفقهية، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحســـن، 

تقديم: الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، دار التدمرية- 
الرياض، الطبعة الثانية 1432هـ.
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.	40 الممتع في القواعد الفقهية، للدكتور مســـلم بن محمد بن ماجد الدوسري، 
دار زدني- الرياض، الطبعة الأولى 1428هـ.

.	41 المنثـــور في القواعد، لبدر الدين محمد بن بهار الزركشي الشـــافعي، تحقيق: 
الدكتور تيســـر فائق أحمد محمود، مراجعة: الدكتور عبد الستار أبو غدة، 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة الأولى 1402هـ.
.	42 نظـــام الإثبـــات، الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم: )م/43(، بتاريخ: 

1443/05/26هـ.
.	43 نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: )م/191(، بتاريخ: 

1444/11/29هـ.
.	44 الوجيـــز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، للدكتور أبي الحارث محمد صدقي 

بن أحمد بن محمد البورنو، مؤسســـة الرســـالة- بـــروت، الطبعة الرابعة 
1416هـ.
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روابط الأحكام القضائية
المنشورة على البوابة القانونية في موقع وزارة العدل1

][
رقـــم:  بالصـــك  الصـــادر  بجـــدة  العامـــة  المحكمـــة  حكـــم 
)4530376525( بتاريخ: 1445/04/16هـ، في القضية رقم: 

.)4470998920(

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4530622750( بتاريخ: 1445/06/19هـ، في القضية رقم: 

.)4570703989(

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالدمـــام الصـــادر بالصـــك رقـــم: 
)4530183778( بتاريخ: 1445/03/04هـ، في القضية رقم: 

.)4470805556(

حكـــم المحكمة التجاريـــة بالمدينة المنورة الصـــادر بالصك رقم: 
)4430584767( بتاريخ: 1444/07/09هـ، في القضية رقم: 

.)4470561365(

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4430716334( بتاريخ: 1444/08/20هـ، في القضية رقم: 

.)449047042(

- الأحكام مرتبة حسب ورودها في البحث. 	1

- يمكن الوصول إلى الحكم في البوابة القانونية إما بالمسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة 
QR Code، أو بالنقر عليه.

https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/LqATPf2Nm-EBHGl5haHMXOzbzodCjd2JOYnr56AB6LLr5oLNf-CWGLo0RKAzYJQE
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/c6CzPr3HObsgIEEA0q76VIszz2Gbup_V1ZjiYIzRRToFxuW-SyC1SzU0jKVoxo8P
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/SJ3xBQslEcuvyMM5TVQQV8xNBHFoOHWyOM_cJQ76a1uX7OZnvnQJn4tECJBRzGYH
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/L07K5Om97ncZj27W6HrRNjsI7QccxmFsECN3-Y2TfCSXeOgxurkHwbNvpcHtpbdz
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/skpFiJ_cF5m88RRmOAsv22fu7qB0pZ2Vy___tiJbcLJhne51L70PEojI1wb0mX77
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حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالدمـــام الصـــادر بالصـــك رقـــم: 
)4530578830( بتاريخ: 1445/04/09هـ، في القضية رقم: 

.)4570204380(

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالدمـــام الصـــادر بالصـــك رقـــم: 
)4530120959( بتاريخ: 1445/02/13هـ، في القضية رقم: 

.)4471112406(

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4430306247( بتاريخ: 1444/04/29هـ، في القضية رقم: 

.)439389124(

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4430519514( بتاريخ: 1444/06/22هـ، في القضية رقم: 

.)4470260309(

رقـــم:  بالصـــك  الصـــادر  بجـــدة  العامـــة  المحكمـــة  حكـــم 
)4530376525( بتاريخ: 1445/04/16هـ، في القضية رقم: 

.)4470998920(

حكم المحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )9305( 
بتاريـــخ: 1445/08/17هــــ، في القضية رقـــم: )9305( لعام 

1435هـ.

رقـــم:  بالصـــك  الصـــادر  بجـــدة  التجاريـــة  المحكمـــة  حكـــم 
)4430852596( بتاريخ: 1444/10/14هـ، في القضية رقم: 

.)4470918162(

https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/GHi9tbn6w6PDJnoYuv7kLUQZ4Q3ykcheApeM2Q5M3Mg7baXIUxGZKelhhvOgqhcY
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/LEPxF_87JdNxoS1M76-iB-WdTBSYlbKvdAc3winUuPmbg4rc4ulUIF0YLBdvls1o
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/VTwHFPmkH16xIurhhMALOMKFyCBToZXofucItfl2sYgJeLYiDHi-k2GQLNiGW-dd
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/n0f5F8TOFJ90tt4qLFYyEGNr3gD7SFGNQgNmwTZpBu73rm7JDYQlAZJi9i7K5uGN
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/LqATPf2Nm-EBHGl5haHMXOzbzodCjd2JOYnr56AB6LLr5oLNf-CWGLo0RKAzYJQE
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/DjNBIbwo_dQ9XCSKFSTRPHrflysZ7UDo4QDogx-TJwrJpXoyoOa-Qlsr9HTMEq2k
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/iYCyosUdR3G9W6pjXwa-Tngu6svjByYCAMnqsescvB4bxYLQ33byZOWHOsQSkyc7
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حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالدمـــام الصـــادر بالصـــك رقـــم: 
)4430980566( بتاريخ: 1444/12/01هـ، في القضية رقم: 

.)4470482520(

حكم المحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )9305( 
بتاريـــخ: 1445/08/17هــــ، في القضية رقـــم: )9305( لعام 

1435هـ.

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالدمـــام الصـــادر بالصـــك رقـــم: 
)4470315135( بتاريخ: 1445/03/23هـ، في القضية رقم: 

.)4470315135(

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4430932950( بتاريخ: 1444/11/10هـ، في القضية رقم: 

.)4471023146(

حكـــم المحكمة التجاريـــة بالمدينة المنورة الصـــادر بالصك رقم: 
)4430584767( بتاريخ: 1444/07/09هـ، في القضية رقم: 

.)4470561365(

رقـــم:  بالصـــك  الصـــادر  بأبهـــا  التجاريـــة  المحكمـــة  حكـــم 
)4530072756( بتاريخ: 1445/02/11هـ، في القضية رقم: 

.)4470929125(

رقـــم:  بالصـــك  الصـــادر  بأبهـــا  التجاريـــة  المحكمـــة  حكـــم 
)4430850150( بتاريخ: 1444/11/01هـ، في القضية رقم: 

.)4470586772(

https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/XZcmhvkYALVJUgl6okJAcdBITgwzpwS26PW_DnZ94rOncUwmZrzaLC1Z-G2P0kcQ
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/DjNBIbwo_dQ9XCSKFSTRPHrflysZ7UDo4QDogx-TJwrJpXoyoOa-Qlsr9HTMEq2k
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/E-XHIps4BG-kCaSYJrYG29gB_JbY4m0GL3yoyvbJrHwnSms9MxRdqJ01TrYh4Tj3
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/1/T_YVcL5kRRBsuwdEm0M7HoIhfHxKZFs8je40cWgdNzv_074aMPtBcQxDO1Fyv5hh
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/L07K5Om97ncZj27W6HrRNjsI7QccxmFsECN3-Y2TfCSXeOgxurkHwbNvpcHtpbdz
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/9gmJ1dAbRL8i3k06WJQ1hSZzXVSXazIJhCT3MlN4Otx7CU373xtGNd_DftFrKx2K
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/1/QjQusZQ15slzKmAwfNh6C04UMt43dod-fJRk323W-yxRUxi2j-9dtNeOnIajLFPL
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حكم المحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )6506( 
بتاريـــخ: 1443/02/22هــــ، في القضية رقـــم: )6506( لعام 

1442هـ.

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4430716334( بتاريخ: 1444/08/20هـ، في القضية رقم: 

.)449047042(

حكم المحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )10648( 
بتاريـــخ: 1442/05/05هـ، في القضية رقـــم: )10648( لعام 

1441هـ.

حكم محكمة الاســـتئناف التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: 
)4530024111( بتاريخ: 1445/07/18هـ، في القضية رقم: 

.)4470678362(

رقـــم:  بالصـــك  الصـــادر  بجـــدة  التجاريـــة  المحكمـــة  حكـــم 
)4530096741( بتاريخ: 1445/02/03هـ، في القضية رقم: 

.)4471252088(

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالباحـــة الصـــادر بالصـــك رقـــم: 
)677/14/ق( بتاريـــخ: 1438/06/13هــــ، في القضية رقم: 

)677/14/ق( لعام 1437هـ.

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4570076724( بتاريخ: 1445/01/19هـ، في القضية رقم: 

.)4570076724(

https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/8jTT88Koj4fsFeNkWDIGnef9Sthb15jM0zKf1jCa1-YuR11IHczjsoY6OiGx7vUY
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/skpFiJ_cF5m88RRmOAsv22fu7qB0pZ2Vy___tiJbcLJhne51L70PEojI1wb0mX77
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/FaSerUzvou6VtKSwPX5jZT8-dFIF7AGuLCDsmfBap7TUxCBUuc5lCcgfp6jNRaGm
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/flx2zN0an-h2SNNRf72mlQYzjqO63fsWXALHqUptNxLfNm6Niettk80Tg6h9-rXG
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/IwIRUnfx6-FZ_3ZHZtonEZS0QJc2Wm4CRRdPjX5CMH21n9DmGr8b8oV88kYkSZZ2
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/Tg--7IdrloEzksWpYIrbE9FDjbZMfKFoCyM5xF7tb1kydtSiXQrlYP3CzzTdG0v0
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/1/pMi2KH5-Kp_fPfcjN5DW4umrfGJ_CARWFPyBTF4AXNHtJll5Zy0pVoWANx8tdwaT
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حكم المحكمـــة التجارية بجدة الصادر بالصـــك رقم: )1768( 
بتاريـــخ: 1442/07/25هــــ، في القضية رقـــم: )1768( لعام 

1440هـ.

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4530372123( بتاريخ: 1445/04/21هـ، في القضية رقم: 

.)39809327(

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4530266081( بتاريخ: 1445/03/26هـ، في القضية رقم: 

.)4570236937(

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالدمـــام الصـــادر بالصـــك رقـــم: 
)4530183778( بتاريخ: 1445/03/04هـ، في القضية رقم: 

.)4470805556(

حكم المحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )8978( 
بتاريـــخ: 1442/07/19هــــ، في القضية رقـــم: )8978( لعام 

1441هـ.

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4570238770( بتاريخ: 1445/04/02هـ، في القضية رقم: 

.)4570572692(

حكم المحكمة التجارية بالدمام الصادر بالصك رقم: )9682/ق( 
بتاريـــخ: 1439/01/28هـ، في القضية رقم: )9682/ق( لعام 

1437هـ.

https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/HAh7MW2w5X6sQ7bSB4Mm-xZ8q80iJ0u8rmiuADUwDX24dYmsv4jkzdzRur83eZk_
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/wxNz4BPLKDz-4rIPQ329hQXywMHE5ogJxif-0AjTuA9Yncq46HuOgsQdpKpNLGq-
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/JR08SDih_id_sfee5JHa3CM4WcP1Khr4n6iTrbs4iZf-3_m9rm8X7I1EQvxjOiT4
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/SJ3xBQslEcuvyMM5TVQQV8xNBHFoOHWyOM_cJQ76a1uX7OZnvnQJn4tECJBRzGYH
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/DmCP2DOOp20ocM7zmDM7RQR1AmScmUCalEmA-BYUVV3PNJxUoY-zOXuOBsTAxxlm
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/NNU7WlmrN2ar1VcFj_9Cz1Q6EqEQLOB3H-u5ARDpMbxi1PNrK-WfETtHhM9Xy8P3
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/N3MfCHdyyWdQRrTDXKZmCIcucGSkfKjrZtXt7gg7UinZpiW9YGzh44jRVaCuZlsg
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حكم المحكمـــة التجارية بجدة الصادر بالصـــك رقم: )2482( 
بتاريـــخ: 1442/07/02هــــ، في القضية رقـــم: )2482( لعام 

1439هـ.

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالباحـــة الصـــادر بالصـــك رقـــم: 
)677/14/ق( بتاريـــخ: 1438/06/13هــــ، في القضية رقم: 

)677/14/ق( لعام 1437هـ.

حكم محكمة الاستئناف التجارية بالمنطقة الشرقية الصادر بالصك 
رقم: )4530042018( بتاريخ: 1445/03/16هـ، في القضية 

رقم: )439188204(.

حكم المحكمة التجارية بالريـــاض الصادر بالصك رقم: )656( 
بتاريـــخ: 1442/12/28هــــ، في القضيـــة رقـــم: )656( لعام 

1442هـ.

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالدمـــام الصـــادر بالصـــك رقـــم: 
)4530533836( بتاريخ: 1445/06/07هـ، في القضية رقم: 

.)4570533672(

حكم المحكمة التجارية بأبها الصادر بالصك رقم: )378( بتاريخ: 
1442/08/10هـ، في القضية رقم: )378( لعام 1441هـ.

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4430235174( بتاريخ: 1444/04/17هـ، في القضية رقم: 

.)439533478(

https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/C-hvcAFyTqsaqlbEMH8BmyQ_9LnXPtsipNRHN0BulvnYEUygUPKkMLOvJKLXYdBQ
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/Tg--7IdrloEzksWpYIrbE9FDjbZMfKFoCyM5xF7tb1kydtSiXQrlYP3CzzTdG0v0
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/qCzMGztLP0Bgdk6_1ec4RSN0uchi0si36Lgm54cZSxabfrZRJJqQVh9mZ4tG0d4F
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/HUmqq36L1Dc_h2ZEl1k-9kWqTc_rodHwMxsiOQ3cIhFZpb81tHxLbIAnnu3cfI_U
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/q-ujgoe7FEFNf3BMEjX5wF0oRjMxk3lNUh_fxV1uQleM-bqHX-XasM6Cv1gL_Gg1
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/P8Id8JOCjgvaaTc38AXstUmSWEA6NA6pzxSX-WhmiO_WRde8cV2zZvNR62TnNR8C
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/iQbQPf5w6mNgLRUGUggEznol06HQ8m8tHluziAX-p3xir2VDx_I86rPT0OsbTpO2


342

فهرس الموضوعات

حكـــم المحكمـــة التجارية بمكـــة المكرمة الصـــادر بالصك رقم: 
)4430225708( بتاريخ: 1444/04/12هـ، في القضية رقم: 

.)439430955(

حكم المحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )2082( 
بتاريـــخ: 1442/07/17هــــ، في القضية رقـــم: )2082( لعام 

1442هـ.

حكم المحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )3029( 
بتاريـــخ: 1442/08/17هــــ، في القضية رقـــم: )3029( لعام 

1442هـ.

حكـــم المحكمة التجاريـــة بأبها الصادر بالصـــك رقم: )3654( 
بتاريـــخ: 1442/10/18هــــ، في القضية رقـــم: )3654( لعام 

1437هـ.

حكم المحكمة التجارية بأبها الصادر بالصك رقم: )378( بتاريخ: 
1442/08/10هـ، في القضية رقم: )378( لعام 1441هـ.

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4430777512( بتاريخ: 1444/09/04هـ، في القضية رقم: 

.)4470703695(

حكم المحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )3602( 
بتاريـــخ: 1442/07/01هــــ، في القضية رقـــم: )3602( لعام 

1440هـ.

https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/TQvd5rzjYJzpjV4oRoj8CpEXBmSqxHwJeE-TauRjnsmHjAgwksS3dc3ZeSiACguk
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/ntyGyaiaA4ehGI215PttZg8bA9DOGRxJQqkiHz27e5aS6vOQ-J2TfTJvFmmgEwBM
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/neTaCZzKXxwdU1_Fs7deRTtTgOx7N2xHHzIz5pGkevtH6qEIsKP2Wy6hvbnH5Chp
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/u0wPMk-mCA_tlswjzg81bWk7GeFJO_eYeFWcXopqgDHazrsAmDCQOuyr-P2KqpXB
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/P8Id8JOCjgvaaTc38AXstUmSWEA6NA6pzxSX-WhmiO_WRde8cV2zZvNR62TnNR8C
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/nkwQ-phLK0Runw3NBTChaJ-zxrklXYwzBa2K5OATztGZRevutE7hIYhFsrwdBFLa
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/6ln6gAifeixBzbL_WNmqv3UnizFPpStqp7djtELQczsWqa1p_zKKBiIGqKJDM4pX
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حكم محكمة الاســـتئناف التجارية بمنطقـــة المدينة المنورة الصادر 
بالصك رقـــم: )4530218455( بتاريخ: 1445/07/18هـ، 

في القضية رقم: )4470592124(.

حكم المحكمة التجارية بالرياض الصادر بالصك رقم: )3602( 
بتاريـــخ: 1442/07/01هــــ، في القضية رقـــم: )3602( لعام 

1440هـ.

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4431025898( بتاريخ: 1444/12/04هـ، في القضية رقم: 

.)4470937877(

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4430986838( بتاريخ: 1444/11/27هـ، في القضية رقم: 

.)4470932603(

رقـــم:  بالصـــك  الصـــادر  بجـــدة  التجاريـــة  المحكمـــة  حكـــم 
)4530607255( بتاريخ: 1445/05/03هـ، في القضية رقم: 

.)4471239588(

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4430515201( بتاريخ: 1444/06/22هـ، في القضية رقم: 

.)4470234807(

حكـــم الدائرة التجاريـــة في المحكمة الإداريـــة بالرياض الصادر 
بتاريخ: 1437/06/07هـ، في القضية رقم: )1/11720/ق(.

https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/aUjGYvt4JgqNg7YsOKpWHl4OrbIAcECnpYX0aWAsrZtV6CCON_6iZkoBrnvHW7fR
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/6ln6gAifeixBzbL_WNmqv3UnizFPpStqp7djtELQczsWqa1p_zKKBiIGqKJDM4pX
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/B2AGbU74Ir5GwPvLymNUIrsBMBv6TZLvRq2aiquH2U78bhLe2zjf4S_u7Uj7L0My
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/uOFMPVnf0d8imYR1ji1Pw10HFkJg7eolhfDgklJv3uy_MJ0JgQYDjSGqaA-Tu55h
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/ddMsnxl2nzjwhQBbqLpvamnBKk7_CJXpxPRwKyEX8j3ofwqMBGzxBTtO8mEBZFzN
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/Noho9l4ifXJY_xYtL7LvCh3AKNV9Xfku2pM66w0Z5dT9oFdYLD-AcK-SEEBZbxbF
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/BMUOutOj19E463Q4s_ecFZ5kMcsp7UE_H6i8bWDnDgR41jN2Sk8V5NGMtsudZteP
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حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4530384659( بتاريخ: 1445/05/07هـ، في القضية رقم: 

.)4570082177(

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالدمـــام الصـــادر بالصـــك رقـــم: 
)4530543460( بتاريخ: 1445/05/29هـ، في القضية رقم: 

.)4570301267(

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالباحـــة الصـــادر بالصـــك رقـــم: 
)4430281030( بتاريخ: 1444/05/11هـ، في القضية رقم: 

.)4470032593(

رقـــم:  بالصـــك  الصـــادر  بجـــدة  التجاريـــة  المحكمـــة  حكـــم 
)4430443850( بتاريخ: 1444/06/23هـ، في القضية رقم: 

.)4470391093(

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بحائـــل الصـــادر بالصـــك رقـــم: 
)4430664302( بتاريخ: 1444/08/16هـ، في القضية رقم: 

.)4470518131(

حكم المحكمة التجارية بالمدينة المنورة الصادر بالصك رقم: )48( 
بتاريخ: 1441/11/30هـ، في القضية رقم: )48( لعام 1441هـ.

حكم محكمة الاستئناف التجارية بالمنطقة الشرقية الصادر بالصك 
رقم: )4530263030( بتاريخ: 1445/05/20هـ، في القضية 

رقم: )4470926625(.

https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/_Q5GYUnNtbWcXu_qy7htT4eJh0BZn6rMUkwDoZIAJ8WOX-KuxEyxmoJZJBJk1Gpu
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/lO7zGK82qjgp0b43sBvdhcBRmb7WRcUs3z1E5x6XZrpwHahykVJ31MHRIlJ4PknY
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/xc1CSVZbGNMwWtwG1h4jl1zF5Ao86jJNi_FA9dcd0CErABLBsyFOrK7YzHT7n7fC
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/i78ZBJvGVUSpO869ap0mqK5LQRW5mc_AyaDDbueB0gqv7SY04QkzwbyP4Gsw8X5a
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/A2b4CD1N5_1xz7M3maPyRGJ07MCHH1cD6ULaRPF8hIBXmGRUDt6BOrsPIGO2gXCl
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/mXimwLsRf7oE3XYHWMGzJrH1y63JBRBxaSegiaaO73LODYJkDpjyZgs6P3QjjzI_
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/-5xI8sL9BZM-VJFQit6ksSd4-NgW_EMPop0VzeLW0d-VPYzEzFpEie5Dle_n5OLH
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حكـــم المحكمة التجاريـــة بالمدينة المنورة الصـــادر بالصك رقم: 
)4530349449( بتاريـــخ: 1445/02/11هـ، وحكم محكمة 
الاســـتئناف التجاريـــة بمنطقـــة المدينـــة المنورة الصـــادر بتاريخ: 

1445/07/18هـ، في القضية رقم: )4471124563(.
حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالدمـــام الصـــادر بالصـــك رقـــم: 
)4530215055( بتاريخ: 1445/01/21هـ، في القضية رقم: 

.)439441288(

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4530372123( بتاريخ: 1445/04/21هـ، في القضية رقم: 

.)39809327(

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4530350304( بتاريخ: 1445/02/23هـ، في القضية رقم: 

.)4570022462(

حكـــم الدائرة التجارية في المحكمة الإدارية بجدة الصادر بالصك 
رقـــم: )2/10695/ق( بتاريخ: 1438/06/28هـ، في القضية 

رقم: )2/10695/ق( لعام 1437هـ.

حكـــم المحكمـــة التجاريـــة بالريـــاض الصـــادر بالصـــك رقم: 
)4430716334( بتاريخ: 1444/08/20هـ، في القضية رقم: 

.)449047042(

https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/XXNrUfa0F1zXWJx54JUne8K8fmtt_sGjP_6efgpYYgHTXGlcCcbWV9YFMkmnTqSV
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/Bp1vZZqMzD5SUln6auwdDcQj9WtE5WPNNF3PhneLX--n31MRFm0bDLJGck8lPcQT
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/wxNz4BPLKDz-4rIPQ329hQXywMHE5ogJxif-0AjTuA9Yncq46HuOgsQdpKpNLGq-
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/vGEJTIUqOsgQ3DXBqkLRbcAR6O7-qmfRbWYAwcx1gtP__H7bJDRqgDxZZrHVd71I
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/2cqSzjutcHSaWp-uyEVUyflDd6_7iHHy2kEkpABzE4IsHf_QNvKhvrAep60OD_Je
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/0/skpFiJ_cF5m88RRmOAsv22fu7qB0pZ2Vy___tiJbcLJhne51L70PEojI1wb0mX77
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][
5     مقدمة الجمعية
8     المقدمة
9     تمهيد
9     أولًًا: تعريف القواعد الكلية
9     القاعدة في اللغة
10     القاعدة في الاصطلاح
10     ثانيًا: تعريف القواعد الأصولية
10     الأصول في اللغة
10     الأصول في الاصطلاح
10     القواعد الأصولية باعتبارها علمًا مركبًا
11     ثالثًا: تعريف القواعد الفقهية
11     الفقه في اللغة
11     الفقه في الاصطلاح
11     القواعد الفقهية باعتبارها علمًا مركبًا

13     أولًًا: القواعد الكلية في نظام الإثبات وتطبيقاتها القضائية

14     تمهيد
15     القاعدة الأولى: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر
لإبقـــاء  واليميـــن  الظاهـــر،  خـــاف  لإثبـــات  البينـــة  الثانيـــة:  القاعـــدة 
24     الأصل
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34     القاعدة الثالثة: البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة
41     القاعدة الرابعة: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

ــا  ــ ــ ــة وتطبيقاته ــ ــ ــــات المدني ــ ــام المعام ــ ــ ــي نظ ــ ــ ــة ف ــ ــ ــد الكلي ــ ــ ــا: القواع ــ ــ ثانيً
47     القضائية
48     تمهيد
51     القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها

ــاظ  ــي لا بالألفـ ــد والمعانـ ــود بالمقاصـ ــي العقـ ــرة فـ ــة: العبـ ــدة الثانيـ القاعـ
61     والمباني
73     مة القاعدة الثالثة: العادة مُحَكَّ
81     القاعدة الرابعة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
89     القاعدة الخامسة: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا
96     القاعدة السادسة: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
100     القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشك
108     القاعدة الثامنة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
113     القاعدة التاسعة: الأصل براءة الذمة
118     القاعدة العاشرة: الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم
125     القاعدة الحادية عشرة: الأصل في الصفات العارضة العدم
أقـــرب  إلـــى  الحـــادث  إضافـــة  الأصـــل  عشـــرة:  الثانيـــة  القاعـــدة 
131     أوقاته
ـــي  ـــى ســـاكت قـــول، لكـــن الســـكوت ف ـــة عشـــرة: لا ينســـب إل القاعـــدة الثالث
139     معرض الحاجة إلى البيان بيان
146     القاعدة الرابعة عشرة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح
153     القاعدة الخامسة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه
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159     القاعدة السادسة عشرة: الضرر يزال
166     القاعدة السابعة عشرة: الضرر لا يزال بمثله
173     القاعدة الثامنة عشرة: يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف

ــب  ــ ــ ــى جلـ ــ ــ ــدم علـ ــ ــ ــد مقـ ــ ــ ــرة: درء المفاسـ ــ ــ ــعة عشـ ــ ــ ــدة التاسـ ــ ــ القاعـ
179     المصالح
191     م المانع القاعدة العشرون: إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّ
199     القاعدة الحادية والعشرون: المشقة تجلب التيسير
206     القاعدة الثانية والعشرون: الضرورات تقدر بقدرها
213     القاعدة الثالثة والعشرون: الاضطرار لا يُبطل حق الغير
221     القاعدة الرابعة والعشرون: الأصل في الكلام الحقيقة
226     القاعدة الخامسة والعشرون: إعمال الكلام أولى من إهماله
ــا لـــم  القاعـــدة السادســـة والعشـــرون: المطلـــق يجـــري علـــى إطلاقـــه؛ مـ
232     ا أو دلالة يقم دليل التقييد نصًّ

ـــب  ـــي الغائ ـــو، وف ـــر لغ ـــي الحاض ـــف ف ـــرون: الوص ـــابعة والعش ـــدة الس القاع
239     معتبر
241     القاعدة الثامنة والعشرون: التابع تابع
القاعـــدة التاســـعة والعشـــرون: يُغتفـــر فـــي التوابـــع مـــا لا يُغتفـــر فـــي 
247     غيرها
258     القاعدة الثلاثون: يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء
266     القاعدة الحادية والثلاثون: إذا سقط الأصل سقط الفرع
271     القاعدة الثانية والثلاثون: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
279     القاعدة الثالثة والثلاثون: على اليد ما أخذت حتى تؤديه
285     القاعدة الرابعة والثلاثون: الخراج بالضمان
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ــــو  ــ ــه فه ــ ــ ــــــب إلا ب ــــم الواج ــ ــا لا يت ــ ــ ــــون: م ــ ــــة والثلاث ــ ــــدة الخامس ــ القاع
290     واجب
296     القاعدة السادسة والثلاثون: إذا زال المانع عاد الممنوع
298     القاعدة السابعة والثلاثون: ما ثبت لعذر يزول بزواله
300     القاعدة الثامنة والثلاثون: الساقط لا يعود
307     ر الأصل يُصار إلى البدل القاعدة التاسعة والثلاثون: إذا تعذَّ

ــعيه  ــه فسـ ــن جهتـ ــمَّ مـ ــا تـ ــي نقـــض مـ ــعى فـ ــن سـ ــون: مـ ــدة الأربعـ القاعـ
316     مردودٌ عليه
322     القاعدة الحادية والأربعون: الجهل بالحكم ليس عذرًا
329     الخاتمة
330     المصادر والمراجع
336     روابط الأحكام القضائية
346     فهرس الموضوعات




